(بعت (لزرق 


التعريط بالمؤلف" 


اولاً: نسبه 


0( ©( 
هو محمد بن محمد بن محمد النسفي» الحتفي» أبو الفضل » برهان الدين. 


فانياً: مولده 


ولد الفقيه الأصولي النسفي سنة (١٠٠ه)‏ تقريبًا » ومنهم من جزم بمولده 
سنة (* ° وقد ذکر على غلاف إحدى النسخ الخطية أنه ولد سنة (* ۰ھ(. 


(۱) موارد ترجمة المؤلف رحمه الله : دول الإسلام للذهيي »)۱٤١/۲(‏ العبرفي خبرمن غير »)۳٤١⁄٥(‏ 
الوافي بالوفیات (۲۸۲/۱» ۲۸۳)ء الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية (۳/١١۴)ء‏ الفوائد البهية في 
تراجم الحنفية (۰۱۹۲ ۱۹۵)ء تاج التراجم »)۲٤۷ »۲٤۱(‏ مفتاح السعادة »)۲۸٠/١(‏ تاريخ العراق 
بین احتلالین »۳٤۳/۱(‏ ٤٤۳)ء‏ هدية العارفين (۲/١٠)ء‏ طبقات المفسرين للداودي »)۲٠٠/۲(‏ 
شذرات الذهب (١/٠۳۸)ء‏ الأعلام للزركلي (۷/٠۳)ء‏ معجم المولفين لكحالة (۲۹۷/۱۱). 

(۲) في شذرات الذهب (۳۸0/0): «عحمود». 

(۳) في الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية :)۴١١٠/۳(‏ «أبو الفضائل٠.‏ 

»)۱۹٤( انظر: الوافي بالوفيات (۲۸۲/۱)ء الجواهر المضيئة (۳/٠١)ء الفوائد البهية في تراجم الحنفية‎ )٤( 
.)۳٤٤/۱( تاريخ العراق بين احتلالين‎ »)۲٥۰/۲( تاج التراجم (١٤۲)ء طبقات المفسرين للداودي‎ 

.)۳١/۷( شذرات الذهب (١/١۳۸)ء الأعلام للزركلي‎ »)۳٤۹/۵( انظر: العبرفي خبر من غبر‎ )٥( 


۱ 


۲ شرح الفصول قي علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 
ثالقاً: وفاته 
توفي في بغداد في ۲۲ من ذي الحجة» واختلفوا في سنة وفاته» والذي عليه أكثر 


المؤرخين والمترجمين أنه توفي سنة (1۸۷ه) » ويؤكد ذلك ما ورد على غلاف إحدى 
النسخ الخطية لمذا الكتاب أنه توفي سنة (1۸۷ه) ودفن إلى جانب أبي حنيفة رحمه الله 


رابعاً: صفاته 

فقد ذكر المؤرخون عدة صفات منها : 

جاء في دول الإسلام بأنه : شيخ الفلسفة بېغداد""» وي العبربأنه: "المتكلم 
صاحب التصانيف في الخلاف". 

وفي الوافي بالوفيات: "الحنفي المنطقي› صاحب التصانيف»› قال ابن 
الفوطي: هو شيخناء الحقق» المدقق» العلامة» الحكيم» له القصانيف المشهورةء 
کان في الخلاف والفلسفة» متع بحواسه» وکان زاهدًا". 

وفي الجواهر المضيئة : "صاحب التصانيف الكلامية والخلافية ”. 


(۱) انظر: دول الإسلام (۳/۲٤۱)ء‏ الوافي بالوقيات (١/۲۸۳)ء‏ المجواهر المضيثة في طبقات الحنفية 
(7))» تاج التراجم (١٤۲)ء‏ تاريخ العراق بين احتلالين (١/۳٤۳)ء‏ معجم المؤلفين 
۷/۷))» الأعلام للزركلي »)۳١/۷(‏ الفوائد البهية في تراجم الحنقية .)۱۹٤(‏ 

(۲) انظر: دول الإسلام (14۳/1(. 

(۳) انظر: العبرفي خبر من غبر .)۳٤٦/٥(‏ 

(6) ابن الفوطي هو: عبد الرزاق بن أحمد بن محمد الصابوني» المعروف بابن الفوطي » أبو الفضل» كمال 
الدين» مؤرخ يعد من الفلاسفة » ولد ببغداد سنة (۲٤1ه)ء‏ له مصنفات عديدة» توفي سنة (۷۲۳ه). 
انظر: فوات الوقیات (۲۷۲/۱)ء الأعلام للزرکلي .)۳٤۹/۳(‏ 

.)۳٤۳/۱( انظر: الوافي بالوفیات (۲۸۲/۱)ء تاریخ العراق بین احتلالین‎ )٩( 

(1) الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية .)۴١١/۳(‏ 


التعريف بالمولف ۳ 


وجاء في الفوائد البهية : "كان إمامًاء عالًاء فاضلاًء مفسرًاء محداء أصوليًاء 
es‏ 
وني طبقات المفسرين : ”صاحب التصانيف الكلامية والخلافية". 
وذكر في الأعلام : أنه "عالم بالتفسير» والأصول» والكلام» من الأحناف". 
(O,‏ 


وفي معجم المؤلمين : "مفسر» فقیه › أصولي› متکلم› حکیم› منطقي ت 


خامساً: رحلاته العلمية 
)0( 0 
-١‏ قدم بغداد حاجًا سنة (١1۷ه)‏ واشتغل عليه هارون ابن الصاحب . 


۲- أجاز للحافظ أبي محمد القاسم البرزالي سنة (٤1۸ه)ء‏ في بغداد» وكتب 


(An 


جنطه "الملقب بالبرهان النسفي . 


() الفوائد البهية في تراجم الحنفية .)٠۱۹٤(‏ 

() طبقات المفسرين للداودي .)۲١۱/۲(‏ 

() الأعلام للزركلي (۳۱/۷). 

() معجم المؤلفین (۴۹۷/۱۱). 

)٥(‏ ابن الصاحب هو: هارون (شرف الدين) بن محمد (الصاحب شمس الدين) بن محمد (الصاحب بهاء 
الدين) الجويني» صاحب ديوان الممالك في بغداد» قرأ على برهان الدين النسفي» وصفي الدين 
البغدادي» تصدر للتدريس في المدرسة النظامية سنة (١۷٦ه)»‏ وتوفي سنة (٥۸ه).‏ 
انظر: تاريخ العراق بين احتلالين (۲۹۹/۱)ء الأعلام للزركلي .)٦۳/۸(‏ 

() انظر: الوافي بالوفیات (۲۸۳/۱)ء تاریخ العراق بین احتلالین .)۳٤۳/۱(‏ 

(۷) البرزالي هو: القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي الأشبيلي» محدث مؤرخ» ولد سنة 
(ه) رحل في طلب العلم» له مصنفات عدة» كان رجلا فاضلاً في علمه وأخلاقه» توفي سنة 
(a۳۹)‏ 

انظر: فوات الوفيات (۲/١۱۳)ء‏ الأعلام للزركلي .)۱۸۲/١(‏ 
(۸) انظر: الجواهر المضيثة »)۳١١/۳(‏ تاج التراجم »)۲٤١(‏ طبقات المفسرين للداودي .)۲١۱/۲(‏ 


٤‏ شرح الفصول قي علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


۳ جاء في العبر: "آنه تخرج به خلق » وطالت حياته › وبقي إلى هذا العام - آي 
سن (٤۸ھ)".‏ 


Mm. 
. سکن بغداد وتوني بها‎ -٤ 


سادساً: مصنفان ° 

صنف النسفي في ختلف العلوم والفنون كما ذكر ا لمؤرخون» فقد صنف في علم 
الكلام» والمنطق» والفلسفةء والأصول» والخلاف» والجدل» والتفسيرء والحديث»› 
والفقه» وفيما يلي بيان لمصنفاته التي ذكرت في كتب التاريخ والتراجم : 
-١‏ الواضح 

هو تلخيص لتفسير القرآن للفخر الرازي» نسبه إليه الزركلي في الأعلام » 
وعمر رضا كحالة في معحجم المؤلفين ‏ » ومحيي الدين ابن أبي الوفا في الجواهر 
المضية في طبقات الحنفية » وأبو الحسنات اللكنوي البندي في الفوائد البهية في 
تراجم الحنفية » والصفدي في الوافي بالوفيات “» وحاجي خليفة في كشف 


(۱) انظر: العبرفي خبر من غبر »)۳٤٩/٥(‏ وشذرات الذهب .)۳۸١/۵(‏ 

(۲) انظر: الأعلام للزركلي .)۴٠/۷(‏ 

() انظر: الجواهرالمضيئة في طبقات الحنفية (۳/٠١۴)ء‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية (١۱۹)ء‏ تاج 
التراجم (۲۶۱)» الوافي بالوفيات (۴۲۸۴/۱)ء هدية العارفين (۱۳۹/۲)» كشف الظنون »)۱۷١١/۲(‏ 
طبقات المفسرين للداودي .)٠٠١٠۱/۲(‏ 

.)۳۱/۷( انظر:‎ )٤( 

(۵) انظر: (۲۹۷/۱۱). 

(۲) انظر: (۳۵۱/۳). 

.)۱۹٤( انظر:‎ )۷( 

(۸) انظر : (۲۸۳/۱). 


التعريف بالمولف 


الظنون"“ > والداوودي في طبقات المفسرين"» ومؤلف تاريخ العراق بين 
احتلالين » وأيضاً في هدية العارفين“. 

۲- "الفصول في علم المجدل" أو "المعدمة البرهانية في الخلاف" أو "الفصول في 
علم الجدل" أو "الفصول البرهانية في الجدل" أو "المقدمة النسفية": 

جاءت نسبتها إليه في الكتب التالية : الأعلام ‏ معجم المؤلفين » الجواهر 
الضية في طبقات الحنفية» إيضاح المكنون ‏ ء وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان"» 


3 U PON a 0. u sac 
الفوائد البهية في تراجم‎ ٤ كشف الظنون »> وطبقات المفسرين‎ ٤ مفتاح السعادة‎ 


OW ( (18) (MY) 
. الحنفية ٠ء تاج التراجم » هدية العارفين » كشف الظنون‎ 


.)۱۷٥۹/۲( : انظر‎ )۱( 

.)۲٥۱/۲( انظر:‎ )( 

.)۳٤۳/۱( انظر:‎ )۳( 

() انظر: (۱۳۹/۲). 

.)۳٠/۷( انظر: الأعلام للزركلي‎ )١( 
.)۲۹۷/۱۱( انظر:‎ )( 

.)۳٥۱/۳( : انظر‎ )۷( 

.)۱۹٤/⁄/۲( انظر:‎ )۸( 

(۹) انظر: )٠٠١/١(‏ النسخة الال انية. 
(۱۰) انظر: (۳۸۱/۱). 

(۱۱) انظر: (۱۲۷۲/۲). 

() انظر: طبقات المفسرين للداوودي .)۲٥۱/۲(‏ 
(۳) انظر: .)۱۹٤(‏ 

.)۲٤١( انظر:‎ )۱٤( 

.)۱۳۹/۲( انظر:‎ )٠( 

انظر: (۱۷۹۸/۲ء ۱۸۰۳). 


٦‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


۳- منشأ النظر: تم تحقيق هذا الكتاب بفضل الله ومنه ٠‏ 

." التراجيح: هذا الكتاب محقق ومنشور‎ -٤ 

-٥‏ دفع النصوص والنقوض: نسبها إليه بروكلمان » والزركلي“. 

1- شرح الأسماء الحسنى: الكتب التي نسبته إليه: الأعلام» هدية 
العارفين» كشف الظنون ٠‏ تاريخ الأدب العربي ٠"‏ 


- شرح الإشارات لابن سينا: نسب إليه في : معجم المؤلفين » هدية 
العارفين » كشف الظنون"'. 
۸- شرح الرسالة القدسية بأدلتها البرهائية للغزالي : نسبه إليه حاجي خليغه 
في كشف الظنون”» وعمر رضا كحالة في معجم ال مؤلفين» والبغدادي في 
هدية العارفين““ 


(۱) انظر: مجلة الحكمة العدد (١۳)ء‏ تحقيق د. شريفة الحوشاني. 

() انظر: مجلة جامعة الملك سعود م۹٠‏ العلوم والدراسات الإسلامية (۲) ١٠٤۲۷‏ ه تحقيق د. شريفة 
الحوشاني. 

(۴) انظر: تاريخ الأدب العربي النسخة الألانية .)٠٠١/1(‏ 

() انظر : الأعلام .)۴١/۷(‏ 

.)۳۱/۷( انظر: الأعلام للزركلي‎ )١( 

.)۱۳٥/۲( انظر:‎ )( 

(۷) انظر: (۱۰۳۲/۲). 

(۸) انظر : النسخة الألمانية لكارل بروكلمان .)١٠١/١(‏ 

() انظر: (۲۹۷/۱۱). 

(۱۰) انظر: (۱۳۹/۲). 

.)٩٥/۱۱( انظر:‎ )۱۱( 

(۱۲) انظر : (۸۸۲/۱). 

() انظر : (۲۹۷/۱۱). 

(۱) انظر: (۱۳۹/۲). 


التعريف بالمولف ۷ 


۹- مطلع السعادة: جاءت نسبة هذا الكتاب للنسفي في : كشف الظنون» 
وهدية العارفين » ومعجم المؤلفين. 

-٠١‏ رسالة في الدور والتسلسل : نسبت إليه في : هدية العارفين» وكشف 
الظنون". 

." التعارضات : نسبها إليه بروكلمان في تاريخ الأدب العربي‎ -١ 
تنویه‎ 

نسب بروكلمان كتاب "القوادح الجدلية" للنسفي خطأ لأنه وجده ضمن ثنايا 
خطوطات للنسفي في ألمانيا فظنها له» وهذا الكتاب في الحقيقة لأثير الدين الأبهري› 
وهو كتاب محقق جزء من رسالة الدكتواره» وبعد التحقيق ثبت با لا يدع مجالاً للشك 
أنه للأبهري وليس للنسفي› وفي أثناء تحقيقي ل (شرح الفصول في علم الجدل) 
للنسفي ظهر لي دليلٌ آخر لم أذكره في تحقيقي للقوادح الجدلية» للأمانة أذكره هنا 
وهذا الدليل هو: أن الخوارزمي أحد شراح مقدمة النسفي نسب في ثنايا شرحه تصاً 
من القوادح الجدلية" للأبهري» حيث قال "هذا نما ذكره أثيرالدين الأبهري في هدم 


الملازمة فيما إذا كان اللازم منتفيا في نفس الأمر". 


(۱) انظر: (۱۷۲۰/۲). 

(۲) انظر: (۱۳۹/۲). 

(۳) انظر: (۲۹۷/۱۱). 

.)۱۳١/۲( انظر:‎ )( 

.)۸٦٥/⁄/۱( انظر:‎ )۵( 

() انظر: النسخة الألانية .)٠٠١/١(‏ 

(۷) انظر: شرح المقدمة للخوارزمي عخطوط (۳۳/|). 


بعت رهاې 


كتاب "شوم الفصول ني علم الجدل" 


في هذا المبحث أقدم - إن شاء الله - عرضاً لهذا الكتاب» من حيث عنوان 
الكتاب» ونسبته إلى النسفي» ووصف النسخ الخطية التي اعتمدت عليهاء ومنهج 
المصنف في التأليف. 

هذا الكتاب شرح لكتابه "المقدمة النسفية" أو "الفصول في علم الجدل"» وقد 
أشار إليه الصنف في كتابه "متشا النظر”. 

وهذا الكتاب من الكتب المشهورة والمهمة في علم الجدل»ء ولقد أشاد العلماء 
بأهميته » وما قيل فيه : "مقدمة في الخلاف مشهورة"" 

ونقل حاجي خليفة عن أحد شراح المقدمة في أول شرحه يصف هذا الكتاب 
بقوله : "إن العلم بالأحكام الشرعية والاطلاع على دقائقهاء لا يكن إلا بعلم النظر› 
والمبرزون في هذا الفن قد صنفوا الكتب» ويثوا وبينوا القواعد» إلا أن كتاب البرهان 
النسفي أعجبها تصنيف"“ 


(۱) انظر: منشأ النظر (١١٤)ء‏ منشور في مجلة الحكمة العدد .)۳١(‏ 
(۲) انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية (٤۱۹)ء‏ تاج التراجم .)۲٤١(‏ 
(۳) انظر: کشف الظنون (۱۲۷۲/۲). 


1۰ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


وذكر النوارزمي في أول شرحه لفصول النسفي› قال فيها: كان المختصر 
المعروف بالفصول» للإمام العلامة برهان الملة والدين› قدس الله روحه» ونور ضريحه› 
مختصر صغير الحجم» كبير للعلم > عديم النظيرفي فن النظرء مفقود المثل فيما تقدم من 
الزمان وما تأخرء أشرف الكتب المصنفة في العلوم الجدلية » والمباحث النظرية» لاشتماله 
على زيادات شريفة» ونكت لطيفة» من قبله التي قد خلت عنها الكتب المصنفة في هذا 
الفن» وكان مع ما هو عليه في غاية الإججاز البالغ» في أكبرالمواضع”. 

ولہذا الإيجاز البالغ » شرع المصنف في شرح فصوله - الكتاب الذي بين أيدينا - 
وإن لم يذكر ذلك في شرحه. 


أولاً: عنوان الكتاب 

عندما أردت أن أتحقق من عنوان الكتاب» وأن يكون التحقيق مبنياً على حقائق 
وبراهين» لا تقبل الشك» مما بين يدي من مادة علمية» احترت كثيراًء لأمور: 

-١‏ لم أعثر على تسمية للمصنف»› سمى بها كتابه هذا الذي بين أيدينا. 

۲- التسمية الموجودة على النسخ الخطية» التي اعتمدت عليها في التحقيق › 
يحتمل أن تكون من وضع النساخ أو غيرهم » نظراً لاختلاف الخطوط. 

-٣‏ شراح كتاب النسفي "المقدمة أو الفصول في علم الجدل"» لم یذکروا اسماً 
لشرح النسقي » واكتفوا بذكر اسم المتن» وإن النسفي شرحه. 

-٤‏ اختلاف المصنفين والشراح والنساخ فيما بينهم في تسمية المتن المشروح» 
فتارة يسمونه المقدمة النسفية" وتارة المقدمة البرهانية في الخلاف" أو "الفصول في علم 
الحدل" أو "الفصول البرهانية في الجدل" أو "فصول النسفي في علم الجدل"ء فاستعنت 


() انظر: شرح فصول النسفي للخوارزمي (۲/ب) مخطوط. 
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بالله وشرعت في دراسة الموضوع» وسبرت وقسمت» لعلي أصل إلى الاسم الحقية 
لہذا الكتاب»› وبعد الدراسة والنظر تبين الآتي : 

أ) آنه لا خلاف بين العلماء الذين نقلوا عن الملصنف» أو شرحوا متنه» وكذا نساخ 
الكتاب» على أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو للنسفي وهو شرح لمن المصنف. 

ب) الخلاف يكمن في اسم (شرح المتن)» الذي تعددت مسمياته كما ذكر 
سابقاًء والحقيقة أن الأمر حسوم في هذا الخلاف» فقد حسمه المصنف حيث سمى متنه 
ب"الفصول"» وهذا عن بينة لا تدع مجالاً للشك؛ عندما ذكر اسم هذا المتن في أول كتابه 
"منشأ النظر" عندما قال : "وأما العقلية كالقياس» والتلازم» وغيرها مما عرف في 
'الفصول" حقائق هذه الأقسام » وطريق التمسك بها" . 

فأمامي الآن حقيقتان علميتان وهما: الأولى : إن هذا الكتاب شرح للنسفي» 
والثانية : اسم المتن المشروح: "الفصول. 

فهل آسمي هذا الكتاب كما جاء خطوطاً في آخر نسخة برلين "" ضمن الإجازة 
التي كتبت سنة (1۹۷ه)» باسم "شرح كتاب المقدمة. 

أو أسميه كما جاء في غلاف نسخة برنستون "ب" باسم "كتاب شرح المقدمة في 
الخلاف"» التي تُسخت في رمضان سنة (٩11ه)‏ كما جاء في آخرهاء مع العلم بأن 
غلاف هذه النسخة كتب جنطين مختلفين عن خط المخطوط › وذكر فيه تاريخ وفاة 
النسفي سنة (1۸۷ه)ء بمعنى أن الغلاف كتب بعد نسخ المخطوط بعشرين عاما تقريباً. 

أو أسميه ب "شرح الفصول" للحقائق الموجودة لدي وهي : 

-١‏ اتفاق الجميع على أنه شرح 

۲ المصنف النسفي سمى متنه المشروح ب"الفصول'. 


() انظر: منشأ النظر عحققاً في مجلة الحكمة العدد )۳١(‏ ص .)٤١١(‏ 


۱۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


٣‏ موضوع الكتاب في علم الجدل. 

-٤‏ شراح المتن غير النسفي سموا المتن ب" الفصول"» منهم: الخوارزمي سمى 
شرحه ب "وصول النعماني في شرح فصول البرهانيٌ والبلغاري سمى شرحه ب "معارك 
الفحول في شرح الفصول. 

فالاسم الحقيقي للمتن 'الفصول"ء وأما تسميتها ب المقدمة" فهناك احتمالان: 
إما أنها تسمية وصفية » غلبت على التسمية الحقيقية » وإما أن المصنف سماها باسم 
آخر وهو 'المقدمة"ء لم أعثر عليهاء فالعلم بحره واسع» وال مكتبات زاخرةء والكتب 
منها ماهو موجود» ومنها ما هو مفقودء والجهد جهد المقل. 

فإذا وازنت بين التسميتين › أعني : ”شرح كتاب المقدمة" كما جاء في الإجازة 
وهي قريبة جدا من حياة المؤلف» وبين ”شرح الفصول في علم ا لجدل“ الذي اشترك في 
تسميته المصنف وشراح الكتاب ومن نقل منه. 

أجد أن التسمية الثانية» تترجح لدي لقوتهاء ولأنها أقرب لمراد المصئف»› 
ولاشتهارها بين الشراح والمؤلفين ومن نقل وسمى › وعليه يكون عنوان الكتاب (شرح 
القصول في علم الجدل). 

وأما العنوان الذي جاء على غلاف نسخة ب" وهو 'كتاب شرح المقدمة في 
الخلاف"» فهو من وضع شخص آخر غير الناسخ» لاختلاف الخط› ولوضعه بعد 
نسخ المخطوط بعشرين عاماً تقريباًء لذا آهملت هذه التسمية » والله تعالى أعلم. 


لانياً: نسبة الكتاب إلى النسفي 
لم أجد صعوية وله الحمد» في إثبات الكتاب إلى النسفي» نظراً لإجماع 
المؤلفين والمترجمين على ن هذا الكتاب للنسفي» فقد ورد ذكر متن الكتاب منسوباً إلى 
النسفي ضمن ترجمة من ترجم له» مع اختلافهم في تسمية الكتاب» ونسبه إليه 
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الخوارزمي في شرحه المسمى ب "وصول النعماني في شرح فصول البرهاني"٠‏ الذي نسخ 
سنة (1۸۹4ه) بعد وفاة النسفي بستتين تقريباًء قال : كذا ذكره المصنف في شرح" ثم 
أورد عبارة نقلها من الشرح الذي بين أيدينا وهي : "إذا كان المحكوم عليه ويه في 
المسألة من الأمور المشهورة"› وجاءت هذه العبارة مطابقة تماما لما ورد في شرح 
التسفي » كما نقل الخوارزمي عبارات أخرى من هذا الشرح»› ويعتمد كثيرا في شرحه 
على شرح النسفي ء حتى إنه ينقل الأمثلة ويذكرها كما ذكرها النسفي. 

وكذلك البلغاري في شرحه للفصول المسمى ب ”معارك الفحول في شرح 
الفصول"» نسب هذا الكتاب إلى النسفي» وكان كثيراً ما يذكر عبارة "قال المصنف"» 
ويعتمد في شرحه على ما شرحه النسفي» ويعارض النسفي أحياناً» عندما ينتهي من 
شرح المسألة. 

وكذا وردت نسبة الكتاب إلى النسفي في إجازة علي بن هارون بن محمد 
السمرقندي الذي سمعها من المصنف. 

ويمقارنة هذا الكتاب مع كتب النسفي الأخرى› مثل : 

-١‏ بالمقارنة مع كتابه "منشأ النظر" في فصل التلازم تبين: إن أوجه الاستدلال 
التي وردت في هذا الكتاب» هي وردت بعينها في كتابه المنشأًء وكذا اعتراضات السائل 
وأوجه الدفع » كذلك وردت عبارات وأدلة في كتابه المنشأء مطابقة تماما ما جاء في هذا 
الشرح مثل: "فان العدم لا خلو من آن یکون شاملا لہما أو لا یکون» فإن کان شاملاً 
فظاهر» وإن لم يكن فكذلك". 

- كتابه التراجيح" ورد فيه عبارات مطابقة لما ورد في هذا الكتاب في ترجيح 
القياس على النص. 


() انظر : المخطوط (٤/ب).‏ 


1٤‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


ثالثا: الشروح الأخرى لان المصنف "الفصول" 

يعتبر كتاب الفصول" للنسفي من آهم الكتب الجدلية» وهو كتاب مختصر في 
علم الجدلء ولأهمية هذا الكتابء وحاجة طلاب العلم له شرع المصنف بشرحه وهو 
الكتاب الذي بين أيديناء وعكف عليه علماء آخرون بالشرح والإيضاح والتعليق› 
ومن شروح كتاب "الفصول" ما يلي : 

-١‏ "وصول النعماني في شرح فصول البرهاني "للخوارزمي » جاء في أوله: "لا 
كان المختصر المعروف بالفصول للإمام العلامة برهان الملة والدين النسفي قدس الله 
روحه..."» وهو كتاب مخطوط نسخ سنة (7۸۹ه)» وهو أحد الشروح التي رجعت 
إليها أثناء التحقيق. 

۲- "مفتاح النظر" لشمس الدين محمد السمرقندي» قيل أنه من أحسن 
الشروح» مخطوط نسخ سنة (٠1۹ه) ٠‏ 

۳- "معارك الفصول في شرح الفصول" للبلخاري» مخطوط نسخ سنة 
(١۷۳ه)»‏ وهو من الشروح التي رجعت إليها أثناء التحقيق . 

-٤‏ "شرح المقدمة" محمد بن أبي القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن محمد أبي 
بكر الأصبهاني الشافعي ” 


رابعاً: وصف النسخ الخطية 
النسخ الخطية التي اعتمدت عليها في تحقيق هذا الكتاب وإخراجه» مكونة من 
نسختین وشرحین » وهي نسخة برلين بأ مانياء ورمزت لہا بالرمز (أ)» ونسخة برنستون 


(۱) انظر :هفتاح السعادة (۲۸۱/۱)ء کشف الظنون (۱۲۷۲/۲» ۱۷۹۸). 
() انظر : کشف الظنون (۱۲۷۲/۲» ۱۷۹۹). 
(۳) انظر: ذيل طبقات الفقهاء للعبادي .)۱۹٤/۳(‏ 
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بالولايات المتحدة الأمريكية» ورمزت لها بالرمز (ب)ء وجعلت الشروح نسخاً 
أخرى» وهي : شرح اللخوارزمي » وشرح البلغاري » أرجع إليها إذا أشكل علي أمرء 
لأن الشراح ينقلون كثيرا من شرح المصنف » وأشير إلى ذلك في الحاشية في موضعه. 
نسخة برلین () 

نسخة مخطوطة في مكتبة برلين بأل مانيا ورقمها »)٥۱١۸(‏ ورمزت لما بالرمز (أ)» 
كتبت بخط جميل» ومقروء» وواضح› ورتبت ترتيباً سليماً ضمن مجموع » بدا 
ترقيمها من (۲٤/ب)‏ وحتى (١٠٠/ب)»‏ في أولہا سقط يقدر بلوح كامل» وفي 
وسطها أيضاً سقط لوح كامل» بداية النسخة من قول المصنف : "وكذلك في الجزء 
والكل» والمكان والزمان» والإضافة والقوة والفعل..."» عليها حواش وبعحض 
الشروحات في الامش » النسخة مقابلة» وفي الامش تصويبات لعدد من الكلمات» 
لا يوجد عليها تملكات» وقع الفراغ من نسخها سنة (1۹۷ه)ء ناسخها محمد بن 
عبدالرحمن الطوسي» نسخت بعد وفاة المصنف بعشر سنوات تقريباًء في المدرسة 
المستنصرية ببغخداد » في آخرها إجازة قراءة وحفظ وفهم وإتقان» المجيز: علي بن 
هارون بن محمد السمرقندي» سنة (1۹4ه) وقد سمعها من المصنف» ذكر ذلك في 
آخر النسخة. 

مجموع لوحات المخطوط (1۳) لوحاًء ما يعادل )٠١١(‏ صفحة» مقاس اللوح 
(۷ × ۲۷) سم» يحتوي الوجه الواحد منها على (۱۷) سطراًء في الوجه الأول من 
الورقة الأولى نهاية كتاب "التراجيح" بنفس خط النسخة. 
نسخة برنستون بأمريكا (ب) 

نسخة مصورة في مكتبة ا ملك فهد عن نسخة برنستون» رقم الفیلم »)۲۲٤١(‏ 
ورمزت لہا بالرمز (ب)» كتبت بالسواك» مط مقروء» رتبت ترتيباً سليماً» كتبت 
بطريقة التعقيبة » بدأ ترقيمها من -١(‏ ۷٥)ء‏ كاملة النص» فيها سقط في بعض الجمل 


۱٦‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


والعبارات» التي لا تخلو منها المخطوطات › عليها تملكات› النسخة غير مقابلة» عليها 
حواش قليلة جداًء وقع الفراغ من نسخها سنة (11۹ه)» نسخت في حياة اللسفي» 
ناسخها عبد العزيز بن محمد بن حمود الخنتي. 

مجموع لوحات المخطوط (0۷) لوحاًء مايعادل )۱١١(‏ صفحة» مقاسها 
)۲١ × ۷(‏ سم» يحتوي الوجه الواحد منها على (1۹) سطراًء غلاف المخطوط كتب 
بمخطين مختلفين عن خط النسخة فصل بينهما بنط أفقي» ذكر فيها سنة مولد النسفي› 
ووفاته» والمكان الذي دفن فيه» وهذا الغلاف كتب بعد نسخ المخطوط بعشرين سنة 
تقريباً» وني منقصف الغلاف وينفس الخط الذي كتب به الملخطوط وهومن خط 
الناسخ» ذكر اسم الناسخ» وسنة النسخ» وأن هذه النسخة منقولة عن أصل المؤلف»› 
وراجعها كاتبها مع ابن الأقران. 


خامساً: منهجه في التاليف 

يما أن موضوع الكتاب الأساسي يبين كيفية البناء والمدم في الأدلة العقلية : 
كالقياس بنوعيه الأصولي والجدلي » والتلازم» والدورانء والتناني» والاستصحاب»› 
والاستدلال بانتفاء الأثر على انتفاء المؤثر» وغيرها من الأدلة العقلية. 

فقد سلك المصنف في هذا الكتاب مسلك علماء الأصول والجدل» وتأثر كشيراً 
منهج ركن الدين العميدى في كتابه "الإرشاد" وقد استفاد منه كشيرا» كما استفاد من 
معاصريه الأسلوب الجدلي حتى جاء الكتاب بطابع ميز. 

جمع فيه النسفي بين علوم الأوائل والأواخر وقوانين الجدل ومصطلحات أهل 
الفكر والنظر. 

وهذا الكتاب شرح لكتابه “الفصول" أو ما يسمى "بالمقدمة النسفية" ولتميز هذا 
الكتاب اشتغل به الفقهاء تدريساً وشرحاًء ونما تجدر الإشارة إليه أن النسفي لم يذكر 
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منهجه في بداية کتابه ولا في نهایته » ولا سبب تأليفه لہذا الکتاب» كما جرت به عادة 
العلماء المصنفين. 

ابتدا كتابه هذا بالحمد والصلاة والسلام على النبي» ثم شرع بالموضوع 
مباشرة» وي نهاية المخطوط ختمه بالحمد والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله 
عليه وسلمء وقارنة هذا نهج مع بقية کتبه ما بين يدي وجدت آن هڏا هو منهجه في 
کتابیه 'التراجیح" و"منشأ النظر" ويبدو أن هذا هو منهجه في التأليف بصفة عامة» وأما 
منهجه في عرض موضوعات الكتاب فهو كالاآتي : 
منهجه في التعريفات 

عند ذكره للألفاظ الأصولية أو ا جدلية لأول مرة قإنه غالبا يهتم بالتعريف به من 
حيث اللغة ويختار من امعان ما يناسب المعنى الاصطلاحي له» وقد اهتم كثيراً في تعريف 
اللفظ عند أهل الاصططلاح ويذكر من التعريفات ما يكون راجحا عنده ولا ينسبه لقائله» 
مع عدم ذكره لبقية التعريفات » كما أنه اهتم بشرح التعريف من خلال الأمثلة المنطقية» أو 
الفروع الفقهية » ويذكر أحياناً الاعتراضات التي ترد على التعريف ويرد عليها. 
منهجه في مسائل الكتاب 

عند تحريره حل التزاع في المسائل الأصولية والجدلية» فإنه غالبا يتطرق للآراء 
الأخرى دون ذكر لأصحابها إلا في النادر» كما في مسألة "غصب المنصب" حيث قال : 
نحو العلماء الماضين من أئمة الدين - رحمهم الله - ثم قال بعد ذلك: وقد يكون 
مسموعاً عند البعض من الجدليين الحأخرين» ويذكر ما يراه راجحا ثم يبدأ بعملية 
البناء والمدم » مستخدماً أسلوب الفنقلة » فالسائل غالبا عنده شافعي المذهب» والمعلل 
حنفي المذهب» ويستخدم في المسألة الواحدة عددا من الأساليب الجدلية» حى إننا 
نرى المستدل انقلب سائلاً» والسائل معللاً وهكذاء حتى يصل إلى إثبات ما ترجح 
لديه» وقد أسهب في ذلك کثيراً. 


۸ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن سبب إسهابه هذاء يرجع إلى الإيجاز 
الشديد لكتابه "الفصول" الذي أشكل وغمض على الطلبة وصعب فهمه» فشرحه 
بتلك الطريقة ليسهل على الجميع فهمه» فمن لم يفهمه بطريقة يكن أن يفهمه 
بالطريقة الأخرى. 

وأما الأدلة التي استدل بها فمنها ما هو نقلي ومنها ماهو عقلي وهو كثيرء 
وذلك لأن موضوع الكتاب يوضح كيفية البناء والمدم في الأدلة العقلية» وأحياناً يذكر 
سبب الخلاف في المسألة. 

وأما المسائل الفقهية فبمجملها ليست كثيرة» ولكن لا تخلو مسألة أصولية أو 
جدلية من فرع فقهي » وذلك لأن الفرع الفقهي الواحد هو محور البناء والهدم في 
الفصل الواحد. 
وما مصادر الكتاب فلم يشر المصنف إلى العلماء الذين استفاد منهم» ولكن من خلال 
التحقيق تبين أنه استفاد كثيراً من كتاب الإرشاد" للعميدي. 


اللوح الأول هن المخطوطة من نسخة برنستون (ب). 


کس االله عاو و رار رل 
الاک لدم ل رواد ددر 


ر 
لحر ف صماطا راا رل عاد ! رراکر 


کاب "شرح الفصول في علم ادل" 


اللوح الأغير من المخطوطة من نسخة برنسعون (ب). 


رار ارجم ازا دعت لاا مادا اکر سار 
ا کر ا ا ر ار 1 
دا ع ران اناا الک سل رحن 
ا حرا ادر دمر / ررم ت 

+ الوا رلیں بے 


J 
2 ع الوز رو ز برا ف ا‎ 
مر ار ا‎ 
E 
٣ ا‎ 


اد ر الماعم ا سے لہ دز ہک حن ہک 2 
حر لادد رچ بصت الج لدا ر . 
درا ع عرا ادرا اران ھا ار ار 
الود رل ع ارہ الس م الاد کے رای 
د لے عبر ترما ملا بھی یں س 
الر ادا لاخر د دولل ورک ررر اچ ولا ر لمر 
ارد رج رادا ررح اج رہ یھبا ا 
دا رکا پلا تمر سدق الم رن دسر لک روکد 
ھل زل ر درا ع ورس دارم 


مون 


درد[ وعدا درک رار( لک الع زحد ص 
ما با لصا fU one‏ 
ات لاع دیا نیمز رارت راج ز کردا د عه 

ا دالعد م دما ادا یراد لحد | فک ر ر کرات ا 
الود رمکزد ر کر حرا ع کر لمر م ادون ادلا 
مار ب ورال ر راود الحرم لعز ارما 
عرا لد ر دعر ادنکل 0 0 
نعصر اچنا نیل وزد رز( 
اجه کل لص رر رلا رن ہبہ ( برا اجک 
لرا عت ود( وع را بادا یع ( مورا فا رار 
دد ل التو ہ) ادر دارو رلں ے٠‏ و 
درل دس زل وما د۱ | رچ صن ارارک 
صلی ۱ جریا ہک رہد را تمو ہا رمک ( ینہ 


شرح الفصول لي علم ادل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد اللسقي الحنفي 


اللوح الأول من المخطوطة من لسخة برلين (أ). 


4 
زارا 


| ا رتت‎ r2 


را ع الع لار وااطاحل 
E‏ 
باتر و ال هوا زعا ر آذ لات ف _ لاقو لاوز 
اھا وت رلک رخ للاجازال و 
ES TP‏ 
م یمر رتولا الا ا)۷ قرم چات وار 
اراز چا داعو ے: ال ر الدواخاا راص رالو 

اکا اص روا بنا کرو ررالرا خر ما لے عإماددا یہ 
ونا ہمان وا ج دااع رر امانا( زعم 
ماز ابرع تفاضا ور برل اصدا ولوار 
باللا از ا ا 
لمر م رات وازن و عر اتاد( 
ایر العلل کلک ت ہیں 


r N. 1 


و کرک لدو والكوالکان والزبان والصافة ۶ 
الق وان لان امم عا ملاعب کیم لھا یل ا شن 
الاع رہ ا ن یکر ن جا لالہ د کنا سلاا ن 
الکی ها لاعاب والس راهم الاق ز اتن 
بواسھم الل وع زل اتیل ہوا ہیل الاب وکرکد 
ز ةرمل سء الالعاکرشه اة راومه 
وب هکقولناهوهوبالمررکة اولب روه اود یورام 
ا روطان الاموا مكان الام ا بامڪان 
الغا مراص رور بان العام اال اوا د 
لارام اة العام ةکرکره لدو حود یه اللا صر ریم الراه 
اوالمرورغ وللوحودي الل داه احرکالرا قر كه 
اغاختة اح روص رورت مأع رن فصنتيار للا 
رڪ اليه فار اتن ران لرن اتود 
لن مو لهد لن وار تس فرب صقان قرفا 
سن الرد ودم ماود اسا د افتلنن 
اة 7 ا غر هکره تمرتان )تة واوا 


کا الگا مرد رصم چ مال دوج لافقا 


كتاب شرح الفصول في علم الجدل" 


الوح الأخير من المخمطوطة من نسخعة برلين (). 


ا کے ر نے 
ai 0‏ 


۲ مم 


ر رلیرعادک کر 
اہ 


س 

سال ادر ر 
ا لے “لیات امسر مام ابرط وا 
زم ره TES‏ 
الرصرا را نار اع ورجا ر ان 


شرح الصول في علم ادل لبرهان الدين محمد بن مسد بن محمد اللسقي ال لني 


(بعتث رهاس 


منهج التحقيل والتعليل والدراسة 


أولا: خطوات التحقيق 
-١‏ بعد حصولي على النسختين شرعت بقراءتهما وبحثت عن تاريخ نسخهماء 
فوجدت أن نسخهما قريب من عصر المؤلف»ء حيث إن نسخة برلين (أ)» كتبت بعد 
عشر سنوات تقريباً من وفاة اللصنف» ونسخة برنستون (ب)» كتبت في حياة 
المصنف» فجعلت نسخة (أ) هي الأصل لأنها مقابلة وفيها إجازة للسمرقندي الذي 
سمعها من المصنف» وبدأت بالمقابلة مع نسخة (ب)» واستخدمت طريقة التلفيق وهي 
من أفضل الطرق لإخراج الكتاب بصورة أقرب ما تكون إلى الصواب. 

۲- استكمل ما سقط من متن النص من النسخة الأخرى سواء كان السقط من 
نسخة (آ) أو (ب) حتى وإن كان السقط يسيرًا لا يتعدى بعض الكلمات» وأضع هذا 
السقط بين معقوفتين 1 ]» وأشير إليه في الامش على أنه سقط من نسخة كذا. 

: في حالة اختلاف النسخ بزيادة لفظ فله أريع حالات‎ -٣ 

أ) إذا كان حذف هذا اللفظ أو إضافته لا يؤثر بالنص فإني أضيفه إلى المتن بين 
معقوفتين 1 1ء وأشيرإليه في الامش على أنه زيادة من نسخة كذا. 

ب) إذا كان حذف هذا اللفظ يخل بالمعنى فإني أضيفه إلى المتن بين 
معقوفتين 1 ]» وأشير إليه في الہامش على أنه سقط من نسخة كذا. 


۳ 


٤‏ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ج) إذا كان هناك زيادة إذا أضيفت أخلت بالمعنى فإني ويشيرإلى موضعهاء 
وأثبت تلك الزيادة في الامش مع تحديد النسخة. 

د) تختلف بعض الكلمات في اللفظ من نسخة لأخرى» مع اتحاد المعنى › أو 
بزيادة حرف » فما رأيته أقوم لسياق النص » أثبته في المتن » وأشرت إليه في الامش» أنه 
ورد قي نسخة كذاء أو جاء في نسخة كذا بكذا. 

)*( أشرت في الامش إلى نهاية كل ورقة (لوح) من النسختين بعلامة‎ -٠٥ 
وذكرت رقم الورقة.‎ 

1- وضعت الآيات القرآنية بين قوسين ( )› ونقلتها من المصحف بالرسم 
العثماني » وذكرت اسم السورة» ورقم الآية في الہامش. 

۷- وضعت الأحاديث النبوية داخل أقواس: ( ). 

۸ الجمل الاعتراضية» وضعتها بين شرطتين - - وذلك لربط النص 
مع بعضه. 

-٩‏ فصلت كل فصل على حدة» بعنوان واضح في وسط الصفحة. 


ثانياً: خطوات التعليق والدراسة 

-١‏ قمت بدراسة موجزة» لأهم المسائل الأصولية الواردة في الكتاب» وأحلتها 
إلى المصادر الأصولية» مع الإسهاب ما أمكن في ذلك» مع محاولة أن تشمل هذه 
المصادر جميع المذاهب الأصولية. 

- أثناء الإحالة على المصادر» راعيت الترتيب الزمني » من حيث وفاة المؤلف 
ما أمكن. 

۳- أحلت المسائل الأصولية التي ذكرها المؤلف إلى مصادرهاء فإن كان في هذه 
المصادر زيادة فائدة» أو إقرار لكلامه» أو شرح ما ذكره» أضفته في الامش. 


منهج التحقيق والتعليق والدراسة o‏ 


-٤‏ إن كان هناك تعليقات على المخطوطات أو تهميشات »› ذكرته في الہامش. 

-٥‏ عند تثيل المؤلف بالفروع الفقهية قمت بدراسة موجزةء لأقوال الفقهاء في 
المسألة» مع الإحالة إلى الكتب الفقهية» وإن كانت المسألة تندرج تحت قاعدة أصولية» 
فإني أشير إلى ذلك مع ذكر مصادرها من كتب الأصول. 

- رد الأقوال التي ينقلها اللصنف عن بعض العلماء إلى مصادرهاء والدلالة 
على مواضعها. 

۷- إذا خالف المصنف المذهب الحنفي » فإني أشير إلى ذلك في موضعه» وأذكر 
رأي الأحناف في المسألة. 

۸- حاولت جاهدة توضيح المصطلحات التي ذكرها المؤلف من خلال 
التعريفات اللغوية» أو الاصطلاحية» مع بيان وجهات نظر العلماء إن وجدت»› 
والإشارة إلى مصادرها. 

-٩‏ قمت بترقيم الآيات مع ذكر اسم السورة. 

-٠١‏ خرجت الأحاديث من الكتب الستة ومن مظان الحديث مع ذكر المصادر. 

-١‏ خرجت الآثار التي وردت في الكتاب. 

- ترجمت للأعلام ترجمة موجزةء مع ذكر المصادر. 

۳- في نهاية الكتاب وضعت فهارس عامة. 

وبعد هذه الدراسة انتقل بمشيئة الله تعالى إلى القسم التحقيقي للكتاب» سائلة 
المولى عز وجل التوفيق والسداد. 


شرم الفصول في علم الجدل" 


0( 
البرهان الدين محمد ين محمد بن محمد النسفي الحنفي (ت 1۸۷ ه)] " 


(1) ورد اسمها في آخر نسخة برلين "أب (شرح كتاب المقدمة)» وفي نسخة برنستون "ب" كتب جخط مخالف 
خط النسخة: "كتاب شرح المقدمة في علم الخلاف» تصنيف الإمام العالم الأوحد سلطان أهل 
النظرء مبدع المعاني» مقرر المباني» كاشف الحقائق» مظهر الدقائق » برهان الدين محمد أبو الفضائل 
ابن محمد بن محمد النسفي الحنفي - رحمه الله - مولده سنة ستمائة» وتوفي سنة سبع وثمانون 
وستمائة» ودفن إلى جانب الإمام أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ٠٠١‏ الإمام» العالم» العلامة» 
الأوحد» العارف» نور الدين علي بن الحسن بن علي الصوفي الأرموي الشافعي". ثم وضع خط 
فاصل» كتب تحته بنفس الخط الذي كتب به المخطوط وهو من خط الناسخ: "صورة ما كتبه الإمام 
العلامة الأوحد برهان الملة الحنفي»ء على الأصل المنقول منه. بمحث معي هذا الكتاب مع مثنه» 
الإمام» الفاضل» الكامل ابن الأقران» فجزى الله محمد جمال الإسلام والمسلمينء إذا وافق فصلح »> 
واستكنف عن حقائقه» واطلع على ما جاء فيه» والتمس هو أن أكتب له خطا يكون له تذكرة» 
يدعو لي في أوقات بثه » وأنا عبد العزيز بن محمد بن محمود الخنتي» أصلح الله شأنه» في الرابع من 
شهر الله المعظم رجب سنة تسع وستين وستمائةء» ٠٠١‏ حماها الله عن ٠٠١‏ حامدا ومصليا على 
رسوله" وقي هوامش الصفحة عدة تملكات. 

(۲) زيادة من الحقق. 


¥ 


۹۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


[بسم الله الرجن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين › والصلاة والسلام على رسوله حمدء وآله 
أجمعينء ويعد: 

Pu O ou. 

فاللازم على المناظر : تحرير المباحث. 

والمناظر هو: الذي يناظر غيره» من المناظرة وأنها من النظرء بأن صار له 
E‏ )0( 
نظيرا في الكلام » أو من النظر # 


() في هذا الموضع من نسخة (ب): "ربي يسر وتم '. 

() المراد باللازم هنا: اللزوم العقلي لا الشرعي الذي يأثم تاركه. 
انظر: هامش شرح الخوارزمي »)/٤(‏ شرح البلغاري (1⁄۲). 

(۴) يقول الخوارزمي في توجيه قول المصنف : "جب على المناظر آولاً تعيين مدعاه وجوباً عقلياً ؛ لأن الكلام 

من ا لجانبین يتوج إلى ما يبحث فيه » فمهما لم يكن ذلك معیناً ومشخصاً کان البحث فيه اشتغالاً ا لا 
يعنيه» وبديهة العقل ما يعينه » وكل مالا محصل التعيين إلا به فهو واجب كوجويه كذلك» وهو ظاهر 
وذلك أمران : آولما : تحرير المباحث» أي : تعيين حل البحث» كما يقال الزكاة الشرعية واجبة في 
حلي النساء وجوباً شرعياً مثلاء وثانيهما : تقديم الإشارة إليهاء أي : تقديم الإشارة إلى المباحث» بان 
مذهب أبي حنيفة كذاء ومذهب الشافعي كذا فيها على إقامة الدليل على المدعي »ولا شك أن هذين 
الأمرين ما لا يتعين المدعى إلا بهما". شرح الخوارزمي .)1⁄٤(‏ 

.)1/٩( انظر شرح الخوارزمي‎ )٤( 

)٥(‏ النظر في اللغة : يطلق على عدة معان : النظر بمعنى التأمل بالعين» والتفكر والتدبر بالقلب» يقال: نظر 
فيه : أي بقليه وفكره» ونظر إليه : أي بعينه» ويطلق أيضاً على التقابل » يقال داري تنظر إلى دار فلان» 
والنظر بمعنى الانتظار» ويطلق أيضاً على الإمهال» يقال : انظرني + أي أمهلني. 
انظر مادة (نظر) في : الصحاح للجوهري (۲/٠١۸)ء‏ لسان العرب لابن منظور .)۴٠١/۵(‏ 
وأما النظر ني الاصطلاح : فقد اختلف العلماء في حده : فعند الباقلاني هو: الفكر الذي يطلب من قام 
به علماً أو ظا" التقريب والإرشاد (١/٠٠۲)ء‏ وعند الباجي هو: ”تفكر الناظر في حال المنظور فيه طلباً 
للعلم با هو ناظر فيه » أو لغلبة الظن إن كان ممن طريقه غلبة الظن المنهاج (١١)؛‏ وعند ابن النجار 
هو: " فکر يطلب به علم أو ظن " شرح الكوكب المنير .)0۷/١(‏ 
انظر أيضاً : الحدود لابن فورك (۷۸)» شرح اللمع للشيرازي (١١٠)ء‏ الكافية في الجدل للجويني 
۷ الكاشف للرازي (١۲)ء‏ معالم أصول الدين للرازي (١)ء‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 
۷ /,)» شرح تنقیح الفصول للقرافی .)٤۲۹(‏ 


شرح الفصول في علم الجدل ۹ 


كما يقال : ينظر فيه" إذا كان بالبصيرة. 

إذ المناظرة في العلوم هي فيهاء وفي اصطلاح" أهل التحقيق من العلماء أنها 
هي : "النظر من الجانبين في النسبة بين الشيئين * » إظهارا للصواب”. 
[الاقض] © 

ولا يستراب في أن العلم بتلك النسبة يتوقف على العلم بالطرفينء نحو العالم 
في قولنا: العالم حادث» وهو الحكوم عليه» والحادث هو الحكوم به" » فقولنا: 
العالم حادث» لا يناقض قولنا: العالم ليس بحادث» إلا وأن يعتبر فيه ما فيه من 


(۱) في هامش (ب): "نظر فيه ونظر إليه » نظر إليه : أي بالعينء ونظر فيه : أي بالقلب والفكر". 

(۲) المناظرة في الاصطلاح اختلف العلماء في حدها: فعند الجويني : "مأخوذة من النظر وكل مناظرة نظر من 
حيث أن المناظرة مفاعلة من النظر»ء وهو نظر بين انين" الكافية (۱۹)» وعند الرازي المناظرة: "من 
النظر وهو مذاكرة الاستدلال في وجه الدلالةء أو الأمارة المؤدية إلى العلم أو الظنء ولا يدخل في معنى 
المناظرة المنازعة» فإن المتناظرين قد يقصدان بمذاكرتيهما ظهور الحق على طريق الموافقة" الكاشف 
(). وعند ابن الجوزي هي : "إظهار مأخذ الحكم" الإيضاح لقوانين الاصطلاح (١۱۹)ء‏ وعند 
البخاري من الأحناف : "المناظرة النظر من الجانبين في النسبة بين الشيئين للإظهار الصواب" كشف 
الأسرار للبخاري .)۲٠٠/٤(‏ وقيل هي : "علم باحث عن أحوال المتخاصمين ليكون ترتيب البحث 
بينهما على وجه الصواب حتى يظهر الحق بينهما" مفتاح السعادة »)0۹۹/١(‏ وعند الخوارزمي : 
"الناظرة هي النظر من جانبي العلل والسائل في النسبة بين امحكوم عليه ويه» إظهاراً للصواب" شرح 
الخوارزمي .)/٥(‏ 

( أي : من جانب المعلل والسائل. 

() آي : بين الحكوم عليه» وبين المحکوم به. 

() انظر: کشف الأسرار للبخاري »)۲۲٢ /٤(‏ شرح الخوارزمي .)/⁄٥(‏ 

(7) زيادة من امحقق. 

(۷) احكوم عليه» والحكوم به» هما أجزاء القضية الحملية. فاحكوم عليه يسمى موضوعاً» والحكوم به 
تسى مولا والس الاميلة هما تسى + اة 
انظر: عنوان الحق وبرهان الصدق للأبهري )/٦(‏ مخطوط » المبين للآمدي (0۸). 


۳٠‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


الشرائط» فإن التناقض بين النقيضين هو: المنافاة ‏ الذاتية وجودا وعدما » على 
معنى له لا يمكن الاجتماع بينهما البتةء ولا لارتفاع كذلك“ 
وذلك لا يت يتحقق إلا باتحادهما في الحكوم عليه ء > فإن الحم على غیر ما يتعین في 
الأول» لا يناقض الحكم عليه» وإن کان متحداً في اللفظ» مختلفاً في السلب والإيجاب. 
وكذلك في المحعكوم به فإن الحكم بغيرما يتعين في الأول؛ لا يناقض الحكم 
بذلك”. 


وكذلك في الشرط ء إذ الحكم على هذا المعنى مطلقاء لا يناقض الحكم عليه 


() التناقض في الاصطلاح : عند الآمدي هو : اختلاف القضيتين بالإيجاب والسلب» على وجه يلزم من 
صدق إحداهما لذاته كذب الأخرى» كقولنا: زيد إنسانء وزيد ليس بإنسان» ولابد في ذلك من اتحاد 
جهة الإجاب والسلب» بأن يكون السلب من جهة مالا يكون الإيجاب وبالعكس "المبين للآمدي 
(0/)» وقيل النقيضان: "هما آمران لا جتمعان ولا يرتفعان" الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لأبي 
زكريا الأنصاري (۷۳). 
انظر أيضاً : عنوان الحق ويرهان الصدق للأبهري (۹/ب) خطوط » التعريفات للجرجاني »)٩۳(‏ 
معجم لغة الفقهاء .)۱٤١۷(‏ 

(۲) المنافاة آعم من التناقض. 
انظر الفرق بينهما في : القوادح الجدلية للأبهري (۹١٠)ء‏ شرح الخوارزمي (٤۳/)ء‏ منشأ النظر للنسفي 
منشور في جلة الحكمة .)۳۸/۳٤(‏ 

(۳) ني هامش (ب): "قوله وجوداً وعدماًء احتراز عن المنافاة الذاتية بين الإنسان والفرس»... لا وجوداً ولا 
عدماًء» واحترازا من التناقض بواسطة كقولنا : الإنسان كائن»› الإنسان ليس بمتحرك". 

.)۷۳( انظر: الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لأبي زكريا الأنصاري‎ )٤( 

)٥(‏ يقول الأبهري : "لا يتحقق التناقض بين الحمليتين إلا بعد اتحادهما في معنى الموضوع والمحمول" عنوان 
الحق وبرهان الصدق (۹/ب) مخطوط. 

() الشرط في الاصطلاح: قيل هو: ما وقف حصول مشروطه على وجوده» ولا يشترط آن يكون 
بحصوله وجود مشروطه"» وقیل هو: "ما یلزم من علمه العدم» ولا لزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته"» وقيل هو: "ما يتم به الشيء وهو خارج عنه. 
انظر تعريف الشرط في : الحدود لابن فورك »)٠٠١(‏ الحدود للتفتازاني (۸)ء التعريفات للجرجاني 
),١‏ الحدود الأنيقة للأنصاري »)۷١(‏ معجم لغة الفقهاء .)۲٠١(‏ 


شرح الفصول في علم الجدل ۳ 


( (0) (£) ( ( KOL 
والمكان » والزمان » والإضافة"›‎ ٠ وكذلك في الجزء " والكل‎ ٠ ] مقيدا‎ 


والقوة» والفع ل“ فإن الحكم على هذا العين يكون صالحاً لذلك» لا يناقض 
الحکم علیه» بآن لا یکون حاصلاً له ذلك. 


() مابين المعقوفتين من أول المخطوط إلى هذا الموضع سقط من نسخة (أ). 

(*) من هنا بداية نسخة (أ) الوجه الثاني من الورقة .)٤۲(‏ 

() الجزء: قيل هو :"ما يتركب الشيء منه ومن غيره"» وقيل هو: "الجوهر الفرد الذي لا يتجزأً. 
انظر تعريف الجزء في : المبين للآمدي )٥۲(‏ التعريفات للجرجاني (۲٠٠)ء‏ الحدود الأنيقة للأنصاري 
(۷۱)» معجم لغة الفقهاء .)١١۳(‏ 

() الكل: قيل هو اسم لجملة مركبة من أجزاء". 
انظر تعريفه في : المبين للآمدي (۲٥0)ء‏ التعريفات للجرجاني (۲۳۸)ء الحدود الأنيقة .)۷١(‏ 

() المكان عند الحكماء : "عبارة عن السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجرم 
امحوي» كالسطح الباطن من الكوز المماس للسطح الظاهر من الماء الموضوع فيه". وعند المتكلمين هو: 
"القرا اغ المحوهم الذي يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاده. 
انظر : المبين للآمدي (۸)ء التعريفات للجرجاني (۲۹۲). 

)١(‏ الزمان عند الحكماء: "عبارة عن تقدير الحركات". وعند المتكلمين : ”عبارة عن متجدد معلوم يقدر به 
متجدد آخر موهوم". 
انظر: معجم لغة الفقهاء (۷۲)ء المبين (١١۱)ء‏ التعريفات للجرجاني .)٤٠(‏ 

() الإضافة : قيل هي : "نسبة بين شيئين يقتضي وجود أحدهما وجود الآخر". وقيل هي : "عبارة عن 
صفتين لا تعقل إحداهما إلا مع تعقل الأخرى» كالأبوة والبنوة". وقيل هي : "النسية العارضة للشيء 
بالقياس إلى نسبة أخرى. 
انظر: المبين (١١)ء‏ التعريفات للجرجاني ٤0(‏ )» معجم لغة الفقهاء (۷۲). 

(۷) المراد بالقوة هنا: القوة العقلية » أو القوة النظرية» وذلك باعتبار إدراكها للكليات» والحكم بينها بالنسبة 
الإيجابية والسلبية. 
انظر: المبين (۳٠٠)ء‏ التعريفات (١۲۳)ء‏ معجم لغة الفقهاء (۳۷۲). 

(۸) الفعل: قيل هو: الميئة العارضة للمؤثر في غيره بسب التأثيرء أو كالميفة الحاصلة للقاطع بسبب 
کونه قاطعاً". 
انظر: المبين للآمدي (۷٠٠)ء‏ التعريفات للجرجاني .)۲٠١(‏ 


۳۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وكذلك باختلافها ني الكيفية » كالإيجاب والسلب» لعدم التناقض بين 


وكذلك في الجهة ٠‏ وهي: اللفظة الدالة على كيفية النسبة بين المعكوم 
عليه وبه. 


كقولنا: هوهوبالضرورة» أو لا بالضرورة» أو دائماًء أو لا دائماء أو 
بالإطلاق العام“ أو بالإمكان العام“ أو بالإمکان اقا فنقيض الضرورية 


(۱) يقول الأبهري : "ولابد لنسبة المحمولات إلى الموضوعات من كيفية» سواء كانت النسبة إيجابية أو 
سلبية » مثل الضرورة والإمكان» وتسمى تلك الكيفية : مادة القضية. 
انظر: عنوان الحق ويرهان الصدق (۷/ب). 

() الجهة عند الحكماء : "كل شيء ماله إلى الغاية المحددة له» ومنها جهات القرابة كالأبوة والبنوة". انظر: 
المبين للآمدي (۸۹)ء معجم لغة الفقهاء .)١0۸(‏ والمراد با لجهة هنا: حكم العقل على نسبة الحمولات 
إلى الموضوعات من حيث الكيفية. 
انظر: عنوان الحق ويرهان الصدق (۷/ب). 

(۳) هذا مثال للقضية الضرورية وهي : "التي يحكم فيها بضرورة ثبوت الحمول للموضوع» أو سلبه عنه 
لذات الموضوع» لا لسيب زائد عليه . 
انظر: عنوان الحق وبرهان الصدق (۷/ب). 

)٤(‏ القضية المطلقة : منها عامة ومنها عرفية» آما المطلقة العامة فهي : "التي يحكم فيها بثبوت المحمول 
للموضوع أو سلبه عنه بالفعلء من غير زيادة قید آخر› كقولنا: كل إنسان متنفس بالفعل› ولا شيء 
من الإنسان متنقس بالفعل". وأما المطلقة العرفية : فهي "التي بحكم فيها بثبوت المحمول للموضوع»› أو 
سلبه عنه» بحسب دوام ووصف الموضوع؛ أي الضف التواني وسن "عرفية عامة" كقولنا: كل 
کاتب متحرك مادام کاتباًء ولاشيء من الكاتب بساكن الأصابع مادام کاتباً". 
انظر عنوان الحق ويرهان الصدق للأبهري (۷/ب)؛ المبين للآمدي .)٦1(‏ 

)٥(‏ الممكنة العامة هي : "القضية التي يحكم فيها بارتفاع الضرورة عن الجانب المخالف» كقولنا بالإمكان 
العام : كل إنسان حيوان» ويالإمكان العام لا شيء من الإنسان بكاتب". 
انظر: عنوان الحق ويرهان الصدق (1/۸). 

0) الممكنة الخاصة هي : "القضية التي يحكم فيها بارتفاع الضرورة عن جانب الوجود والعدم» كقولنا 
بالإمكان الخاص : كل إنسان كاتب » وبالإمكان ا لخاص لا شيء من الإنسان بكاتب". 
انظر: عنوان الحق وبرهان الصدق (۷/ب). 


شرح الفصول في علم الجدل ۳۳ 


الممكنة العامة المخالفة كماً وكيفاًء وللدائمة : المطلقة العامة كذلك ‏ » وللوجودية 
اللاضرورية : الدائمة أو الضرورية» وللوجودية اللادائمة : إحدى الدائمتين» وللممكنة 
الخاصة: إحدى الضرورتين» على ما عرفت قضيتها في الإعانة» وكذلك في 
الكميةء فإن الكليتين " قد تكذبان» كقولنا: كل موجود ممكن» لا شيء من الموجود 
ممكن» والجزئيتين ‏ قد تصدقان» كقولنا: بعض الموجود ممكن» بعض الموجود 

والمختلفتين في الكمية كما في الجزئية والكلية» لا تصدقان البحة» ولا تكذبان 


كذلك" کما يقال : کل موجود مکن› بعض الموجود ليس يممكن. 


(۱) القضية الدائمة هي : "التي يحكم فيها بدوام ثبوت الحمول للموضوع» أو سلبه عنه بحسب دوام ذات 
الموضوعء كقولنا: كل إنسان حيوان دائمء ولا شيء من الإنسان حجر دائماً". 
انظر: عنوان الحق ويرهان الصدق (۸⁄). 

(۲) أي : ونقيض القضية الدائمة القضية المطلقة العامة 
انظر: عنوان الحق ويرهان الصدق (۹/ب). 

(۳) في نسخة (ب): "وللوجود'. 

)٤(‏ قال الأبهري : "وأما الممكنة الخاصة فهي مركبة من موجبة بالإمكان العام » وسالبة بالإمكان العام» 
فنقيضها إما ضرورة الإيجاب أو ضرورة السلب". 
انظر: عنوان الحق ويرهان الصدق (١٠/ب).‏ 

() في نسخة (ب): "الكلية"» والقضية الكلية هي : "التي يحكم فيها على كل آفراد الشيء. 
انظر: عنوان الحق (۹/ب)» المبين للآمدي (0۹4). 

0) القضية الجزئية هي : ” التي بحكم فيها على بعض آفرادها . 
انظر: عنوان الحق وبرهان الصدق (۹/ب)ء المبين (0۹). 

(۷) قال الأبهري : "فإن الكليتين قد تكذبان» والجزئيتين قد تصدقانء فنقيض الموجبة الكلية : السالبة 
الجزئية » ونقيض السالبة الكلية : الموجبة الجزئية. 
انظر : عنوان الحق ويرهان الصدق (۹/ب). 


۳٤‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


فالتناقضان” هما : لا يجتمعان ولا يرتفعان قطعاً» بخلاف الضدين ‏ فإنهما: 
لا يجتمعان ولكن يرتفعان في مادة الإمكان» كالسواد مع البياض مثلاً. 

فالحاصل أن المناظرة قد تكون على الوجه الأحسن» وقد لا تكون» والتفرقة بينهما 
إمفتقرة | إلى القواعد العقلية » فيكون الاطلاع عليها من اللوازم» على ما عرف أن من 
اللوازم على المناظر: تحرير المباحث » وتقديم الإشارة إليهاء وذلك لأن الكلام من 
الجانبين يتوجه إلى مايبحث فيه» فلما لم يكن ذلك معيناًء ولا مشاراًإليه إشارة 
عقلية » لكان الاشتغال بالبحث فيه» اشتغالا بما لا يعنيه» وفيه من الفساد ما فيه. 


(*) آخر الورقة )٤۲(‏ من تسخة (أ)» وي نسخة (ب) : 'والمتناقضان. 

(۱) الضدان: قيل هما: ”أمران وجوديان يستحيل اجتماعهما في حل واحد'. وقيل هما: "ما يتنافيان في 
امحل الواحد في الزمن الواحد من جهة الحدوث» وقد يكونان مثلين» أو مختلفين. 
انظر: الحدود لابن فورك (4۳)؛ التعريفات للجرجاني (۱۷۹)» الحدود الأنيقة للأنصاري (۷۳)» 
معجم لغة الفقهاء (۲۸۳). 

() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

() جاء في شرح الخوارزمي )/٤(‏ : "تحرير المباحث أي تعيون حل البحث» كما يقال: الزكاة الشرعية 
واجبة في حلي النساء وجوباً شرعياً". وبعد شرح التعريف علق النوارزمي على ذلك في شرحه )/٥(‏ 
بقوله : "والتحرير هو الإفراد في اللغة» ولا يخفى أن كلامه هذا لا بخلو عن نظر وتطويل» فلو قال في 
الابتداء : فاللازم على المناظر تعيين مدعاه» لكان أولى وأصوب» ويعلم ما ذكرناه آنه أراد بالمناظر في 
هذا الموضع المعلل» إذ السائل لا جب عليه شيء من ذلك من حيث أنه سائل» وإن كان يطلق عليه 
لفظة" المناظر "بطريق الاشتراك'. 
انظر أيضاً شرح البلغاري (1⁄/۲). 

(6) وتقديم الإشارة إليها أي : تقديم الإشارة إلى المباحث بأن مذهب أبي حنيفة كذاء ومذهب الشافعي كذا. 
انظر: شرح الخوارزمي .)1/٤(‏ وفي شرح البلغاري (1/۲): "والمراد بتقديم الإشارة: تصور حل البحث 
أولاً محيث يتمكن المناظر من تبيين العلة عليها إن احتاج إلى التعليل"ء ونقل البلغاري تعليق الجيلي على 
قول المصنف : "ولي فيه نظر لأن تحرير المبحث هو تصور محل البحثء وتقديم الإشارة إليه هو ذلك 
التصور مع التقديم » فحينئذ يكون تقديم الإشارة خاصاًء وتحرير المباحث عاماً. 

(*) آخر الورقة (۲) من لسخة (ب). 


شرح الفصول في علم الجدل +o‏ 


ثم التحري ر" في الكلام هو: الإفرادء يقال: حرره لأمر" كذاء أي: أفرده 
واعلم بأن تحرير المباحث على سبيل الحكاية“» والحكاية ما لادخل 


(0) 


علیها 


كما إذا قال لمعلل : أولاً: النية ليست بشرط في الوضوء عند أبي حنيفة“ 


() ما ذكره المصنف أحد معان التحرير تي اللخة وهو التحرير في الكلام وللتحرير في اللغة معان عدة منها : 
فتحرير الكتابة : إقامة حروفهاء وإصلاح السقط › وتحرير الرقبة عتقهاء وتحرير الولد: أن تفرده 


لطاعة الله وخدمة المسجد. 
انظر مادة حرر في : لسان العرب (٤/٤۱۸)ء‏ الصحاح للجوهري (1۲۹)ء المصباح المنير (۱۲۸)ء مختار 
الصحاح للرازي (۱۲۹). 


(۲) في نسخة (ب): "من كذا". 

(۳) في نسخة (ب): "المبحث". 

(6) الحكاية : قيل هي : "عبارة عن نقل كلمة من موضع إلى موضع آخر بلا تغيير حركة ولا تبديل صيغة"» 
وقيل هي : "إتيان اللفظ على ما كان عليه من قبل" وقيل هي : "استعمال الكلمة بنقلها من المكان 
الأول إلى المكان الآخر» مع استبعاد حالما الأولى وصورتها". 
انظر: التعريغات للجرجاني (۲١٠)ء‏ معجم لخة الفقهاء (۱۸۳). 

() آي: لا دخل عليها من المنع والمعارضةء لأن فائدة الدخل : إبطال دعوى المعلل أو إبطال دليلهء 
وحيث لا دعوى ولا دليل في الحكاية » يكون الدخل عليها عبثا. 
انظر: شرح البلغاري (۳/ب). 

0) اختلف العلماء في مسألة النية هل هي شرط في الوضوء أم لا؟ ذهب الجمهور من المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أنها شرط لصحة الوضوءء وخالف الأحناف في ذلك فقالوا : ليست بشرط. 
انظر: بدائع الصنائم للكاساني (١/۱۹)ء‏ بداية الجتهد (١/۸)ء‏ مغني الحتاج »)٤۷/١(‏ كشاف القناع 
)۸0/۱(. 

(۷) أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت التيمي الكوفي» إمام الحنفية » نشأ بالكوفة وطلب العلم في صباه» ثم 
انقطع للتدريس والإفتاء» كان فقيها جتهدا محققاء قوي الحجة (ت١١٠٠ه‏ ). 
انظر: وفیات الأعیان لابن خلکان .)٤۰٥/ ٥(‏ سیر أعلام النبلاء (۳۹۰/۱). 


۳٦‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وأصحابه - رحمهم الله وشرط عند الشافعي " - رحمه الله. 

فلا يقال عليه : لم قلتم ‏ بأنها لیست بشرط ؟. 

أو: لا نسلم بأنها شرط» أو هي شرط من جهة كذاء وليست بشرط من 
جهة كذا. 

فإنه ما أخبر عن كونها شرطاًء أو ليست بشرط» بل يحكي عن أبي حنيفة - 
رحمه الله - بأنه قال کذا» أو عن" الشافعي - رحمه الله - بأنه قال کذاء فلم يوجد 
منه إلا النقل الجرد. 

فإذاً لا يلزم عليه إلا تحرير ما نقل وتقريره » كتحقيق النية بأنها ما هي؟ 
والشرطية في الوضوء كذلك» ولا حاجة إلى هذا القدر أيضاًء إذا كان الحكوم عليه وبه 
في المسألة من اللأمور المشهورة التي لا مناقشة فيي" 


(۱) الشافعي هو: محمد بن إدريس الشافعي» أحد الأئمة الأريعة من آهل السنة وا لجماعة» ولد في غزة سنة 
(۰٣٠ه)ء‏ وتوفي سنة (٤۲۰ه).‏ 
انظر: المنتظم »)١۳١/٠١(‏ وفيات الأعيان »)١١۳١/٤(‏ النجوم الزاهرة .)۱۷١/۲(‏ 

(۲) في نسخة (1): "م م" اختصاراً. 

(۳) في نسخة (1): "أو ليست". 

)٤(‏ في نسخة (ب): "وعن" بالواو. 

(0) جاء في شرح الخوارزمي (٤/ب):‏ تقرير الأقوال قيل : الدلائلء وأراد به بيان المذاهب فيها بإقامة 
الدليل على المدعى» كما يقال : الزكاة واجبة في حلي النساء مثلاً عند أبي حنيفة رحمة اله» غير واجبة 
عند الشافعي رحمه الله. وجاء أيضاً: "وين أن يقال : بأن ما لا بحصل التعيين إلا به أمور أربعة : تحرير 
المباحث» وتقديم الإشارة إليهاء وتحقيق المسائل» وتقرير الأقوال» غير أنه شبه لزوم الأولين منهما 
بلزوم الآخرين فعلى هذا يحمل قوله : وتقديم الإشارة إليها على : تقديم تحرير المباحث على البحث» 
أي يجب على المناظر: تقديم تعيين حل البحث على البحث". 
انظر أيضاً : شرح البلغاري (1/۴). 

() اعترض الخوارزمي على ذلك بقوله : "وفي جعل هذا مثالاً للأول» لا يخلوعن نظر من وجهین := 


شرح الفصول في علم الجدل ۳۷ 


غير أنه إذا انعهض بإقامة الدليل على أنها ليست بشرط مغلاًء أو 
تعرض ‏ بالدلائل الدالة على ما ادعاه نصاكان » أو قیاسا » أوتلازنا“» 
فالخصم إما أن يساعده في إقامة ذلك الدليل » أو لم يساعده أصلاً. 
( 


فإن ساعده فيها فظاهر» وإن لم يساعده أصلاً بل يلازم المنع في كل مقدمة" 
من مقدمات ذلك الدليل أو بعضها. 


= أما الأول: فلأنه أراد بتحقيق المسائل بيان ماهية الزكاة الواجبة في الحلي شرعاً ولغة حين يقال : 
الزكاة الشرعية واجبة في حلي النساء» وهذا بمعزل من تحقيق المسائل بل هو تحقيق المحكوم عليه و به» 
وهذا معنى آخر....» الثاني : أن تحقيق المسائل عنده واجب إلا إذا كان في الأمور المشهورة فهو غير 
واجب فيتحقق أن تحقيق المسائل تارة تكون واجبة وتارة غير واجبة. شرح الخوارزمي ٤(‏ /ب). 

() في نسخة (ب): 'وتعرض" بالواو. 

() انظر: شرح الخوارزمي ٥(‏ /ب). 

(۳) القياس : قيل هو: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لہماء أو نفيه عنهما امع بينهما. 
انظر تعريفه في : العدة (١/٤۱۷)ء‏ المنهاج (١١)ء‏ الكافية (۹٥)ء‏ الإيضاح (۳۲)ء المستصفی (۲۲۸/۲)ء 
التمهيد (۸/۳١۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/٤1١)ء‏ البحر الحیط ٥(‏ /۷)» تیسیر التحریر .)۲٣٤۴/۳(‏ 

(6) التلازم : قيل هو: ما يتكون من مقدمتين » المقدمة الأولى تشتمل على قضيتين» والمقدمة الثانية تشتمل 
على ذكر واحد من تلك القضيتين آو نقيضها. وقيل هو: الدليل المؤلف من آقوال يلزم تسليمها لذاتها 
تسلیم قول آخر. 
انظر: حك النظر للغزالي (۹٤)ء‏ الإحكام للآمدي »)۳١۲/٤(‏ عختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
۲۷ ) عنوان الحق للأبهري (۱۷/).۔ 

(0) المنع يسمى بثلاثة مسمیات "منع› ومانعة» ومطالبة"» والمنع قيل هو: "إظهار دعوى المخالفة"» وقيل 
هو دفع مقصود الحتج'» وقيل هو: "امتناع السائل عن قيول ما أوجبه المعلل من غير دليل. 
انظر:انظر: المنهاج للباجي (١١١)ء‏ المعونة في المجدل (4۲)ء المنخول (١١٤)ء‏ الواضح لابن عقيل 
(۲۸/۲)» الجدل لابن عقيل »)٤١١(‏ الكاشف للرازي (1۳)ء الإيضاح لابن الجوزي (۲۸۳)ء 
التعريغات للجرجاني .)٠١١(‏ 

0) المقدمة: عند الآمدي : "عبارة عن قضية» وهي جزء قياس'. المبين .)1٤(‏ وعند الخوارزمي : "ما يتوقف 
عليه الدليل سواء كانت قضية جعلت جزء دليل أو غيره". شرح الخوارزمي ٥(‏ /ب). 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (6/). 


۳۸ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 
كما إذا قال في النص: لم قلتم بآن اللفظ تناوله؟ 
ولئن تناول ٩‏ ! ولکن لم قلتم بأنه مراد» أو داخل في الإرادة"؟ 
وكيف هو والمانع متحقق في هذه الصورة»› فإنه بطریق المناقضة“. 
إذالمناقضة فيما نحن فيه هي : إبطال أحد القولين بالآخر. 
وكلام الخصم عند المنع ممايحقق ذلك»ء وكذلك في التلازم إذا مسك العلل 
بالنص»› والخص" عنعه. 


(۱) في نسخة (ب): "ولیس ماله" . 

(0) المقصود بالإرادة: إرادة المحنى من اللفظ. قال الخوارزمي في شرحه : "وأعلم بأنه لا يراد من اللفظ معنى 
إلا وأن ذلك المعنى جائز الإرادة من ذلك اللفظ"ء وا معني من جواز الإرادة: "كون اللفظ جالة» لو 
ذكر وأريد به ما أريد من المعاني» وعرض على اللغوي لا يخطأ لغة". 
انظر: منشأ النظر للنسفي جلة الحكمة (٤۳/⁄١٤٤)ء‏ شرح البلغاري .)/٤٨(‏ 

(۳) في نسخة (أ): 'متحقق عنها". 

)٤(‏ يقول البلغاري في شرحه للمقدمة :)1/٤(‏ "ولو قال المصنف»ء وذلك المنع يسمى 'مناقضة " كان أولى 
من قوله : وذلك بطريق المناقضة» لأن الغرض بيان اصطلاحات أهل هذا الفنء واصطلاحاتهم إنغا 
تعرف ببيان التسمية". 


العرب لابن منظور .)۲٤۲/۷(‏ وفي الاصطلاح: قيل هي : "إبطال آحد القولين بالآخر"» وقيل هي : 
"منع مقدمة معينة من مقدمات الدليل» وشرط في المناقضة ألا تكون المقدمة من الأوليات ولامن 
المسلمات ولم جز منعهاء وأما إذا كانت من التجريبيات والحدسيات والمحواترات فيجوز منعهاء لأنه 
ليس بحجة على الغير" . وقيل هي + "منع بعض مقدمات الدليل» أو كلها مفصلاً. وقيل هي : ”تخلف 
الحكم عن الوصف المدعى عليه سواء كان لانع أو لغير مانع . 
انظر: المغني للخبازي »)۳٠۸(‏ كشف الأسرار للبخاري (٤⁄۷1)ء‏ التعريفات للجرجاني (۲۹۸)» 
الحدود الأنيقة للأنصاري .(AT)‏ 

(0) في نسخة (1): "فالخصم" يالفاء. 


شرح الفصول في علم الجدل ۳4 


ولا يخفى حقيقته في القياس» متى قال: الإنصاف بدليل التخلف في تلك 
الصورة » يعرف من بعد على الحقيقة إن شاء الله 1 تعالى ) . 
[الغصب في الناظرة] 
واعلم بأنمنع المقدمة" بإئبات“ الحكم التنازع فيه» يسمى: 
"غصباً”» كما إذا قال السائل مثلاً: لو تحققت الإرادة لتحقق الحكم المتنازع فيه» ولا 
يتحقق بالدلائل الدالة عليه. 


(۱) اعترض الخوارزمي في شرحه (۵ /ب) على قول المصنف بعدما أورد تعريف المناقضة فقال: "وفيه نظر» 
لأن العارضة والقلب يدخلان فيه » ولا يكون مانعاًء وإذا كان كذلك» فالأولى أن يقال المناقضة هي : 
منع مقدمة الدليل أو الدليل» وعلى هذا القياس في القياس والتلازم وغيرهما" ثم قال: "وأعلم أن 
من اللوازم تقديم منع أعم المقدمات على منع الأخص منهاء ضرورة يكثر المع فيه بخلاف تقديم 
انظر أيضا: شرح البلغاري (۳/ب). 

(۲) سقطت من نسخة (|). 

(۳) زيادة من امحقق. 

() منع السائل المقدمة يكون: إما منعاً جرداً» أو على سبيل المعارضة فيها بإثبات الحكم التنازع فيه. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/)» شرح البلغاري .)/٤(‏ 

() آخر الورقة )٤١(‏ من نسخة (أ). 

(0) الغصب هو : "منع مقدمة الدليل على نفيهاء قبل إقامة المعلل الدليل على ثبوتهاء سواء كان لزم من 
إثبات الحكم المتنازع فيه ضمناء أو لا. 
انظر التعريفات للجرجاني (۸٠۲)ء‏ معجم لغة الققهاء (۳۳۲). وصورة الغصب : أن يقول الشافعي في 
منع دليل الحنفي في زكاة الحلي : لا نسلم أن المال الحلي مراد من هذا النص» بل هو غير مراد لقوله 
صلی الله عليه وسلم : (لا زکاة في الحلي). 
انظر: شرح الخوارزمي (1/)ء شرح البلغاري .)1⁄٤(‏ 


6 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


n a 2 ۴‏ 
ويقال في إطلاق لفظ ‏ الغصب" عليه : إن السائل في منع المقدمة 
لا يكون معارضاًء فتكون المعارضة " منصب الغيرء وقد غصب ذلك المنصب" 
فهذا نما لا يلتفت “ إليه في اصطلاح أهل الفقه والنظر» نحو العلماء الماضين"“ 
من أئمة الدين - رحمهم الله" - فإن فيه انتقالا" من الكلام إلى الكلام قبل 


)١(‏ في نسخة (ب): 'لفظة". 

() المعارضة: عند الباجي هي : "مقابلة السائل المستدل بمشل دليلهء أو ماهو أقوى منه". وعند الجويني 
هي : مانعة الخصم بدعوى المساواةء أو مساواة الخصم في دعوى الدلالة". وعند الرازي المعارضة: 
"مقابلة الدلالة بجا يساويهاء أو أرجح منها في نقيض مقصود المعلل". وعند البخاري هي : "مانعة في 
الحكم مع بقاء دليل المستدل" إذ السائل يقول للمجيب: ما ذكرت من الوصف وإن دل على الحكم» 
لکن عندي من الدليل ما يدل علي خلافه. 
انظر: المنهاج (٤١)ء‏ الكافية (1۹)ء الكاشف (1۳)ء المغني للخبازي »)۲۲٤۲(‏ كشف الأسرار 
للبخاري (٤/۸۹)ء‏ التعريفات للجرجائي (١۲۸)ء‏ الحدود الأنيقة للأنصاري (۸۳). 

(۳) يعلل النوارزمي في شرحه ٦(‏ /ب) سبب التسمية بالغصب بقوله : "وإغا يقال : إنه غصب» لأن السائل في 
منع المقدمة سواء كان بنع جرد» أو بطريق المعارضة فيها لا يكون معارضاً في الحكم» بل يكون مناقضاًء 
فتكون المعارضة في الحكم منصب الخيرفي هذه الحالةء »آي : حالة المنع» ويإثبات تقيض المدعى صار 
معارضان الحكم» لأن المعارضة في الحكم هي انع فيه مع إثبات نقيضه» فيكون غاصباً منصب الغير". 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (٤⁄آ).‏ 

)٤(‏ في نسخة (ب): "ما يلتفت". 

(۵) انظر: شرح الخوارزمي (٩/ب)۔‏ 

(1) منهم السرخسي› والبزدوي. 
انظر: کشف الأسرار للبخاري .)۲۲۱/٤(‏ 

(۷) في نسخة (ب): "رضوان الله عليهم'. 

() أوجه الانتقال عند الأحناف أريعة : الانتقال من علة إلى علة أخرى لإثبات الأولى» الثاني : الانتقال 
من حكم إلى حكم آخر بالعلة الأولى» والثالث : الانتقال إلى حكم آخر وعلة أخرى» والرابع : 
الانتقال من علة إلى علة أخرى لإثبات الحكم الأول لا لإثبات العلة الأولى» فالأوجه الثلاثة عندهم 
الانتقال فبها لا يعد انقطاعاء وأما الوجه الراب فيعد انقطاعاً. 
انظر المغني للخبازي (٤۳۳)ء‏ كشف الأسرار للبخاري .)۲۲٠/٤(‏ وهذا الوجه الذي ذكره المصنف= 


شرح الفصول لي علم الجدل ٤‏ 
الإتمام » وقد يكون مسموعاً عند البعض من الجدليين التأخرين على اعتبار أن ا مع 
لا i‏ 


[دفع المنع بالعناية] 
وهو مدفوع بالعناية» کما إذا قال مغلا لو تحققت الإرادة لتحققت مع 


(r) 


= يعد اتقطاعاً عند الأحناف لظهور عجزه بالانتقال قبل الإتمام» وهلا ما أشار إليه المصنف» ويعلل 
بعض العلماء بجعله انقطاعاً بقولہم : وذلك لأن المناظرة شرعت لإبائة احق » فإن تفسير المناظرة + النظر 
من الجانبين في النسبة بين الشيئين لإظهار الصواب» فإذا لم يكن أي الثظر أو الدليل متناهياًء لم تقع 
إبانة الحق لوجود الانتقال» وإذا لم بجعل انقطاعا لطال مجلس المناظرة من غير حصول المقصودء لان 
المعلل كلما رد عليه دليل يتعلق بأخر فلا تتتهي المناظرة ولا نحصل المرام. 
انظر : الإحكام للآمدي »)۱۷١/۳(‏ مختصر اين الحاجب بشرح العضد (۲/۲٠۲)ء‏ المغني للخبازي 
(۳۴۵)ء شرح مختصر الروضة للطوفي (۲۹۲/۳)ء كشف الأسرار للبخاري (٤/٠۲۲)ء‏ المسودة 
(۲)) البحر المحیط ٥(‏ /۸1)» تسیر التحریر (۲۹۳/۳)» شرح الكوكب .)۴۷/٤(‏ 

(0) المراد بإتمام الدليل : أن تكون جميع مقدمات الدليل مسلمة على التفصيل. 
انظر: شرح البلغاري للمقدمة (۳/ب)ء معجم لغة الفقهاء .)٤١(‏ 

() انظر: الإرشاد للعميدي (۲/|) خطوط » المقترح في المصطلح للبروي »)۲۹١(‏ شرح الخوارزمي 
(/ب). 

(۴) زيادة من المحقق. 

() صورة العناية : أن يقول: عنيت به كذاء واختلف العلماء في جواب العناية على ثلاثة أقوال : منهم من 
رده مطلقاً وحجتهم في ذلك : لو فتح هذا الباب لواحد من الخصم» لأدى إلى تشر الكلام وذهاب 
الوقت دون فائدةء وما من لفظ يعترض فيه إلا ويحتمل أن يقول: عنيت به كذاء فلا يتخلص هعه» 
ومنهم من جوزه مطلقاً وحجته أنه قال: لو سد هذا الباب لأدى إلى انسداد باب المناظرةء 
وتضييق مجال الكلام بين المتناظرينء وما كل أحد يتمكن من إفصاح الكلام» ومنهم من فسر فقال: 
إن كان جواب العناية ما بحتمله اللفظ قبل» وإلا فلا يسوغ قبوله أصلاً. 
انظر: الإحكام للآمدي (٤/۳۳۲)ء‏ المقترح في المصطلح للبروي (۲۹۳)ء شرح الخوارزمي (۷⁄/). 


۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


اللوازمء نحو الحكم المتنازع فيه وغيره» واللازم انتفاؤها مع اللوازم بالدلائل 


الدالة عليه ^ 
غير أنه إذا كان في حيز المنع» فالأصل فيه المنع » إذ الأصل لا يتغير عن حاله 
بما لا يتوقع إلا عن البعض. 


ثم إنه إذا كان باطلاً لا يلتفت إليه» فالجواب عنه اقبل المع ٠‏ لا يخلو 
من أن: يكون جواباً عن ذلك الباطل» وهذا باطل» فإن الباطل لا يستحق 
الجوا اب صلا 

أو جواباً ما يقال" بعد المع » وهذا أيضاً باطل» فإن جواب الغير» غير جوابه 
قطعاء هذا إذا لم يساعده في الدليل. 
[الدفع بالمعارضة] 

فأما إذا ساعده في الدليل دون المدلول عليهء واستدل بالدليل على خلاف ما 


(0 


(۱) ذكر المصنف في كتابه "منشا النظر" منشور في مجلة الحكمة :)٤٤١⁄/١٤(‏ "إن الحكم من لوازم الإرادة 
من النص منحصراً كان في الإرادة أو داخلاً فيهاء لكن الإرادة لا تكون من لوازم الحكم وأنها إذا كانت 
بطريق الحقيقة مراداً مثلاً ن فلا تكون بطريق الجاز» ولا يتعدد المراد البتة» كما أن الكل إذا كان مراداًء 
لا يكون البعض مراداًء وإن كان البعض من اللوازم » فارتفاع إرادة الشيء من لوازم إرادة الغيرء 
وارتفاع الإرادة مطلقاً من لوازم ارتفاع الحكم المتنازع فيهء إذا كان الحكم من لوازم الإرادة”. 
انظر أيضاً: الإرشاد للعميدي (۲/). 

() الدلائل الدالة عليه : النافي للمجموع. 
انظر: شرح الخوارزمي (1⁄۷). 

(۳) في نسخة (ب): "لا يعرض". 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(*) خر الورقة (۴) من نسخة (ب). 

(0) في نسخة (ب): "عن ما يقال. 

)١(‏ زيادة من المحقق. 
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قال به المعلل» كما إذا قال : ما ذكرتم من النص"" وإن دل على ذلك ولكن عندنا 
ما ينفيه من النصوص النافية للحكم التنازع فيه » فإنه بطريق المعارضة ٠‏ 

إذ المعارضة هي : المقابلة على سبيل الممانعة » ولا مقابلة بين الدليلينء إلا وأن 
يكون أحدهما في قوة صاحبه » أو قريباً منه في القوة “ 

ثم الدليل" هو: الذي يلزم من العلم بهء العلم بوجود المدلول"» 


(۱) في تسخة (ب): "الدليل". 

(۲) أي دل على وجود المدلول. 

() انظر : المخني للخبازي (۳۲۲)» شرح الخوارزمي (۷/ب)ء كشف الأسرار للبخاري (٤/۸۹)؛‏ فواتح 
الرحموت »)۳١۱/۲(‏ تيسير التحرير .)١١١/٤(‏ 

)٤(‏ هذا أحد أنواع المعارضة عند الأحناف وهي : معارضة فيها مناقضةء أي : متضمنة لإبطال تعليل 
العللء وتسمى أيضاً 'المعارضة في الفرع'» وعند بعض الأصوليين تسمى ب "القلب"» وللأصوليين 
أقوال في إطلاق المعارضة على القلب. 
انظر المسألة بالتفصيل في : المنهاج (١۷٠)ء‏ التبصرة »)٤١١(‏ أصول السرخسي (۲۳۸/۲) »المنخول 
»)٤٤(‏ التمهید (۲۰۲/۲)ء المحصول (۳۷۷/۲)ء مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲۷۸/۲)» 
المغني للخبازي (۳۲۲)» شرح مختصر الروضة (0۱۹/۳)» كشف الأسرار للبخاري )۸۹/٤(‏ البحر 
الحيط (١/۲۸۹)ء‏ المسودة (١٤٤)ء‏ فواتح الرحموت (۲/٠١۳)ء‏ تيسير التحرير .)١١١/4(‏ 

.)۸۹/⁄/٤( انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )٥( 

() مراد المصنف بالدليل هنا بمعنى الاستدلالء وليس مراده بالدليل كما هو عند الأصوليين» الذي قيل 
في تعريفه هو: كل ما أمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى معرفة ما لا يعلم باضطرار» أوهوما 
يتوصل النظر فيه إلى علم أو ظن. قال الغزالي : "والغالب على الفقهاء استعماله - أي: الدليل - بمعنى 
الدلالة" المنتخل (۳۲۳). 
انظر: الحدود لابن فورك »)۸٠(‏ أساس القياس »)۳١(‏ العدة »)۱۳۲/١(‏ التقريب والإرشاد 
»)٠۷/۷0(‏ الكاشف (۱۹)ء الكافية (1١٤)ء‏ المنهاج (١١)ء‏ شرح اللمع (١/١١٠٠)ءالمبين »)۷٤(‏ 
الإحكام للآمدي (١/١٠)ء‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح (١١)ء‏ المسودة (0۷۳). 

(۷) المدلول: قيل هو: "ما يلزم من العلم بشيء آخر» العلم به" وقيل هو: "الحكم الذي نصب عليه الدليل. 
انظر : التلخيص للجويني (۷/1٠۲)ء‏ المنتخل (۳۲۳)» الحدود الأنيقة للأنصاري .)۸٠(‏ 
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(۶ 


َ‫ 0#( 0( 
نقليا كان» أو عقليا » أو مركيا منهما. 


والعقلي لابد وأن يكون بحال يلزم من وجوده وجود المدلول“ لا 
حالة ٠‏ وذلك اللزوم لا يخلو من أن يكون حاصلاً من الطرفين» كالاستدلال بالعلة 
المطلقة على المعلول المعين» أوبالمعلول المعين على العلة المطلقة» [أو 
المعينة اء أو من أحد الطرفين منهما دون الآخر » كالاستدلال بالمشروط على 


() هذا تقسيم لطلق الدليل » لا الدليل المعرف»ء والمراد بالدليل العقلي هنا: القياس. 
انظر: شرح الخوارزمي (۸/)ء» شرح البلغاري (/). 

» أراد بالدليل النقلي المركب من المقدمة العقلية والنقلية» فإن كان الدليل مركباً من مقدمتين قطعيتين‎ )٨( 
کان مستلزماً للعلم بالمدلولء وحینئذ یسمی "بالہرهان"» ون کان الدلیل مرکباً من مقدمتین ظنيتين آو‎ 
من مقدمة قطعية وأخرى ظنية» كان الظن بهماء أو العلم بأحدهماء والظن بالآخر مستلزماً لظن‎ 
بالمدلول» لأن الموقوف على المقدمة الظنية ظني» وحينئذ يسمى "الأمارة".‎ 
.)1⁄۸( انظر: شرح الخوارزمي‎ 

() يعلق الخوارزمي في شرحه (۷/ب) على تعريف المصنف للدليل بقوله : "اعلم أن هذا التعريف تعريف 
لطلق الدليل الذي هو أعم من أن يكون دليلاً قطعياً أو ظنياًء وأن المراد من العلم: العلم الذي هو أعم 
من آن يكون علماً قطعياً أو ظنياً» ومن اللزوم أيضاً كذلك» وإنغا عدلنا عن الظاهر مرتكبين هذا 
التكلف تصحيحاً بقوله نقلي كان أو عقلياً» أو نقول التعريف للدليل القطعي» والمراد من العلم: العلم 
القطعي» ومن اللزوم : اللزوم القطعي'. 
انظر ايضاً شرح البلغاري (٤/ب).‏ 

() هذا نوع من آنوإع الملازمة وهو: ملازمة الدليل لمدلوله. 
انظر: الكاشف للرازي (۴۲)» شرح الخوارزمي (۷/ب). 

(0) في نسخة (ب): 'البتة". 

() مابين المحقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۷) هذا النوع الذي ذكره المصنف من الاستدلال يسمى البرهان"ء والبرهان عبارة عن: قياس ملف من 
يقينيات لنتائج يقينية » وينقسم إلى : برهان الإن» ويرهان اللَمّء ويقال على الاستدلال من العلة إلى 
المعلول "برهان لي" » ومن المعلول إلى العلة "برهان إنّي. 
انظر : الإرشاد للعميدي (1⁄/۷)ء الكافية (۸٤)ء‏ المتتخل للغزالي (٠۳۲)ء‏ ميزان الأصول للسمرقندي = 
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الشرط " مثلاً. 

وأما النقلي” امحض فمحال» فإن الأخبار الصادرة عن الغير لا تفيد إلا وأن 
يعلم صدقه » وذلك بالعقل ‏ فيكون ذلك مركبا » وهذا ظاهر"“ 

وقد يقال : المعني من الدليل ما لو جرد النظر إليه» يغلب" على الظن ثبوت 
لمدلول“ 

والمعني من التجريد " : أن ينظر إليه لا إلى غيره» كما إذا نظرنا إلى التجارة 


= (۷۳)ء المبين للآمدي »)۹١(‏ عنوان احق وبرهان الصدق (۹٠/)ء‏ القوادح الجدلية للأبهري 
(۱۹)» شرح الخوارزمي (۸/)ء التعريفات للجرجاني .)٠٤(‏ 

(1) في هامش نسخة (1): "فإنه يلزم من وجود المشروط وجود الشرط من غير عكس لاحتمال الانعٍ 

(۲) المراد بالدليل النقلي هنا المركب من المقدمة الحقلية والنقلية» لان كون النقلي الحض دليلا محال 
ضرورة؛ إذ الأخبار الصادرة من الغير لا تفيد العلم إلا وأن يعلم صدق المخبرء > والعلم بصدقه متوقف 
على المقدمة العقلية» » فيكون ذلك مركباً منهما بالضرورة» فيكون الدليل النقلي مركباً من مقدمتين 
ظنيتين» أو من مقدمة قطعية» وأخرى ظنية» كان الظن بهما أو العلم بأحدهماء والظن بالآخر 
مستلزماً للظن بالمدلول لأن الموقوف على المقدمة الظنية ظني» وحينئذ يسمى الأمارة أيضاً. 
انظر شرح الخوارزمي (1⁄۸). 

(۳) في نسخة (ب): 'العقلي. 

() وقد مثل البلغاري للدليل المركب بقوله : "ومثال المركب من النقلي والعقلي : تارك المأمور به عاص»ء 
والعاص مستحق النار» ينتج : تارك ال مور مستحق النار» وأما بيان الصخرى فلقوله تعالى ( أَقَعَصَيْتَ 
می )» وأما بیان الکبری فلقوله تعالی «( ومن يع ص لَه وَرَسولَةء فلن لد كار جَهَنّمَ )» فالقياس نقلي 
وعقلي» ودليلا مقدمتيه نقليان". شرح البلغاري (٥⁄أ).‏ 

(۵) انظر: شرح الخوارزمي (۸/ب). 

(1) قال الخوارزمي في شرحه معلقاً : "واعلم بأن قوله :" وقد يقال "إلى آخره» مشحر بان التعريف المذكور 
من التعريف للدليل القطعي" شرح الخوارزمي (۸/ب). 

(۷) في نسخة (ب): "لغلب" باللام. 

() انظر: شرح الخوارزمي (۸/ب)» شرح البلغاري .)⁄٥(‏ 

(۹) في نسخة (ب): "بالتجريد" بالباء. 
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مثلاً» لا إلى قلة البصارةء ولا إلى غيرها"“ كذلك» يغلب على ظتنا حصول الري ° 
للتاجر ٠"‏ وعلى هذا في الغيرمن الصور. 

والاستدلال ‏ : أن ينتقل الذهن من الأثر إلى المؤث ر » كالدخان مع التارء 
فإًا إذا شاهدنا الدخان دون النار» يحصل لنا العلم بوجود النارء لكون الدخان أثراً 
من آثار النار. 


() المراد بغيرها : الأمور المنافية للربح مل : كساد المتاع» وعدم أمن الطريق من القطاع. 
انظر: شرح البلغاري .)/٥(‏ 

(*) آخر الورقة )٤٤(‏ من نسخة (أ). 

(۲) فتكون التجارة دليلاً على الريح. 
انظر: شرح الخوارزمي )۸ب( 

(۳) الاستدلال: قیل هو: عبارة عن دلیل لا یکون نصأًء ولا إجماعاًء ولا قیاساًء وقيل هو: طلب 
الدليل» وقيل هو: ما يلزم منه الحكم وليس نصاًء ولا إجماعاًء ولا قياساًء وقيل هو: تقرير الدليل 
لإئبات المدلول. 
انظرتعريفه في: العدة (١/۱۳۲)ء‏ المنهاج (١١)ء‏ شرح اللمع »)٠١١/١(‏ البرهان (۲/١١١١)ء‏ الكافية 
(۷)» المنتخل (۳۲۳)ء الكاشف (۱۹)ء الإحكام للآمدي (٤/۳۱۱)ء‏ مختصر ابن الحاجب »)۲۸٠/۲(‏ 
الإیضاح (۳۲)ء شرح تنقیح الفصول »)٤٥۰٩(‏ تیسیر التحریر (٤/۱۷۲)ء‏ شرح الکوکب المنیر .)۴۹۷/٤(‏ 

)٤(‏ الذهن: قيل هو : القوة المستودعة في النتفس معدة لاكتساب المجهولات» وقيل هو: قوة للنفس معدة 
لاكتساب العلوم» وقيل هو: قوة للنفس تشمل الحواس الظاهرة والباطنة معدة لاكتساب العلوم. 
انظر: التعريفات للجرجاني (١٤۱)ء‏ شرح الخوارزمي (۹⁄)» شرح البلغاري (/أ)» معجم لغة 
الفقهاء .)٠٠٠١(‏ 

: الاستدلال بثبوت الأثر على ثبوت الموثر أحد أنوإع الاستدلال عند الأصوليينء ويسميه البعض‎ )٥( 
"الاستدلال الإني"» وإن كان الاستدلال بثبوت المؤثر على الأثر يسمى : "استدلالاً لاء والإني‎ 
واللمي أقسام البرهان. والمصنف هنا يطلق الاستدلال على : انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثر» أما‎ 
انتقال الذهن من المؤثر إلى الأثر فيسميه تعليلاً » وأجاز إطلاق لفظ الاستدلال على التعليل.‎ 
شرح الخوارزمي (۸/ب)» مختصر ابن الحاجب (۲۸۱/۲)» شرح تنقيح‎ »)/٩( انظر: شرح البلغاري‎ 
شرح مختصر الروضة (۳/ ۳۸٤)ء التقرير والتحبیر (۲۸۷/۳)» تيسيرالتحرير‎ »)٤٠١( الفصول‎ 
.)۳٤( التعريفات للجرجاني‎ »)۷۳/( 
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والتعليل " : أن يتتقل الذهن من المؤثر إلى الأثر على عكس ذلك » كما إذا 


)( 
رأينا النار دون الدخان» يحصل لنا العلم بوجود الدخان لكون النار مؤثرة فيه “ وقد 


يطلق لفظ الأول على الثاني منهما". 
ثم الأثر وإن لم يكن علة للمؤثر في وجوده» لكنه علة لعلمنابوجود 


ذلك المؤثر. 


() التعليل : قيل هو: ثبوت الموثر لإثبات الأثرء وقيل هو: إظهار علية الشيء سواء كانت تامة أو ناقصة. 
انظر: شرح البلغاري »)1/٥(‏ شرح الخوارزمي (۹⁄)» التعريفات للجرجاني »)۸١(‏ معجم لغة 
الفقهاء (۱۳۷). 

(۲) آي عكس الاستدلال. 
انظر: شرح البلغاري (٥/أ)ء‏ شرح الخوارزمي .)⁄٩(‏ 

(۳) اعترض النوارزمي في شرحه (۹/) على قول المصنف : "وني تفسير الاستدلال والتعليل بانتقال الذهن 
لا يخلو عن نظر وجواب فيه نظرء ... واعلم أن الاستدلال بالشيء على الشيء» قد يكون بالمؤثر على 
الأثر ويسمى تعلياٌ أيضاًء وقد يكون بالأثر على الموثرء ويطلق عليه لفظة التعليل أيضاًء باعتبار أن 
العلم بالأثر عليّة للعلم بالمؤثر» وإن لم يكن الأثر علة للمؤثر» وقد يكون بأحد الأمرين بموثر واحد 
على الآخر» وهذا القسم من الاستدلال إنغا يتم بالقسمين الأولين» وقد يطلق عليه اسم التعليل أيضاًء 
باعتبار أن العلم بأحد الأمرين علة للعلم بالآخرء ون لم يکن هو علة له . 
انظر أيضاً : شرح البلغاري (/1). وني هامش شرح الخوارزمي :)1⁄/٩(‏ "إن انتقال الذحن من الأثر إلى 
المؤثرء أو من المؤثر إلى الأثرء لازم من لوازم الاستدلال والتعليل» والجميع يعرف بلازمه» كما قيل في 
تعريف الإنسان : إنه حيوان ضاحك". 

() أي : يطلق لفظ الاستدلال على التعليل وهو انتقال الذهن من المؤثر إلى الأثر. 


افصل: اني التلازم 
(mm ۴ (0 2 (1)‏ 
والتلازم : عبارة عن امتناع تحقق الملزوم ٠‏ إلا عند تحقق اللازم . 


(۱) وهو ما يسمى بقياس التلازم عند الأصوليينء والقياس الاستئنائي و الشرطي المتصل عند المناطقة. قيل 
في تعريف التلازم : ما يتكون من مقدمتين» المقدمة الأولى تشتمل على قضيتين » والمقدمة الثانية تشتمل 
على ذكر واحد من تلك القضيتين أو نقيضهاء وقيل هو: الدليل المؤلف من آقوال يلزم تسليمها لذاتها 
تسلیم قول آخر» وقیل هو: تلازم بین حکمین من غير تعیین علة» وإلا کان قیاساً. وسماه الخوارزمي 
في شرحه )1/٩(‏ بالتلازم الإيجابي» فقال هو: "عبارة عن امتناع تحقق الملزوم إلا عند تحقق اللازم» 
يعني : إذا تحقق اللازم يرتفع امتناع تحقق الملزوم» كما أن تحقق الإنسان متنع إلا عند تحقق الحيوان» 
فإذا تحقق الحيوان يرتفع امتناع تحقق الإنسان» والتلازم السلبي عبارة: عن سلب التلازم الإججابي» 
لكن إطلاق لفظ التلازم على الإيجابي حقيقة وعلى السلبي جاز". شرح الخوارزمي .)⁄٩(‏ 
انظر أيضا: حك النظر (۹٤)ء‏ المستصفى (١/١٠)ء‏ الإحكام للآمدي (٤/۲١۳)ء‏ نفائس الأصول 
للقرانی (۳۲۱۹/۷)ء مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)۲۸٠/۲(‏ الرد على المنطقيين لابن تيمية 
»)۲۹١ »۲٠٠(‏ الحدود الأنيقة للأنصاري (۸۳)» شرح مختصر ابن الحاجب للأصفهاني »)۲١۱/۳(‏ 
شرح المنهاج (۷/۲٤۷)ء‏ جمع الجوامع حاشية العطار (۳۸۲/۲)» نهاية السول للأسنوي (۱۹۹/۳)» 
فواتح الرحموت (۳۹۱/۲)» تیسیر التحریر »)۱۷۲/٤(‏ شرح الکوکب المنیر (۲۲۸/۲» ۳۹۸). 

(۲) الملزوم : ما يستلزم وجوده وجود الحكم. 
انظر: الإيضاح (۱۳۲)ء شرح الخوارزمي (١٠/)ء‏ التعريفات (۲۹4)» شرح الكوكب المنير 
)0/4( 

) اللازم : ما لا يثبت الحكم مع عدمهء فيكون أعم من الشرط » والعلة» والسبب» وجزءه» ومحل = 


۹ 
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والمعني بالامتناء ° هو: الامتناع على الإطلاق› وآنه آي : التلازم 
0( 
as‏ لا يفتقر وجوده»ء لا إلى وجوداللازم» ولا إلى وجود 


الملزوم.” 

فإن حصول المال مثلاً: ما يستلزم حصول الغنى جزماًء وإن لم يكن المال 
حاصلاًء ولا الغتى كذلك. 

ثم اللازم قد يكون: عاماً بالنسبة إلى الملزوم» نحو: الحيوان بالنسبة إلى 
الإنسان» فإنه من لوازم الإنسان» لكن الإنسان خاص بالنسبة إليه» إذ الخاص هو: 


المستلزم من غير عكس» والإنسان كذلك “ 
وقد يكون مساوياً: كالناطق ‏ بالنسبة إلى الإنسان» لكن الإنسان لا يكون 


= الحكم فيه. 
انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح (۲١۱)ء‏ شرح الخوارزمي »)/٠١(‏ التعريفات للجرجاني 
»)۲٤(‏ شرح الكوكب المنير .)۲٠٤/٤(‏ وقد أورد شارحا المقدمة اعتراضات على تعريف المصنف 
للتلازم خلاصته : أن في تعريف التلازم نظر» لأنه أخذ في تعريف الملزوم واللازمء وهما لا يعرفان إلا 
بعد معرفة التلازم؛ فیکون تعریفاً فيه دور» وتعريف للشيء بنفسه» وقیل ايضاً : أن هذا التعريف 
تعريقاً للازم التلازم» وليس للتلازم» وبينهما فرق. 
انظر: شرح الخوارزمي (۹/)» شرح البلغاري (⁄). 

(۱) جاء في شرح الخوارزمي (۹/ب): ”واعلم أن الامتناع المذكور إن كان الخارج» يسمى تلازما خارجياء 
وإن کان في الذهن يسمى تلازما ذهنيا". 

۲) المراد بالتلازم هنا : التلازم الذهتي. 
انظر: شرح الخوارزمي (١٠/ب)ء‏ شرح البلغاري (⁄). 

(۳) انظر الاعتراضات الواردة على هذا القول في : شرح الخوارزمي (١٠/ب)ء‏ شرح البلغاري (7⁄). 

() اللازم العام المطلق هو: اللازم من غير عكس. واللازم الخاص المطلق هو: المستلزم من غير عكس. 
انظر: شرح الخوارزمي (١۱/|)ء‏ شرح البلغاري .)1⁄٩(‏ 

() المراد بالناطق في هذا المثال : ما هو فصل الإنسان ومقوم به. قال البحعض : إن تثيل المصنف للمساواة 
بهذا المثال فيه نظر. 
انظر: شرح الخوارزمي ١(‏ ١ب‏ 


فصل : في التلازم 0١‏ 


خاصاًء يستلزم الناطق من غير عكس» ولا عاماً يستلزمه الناطق كذلك» بل يكون 
مساوياً مستلزماً لذلك ولازماً له "^ 

والمعني من التطق” : ما يجري في الجنان» لا ما يجري على اللسان ° 

وإن كان للبعض فيما ذكرنا من المقال تردد واضطراب “» فلا يشتغل 
بالإظهار عليه» إذ الاشتغال بذلك لا يكون من دأب أهل النظر وعادتهم ٠‏ بل 
يتعرض لما هو الظاهر بالنسبة إليه» ثم الأظهر فالأظهر. 

ولا يكن أن يكون اللازم خاصاً بالنسبة إلى الملزوم» وإلا يلزم تحقق الملزوم 
بدون اللازم» والعقل يأباه ما امتنع تحقق الملزوم بدون اللازم © 

وإذا كان كذلك, > فلا يستراب في أن اللزوم إما: أن يكون من جانب واحدء 
کما إذا کان اللازم عاماًء > وإما : أن يكون من الجانبين» كما إذا كان اللازم مساوياً. 


() انظر: شرح الخوارزمي (١٠/ب)ء‏ شرح البلغاري .)⁄٩(‏ 

(*) آخر الورقة )٤(‏ من نسخة (ب). 

() يقول البلغاري في شرحه (1 /ب): المراد بالنطق : ما یکون جاریاً علی ال جنان» لا ما یکون جاریاً علی 
اللسان فقط» وليس للملك وا لجن جنانء أو الببغاء وإن كان له جتان» لم يكن جارياً على جنانه. 

(۳) في هامش نسخة ([): "يعني فيما قلنا من أن الناطق مساو لاونسان. 

)٤(‏ ذكر الخوارزمي في شرحه (١١/ب)‏ بعض هذا التردد والاضطراب فقال : "ذهب جمهور الحكماء إلى آن 
الأفلاك والكواكب اطقةء وجمع من المتكلمين إلى آن الملائكة ناطقة» فحينئذ لا يكون الناطق لازماً 
مساويا لإنسان بل عاماء ثم يقول: لا نسلم ذلك وإغا يكون ذلك كذلك أن لو كان الناطق الذي هو 
فصل الإنسان موجوداً فيما ذكرتم وهو منوع". 

)١(‏ لأن المواخذة في المثال» والانشغال بالجواب عنها لا يكون من دأب أهل النظر وعادتهم» بل يتعرض 
لمثال لا ترد عليه المؤاخذة» كوجود النهار بالنسبة إلى طلوع الشمس. 
انظر: شرح الخوارزمي (١۱/ب)»‏ شرح البلغاري (٩/ب).‏ 

(1) جاء ي شرح البلغاري (٦/ب)‏ معلقاً على قول اللصنف: "هذا إنغا يصح في الملازمة الكليةء أما في 
اللازمة الجزئية فيجوز آن يكون اللازم خاصاً" . ولي شرح الخوارزمي (0⁄۱۲): "فلن اللازم إذا كان 
خاصاً بالنسبة إلى ملزومه فبالضرورة يكون الملزوم عاماً بالنسبة إلى لازمه» والعام موجود بدون 
الخاص» فيلزم تحقق الممزوم بدون اللازم. 
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ثم اللازم مع الملزوم فيهما إما أن يكونا وجوديين» أو عدميين» أو كان الملزوم 
وجودياًء واللازم عدمياًء أو على العکس والحكم قطعي في الصور الأربع منها. 

إذا كان اللازم مساويا" للملزوم» قإنه يلزم من وجود الللزوم وهو الإنسان» 
وجود اللازم وهو الناطق» ومن وجود الناطق» وجود الإنسان» وكذلك من عدم 
اللازم وهو الناطق » عدم الإنسان» ومن عدم الإنسان» عدم الناطق. 

مخلاف ما إذا كان اللازم عام » قإنه يلزم من وجود الملزوم وهو الإنسان» 
وجود اللازم وهو الحيوان» ومن عدم الحيوان» عدم الإنسان» ولكن لا يلزم من 


(0) 


وجود اللازم وهو الحيوان» وجود الإنسان ولا عدمه ‏ إلا على سبيل الاحتمال. 


(۱) في هامش ([): "هذه ست صور". 

) علق الخوارزمي في شرحه (۲١/ب)‏ على قول المصنف فقال: " أشار بقوله هذا إلى نتيجة القياس 
الاستثنائي» فقوله مشعر بأن اللازم في الملازمة الكلية إذا كان مساوياً للزومه فصدق كل واحدمن 
الملزوم واللازم يستلزم صدق الآخرء وكذب كل واحد منهما يستلزم كلب الآخر". وقال البلغاري في 
شرحه (1/ب): "أقول إذا كانت الملازمة مساوية تكون الأمور الأربعة قطعية» أحدها: تحقق اللازم 
وهو الناطق عند تحقق الملزوم وهو الإنسانء وثانيها: تحقق الملزوم عند تحقق اللازم» وإلا لجاز تحقق 
أحدهما بدون الآخر وهو مناف للملازمة المساوية » وثالثها : عدم اللازم وهو الناطق عند عدم الملزوم 
وهو الإنسان»ء ورابعها: عدم اللزوم وهو الإنسان عند عدم اللازم وهو الناطق ر 

(۳) ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الملازمة تثبت سلبا وإيجاباء إذا كان اللازم مساويا للملزوم. 
انظر: الإرشاد (١/[)ء‏ محك النظر (١۵)ء‏ ختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲۸۲/۲)ء الإبهاج 
0),) شرح المنهاج للأصفهاني »)۷٤۸/۲(‏ نهاية السول (۳/١۱۷)ء‏ مناهج العققول 
(7,)» فواتح الرحموت .)۳١۱/۲(‏ 

(*) آخر الورقة )٤٥(‏ من نسخة (أ). 

() انظر: شرح الخوارزمي (۱۳/ب)» شرح البلغاري .)/٩(‏ هذا مشال للاستدلال بانتفاء اللازم على 
انتفاء الملزوم » واستدلال بانتفاء الأعم على انتفاء الأخص » فإنه يلزم من انتفاء الأعم انتفاء الأخص» 
ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم. 
انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح (۷۲)ء تيسير التحرير »)۱۷٤/٤(‏ فواتح الرحموت ,)۴۳١۱/۲(‏ 

= المراد بالاحتمال هنا : احتمال الملازمة الكلية والجزئية » والملازمة الكلية هي : التي يكون فيها اللازم عاماء‎ )١( 


فصل : في التلازم or‏ 


وكذلك من عدم املزوم وهو الإنسان عدم الحيوان» ولا وجوده إلا على 
سبيل الاحتمال. 
فاعتبر یما عرفت في المناظرة» متی قلت : لو" کان کذاء لكان ذا » واعلم 


بأنه هو الدعوى في نفس الأمر“. 


= والملازمة الجزئية هي : التي يجوز أن يكون اللازم فيها خاصا. شرح البلغاري (1/ب). 
والاحتمال: قيل هو ما لا يكون تصور طرفيه كافياًء بل يتردد الذهن في النسبة بيتهما » ويراد به 


الإمكان الذهني. 
انظر: المحصل للرازي »٤۸(‏ ۹٤)ء‏ الرد على المنطقيين (۸٠۳)ء‏ منطق ابن تيمية »)۱۲١(‏ التعريفات 
للجرجاني .)۲١(‏ 


(۱) ورد في هامش (أ): "وهو اللازم'. 

() عقب الخوارزمي في شرحه (۱۳/) على قول المصنف : لو كان كذا بقوله: "وكذا "إن" و'إذا"ء لكن 
"إن" أشد دلالة على اللزوم من "لو" و "إذا"ء والكل للاحتمال»ء لأنه يحتمل الكلية وا لجزئيةء وأما 
"مهما" و"متى" و"كلما" فلم تدل إلا على مجرد الاتصال» فلم يترجح اللزوم على الاتفاق وبالعكس 
إلا بقرينة". و لما كانت المقدمة المتتجة في هذا ا مغال؛ نفي اللازم -- أي نفي الحكم» استعمل المصنف لفظ 
"لو" لكونها دالة على امتناع الشيء لامتناع غيره. 
انظر: مختقصر ابن الحاجب (۲۸۳/۲)ء نفائس الأصول (۳۲۱۹/۷)؛ شرح المنهاج للأصفهاني 
(۲/)ء الإبهاج »)٠٠١/۳(‏ نهاية السول .)٠۱۷١/۳(‏ 

() في نسخة (ب): "لو كان كذلك كان كذا" والمثبت من نسخة (أ) ومن شرح الخوارزمي (۱۳/). 

() جاء في شرح الخوارزمي (۱۳/ب): "واعلم آن قولنا: لو کان کذاء لکان کذا مطلقاًء هو دعوی 
التلازم في نفس الأمر» أما قولنا: لو كان كذا لكان كذا لا مطلقاً بل على تقدير» فلايكون دعوى 
التلازم في نفس الأمر بل على التقدير". ثم الدعوى في نفس الأمر متضمنة الدعوى على التقديرء إذ 
الشيء لا يكون متصفا بصفة» إلا وأن تتحقق تلك الصفة» على تقدير تحققه. 
انظر: القوادح الجدلية للأبهري »)4١(‏ منشاأ النظر للنسفي منشور في مجلة الحكمة العدد )۳٤(‏ 
(ص۳۳٤)»‏ شرح المنشأ (٠1/ب).‏ وأما المراد بنفس الأمر فقد جاء في شرح البلغاري (١٠/ب):‏ 
"اعلم أن المراد بالواقع » والخارج» ونفس الأمر» هو: ما لا يكون ذهتياًء ولا فرضياًء ولا اعتبارياًء بل 
يكون خارجاً عن المشاعر أي عن الحواس". 


o4 
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r „۳ . ۰ .‏ 0( 2 
غيرأن التلازم قدیکون ضروريا ٤‏ على ماعرفت في العقلي من 


الدلائ ل » وذلك لازم التحقق في نفس الأمر بالضرورة. 


0) 
(» 


وقد يکون استدلالاً کقولنا : لووجبت الزكاة على المديون“ 


في نسخة (1): "اللازم"» وني شرح الخوارزمي "التلازم. 

جاء ني شرح الخوارزمي (۱۴/ب): "فاعلم أن التلازم قد يكون ضروريا كما مر» وذلك واجب 
الثبوت في نفس الأمرء لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه » وقد يكون استدلالباً» ولا يظهر ثبوته في نفس 
الأمر إلا وأن يثبت الوجوب على الفقير على تقدير ثبوت الوجوب على المديون". والضروري: ما لا 
يتاج إلى الفكر» وقيل هو: عبارة عما يستحيل ارتفاعه عقلاًء سواء كان في نفس الأمر أو على 
التقديرء وغيرالضروري قد يكون بمنزلة الضروري» كالتواترات والمجتمعات» وقد لا يكون 
كالمختلفات من العقليات أو الشرعيات. 

انظر: منشأ النظر للنسفي منشور في جلة الحكمة العدد )۳١(‏ (ص٤۳٤)»‏ شرح المنشأ (١٠/ب).‏ 


(۳) المراد بالدلائل : الدلاثل الدالة عليه إما بالنص أو بالقياس» وغيرها من الدلائل العقلية وهذا متعدد. 


انظر: شرح الخوارزمي (۱۳/ب)ء شرح البلغاري (1⁄۷). 


)٤(‏ في نسخة (ب): 'التحقيق". 
() هذا امال الذي ذكره المصنف يستدل به الأحناف على قياس التلازم» وأما الجمهور من الشافعية 


والحنابلة والمتكلمون يمثلون لقياس التلازم : لو وجبت الزكاة في الحلي لوبت في اللالي وا لجواهر. 
انظر : الإرشاد للحميدي »)1/١(‏ شرح الخوارزمي (١١/ب)ء‏ شرح البلغاري (۷/)» شرح المنهاج 
للأصفهاني (۸/۲٤۷)ء‏ الإبهاج (۳/١٠٠)ء‏ نهاية السول (۳/٠۱۷)ء‏ مناهج العقول »)۱۷١/۳(‏ 
شرح الکوکب المنیر ٤(‏ /۲۲۸). 


() المديون: قيل هو من له مال نصاب كامل وعليه دين يستغرق الالء والدائن يقدر على انتزاعه من يد 


المديون. 

انظر : شرح البلغاري (1/۷). وهل الدين مانعاً من وجوب الزكاة؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال : 
ذهبت الحنفية والحنابلة إلى أن: الدين ينع من وجوب الزكاة بقدره حالاً كان أو مؤجلاًء وذهبت 
المالكية إلى آنه : يمنع من الزكاة إلا أن يكون له عروض فيها وفاء من دينه فإنه لا ينع من وجوب 
الزكاةء وذهبت الشافعية إلى أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة كيفما كان. 

انظر: بدائع الصنائع (1⁄۲)ء بداية المجتهد (1/ ١۲۲)ء‏ مغني المحتاج »)٤۱١/١(‏ كشاف القناع 
(۷/7) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني .)١١۳١(‏ 


فصل: في التلازم 3 


لوجت على الفقير » فإنه لا يظهر تحققه ”في نفس الأمر» إلا وأن يتحقق 
الوجوب على الفقير» عند“ تحقق الوجوب على المديون ‏ » وذلك بالدلائل الدالة 
عليه » كالنص» وهو قوله عليه السلام : (أدوا زكاة أموالكم) . 

ولئن منع التناول"؟ 

فنقول: نعني بالفقير“ : من لا وجوب عليه» وله من الأموال ماله في 
الأحوال» والدلائل الدالة على الإرادة تعرف من بعد إن شاء الله [تعالى . 


() الاستدلال هنا: بانتفاء الملزوم لانتفاء اللازم. يقول القراني : "ضابط الملزوم ما بحسن فيه لوء واللازم ما 
يحسن فيه اللام". شرح تنقيح الفصول .)٤٥١(‏ 

(۲) لا تجب الزكاة على الفقير» لأن من شروطها أن يكون مالك للنصاب ملكا تاماً. 
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (۲/١٠)ء‏ بداية المجتهد »)۲٤٥/۱(‏ كشاف القناع .)١۱١۹/۲(‏ 

(۳) في هامش (آ): "أي تحقق اللازم وهو الوجوب على الفقير'. 

)٤(‏ في نسخة (ب): "وعند' بالواو. 

.)⁄۷( انظر: شرح الخوارزمي (۱۳/)» شرح البلغاري‎ )٥( 

() آخرجه الترمذي )٥۱٩/۲(‏ وقال حديث حسن صحيح» وابن حبان في صحیحه »)۷۹٥(‏ وال حاکم في 
المستدرك »۹/١(‏ ۳۸۹ ) والإمام أحمدفي مسنده »)۲١٠١۲١۲/١(‏ ذكره الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة .)٤٤١/۲(‏ 

(۷) في هامش (): "آي ولئن منع تناول النص الفقير» فنقول : نريد بالفقير من ملك مادون النصاب". وجاء 
الجواب على هذا ا منع في شرح الخوارزمي (١٠/ب):‏ "هذا كما أنه يتناول المديون» ويقتضي الوجوب 
عليه كذلك أيضاً يتناول الفقير ويقتضي الوجوب عليه". 

(۸) الفقير: قيل هو: من له من الأموال تسعة عشر دينارأ مثلاً» وحال عليها الحول» وقيل هو: من له مال 
دون النصاب كتسعة عشر مثقالاً ونصف الثقال» ولا يكون عليه دين أصلاًء وقيل هو: من لا ملك 
نصاباً ناميا عن حاجته. 
انظر: شرح الخوارزمي »)|/٤(‏ شرح البلغاري (۷/آ)» معجم لغة الفقهاء .)۳٤۹(‏ 

(۹) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 


۵٦‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وأما القياس فلا يلتفت إليه إلا في موضع لا نص فيه» فلا يقال بالنص آو 
0( 


غير أن المسطور في "المقدمة "ما هو المتعارف عند الجدليين المتأخرين » الذين 
كانوا في الاعتساف على اعتقاداتهم في طريق الإنصاف» فيقولون بالنص آو 
بالقياس » وأنه ‏ بطريق الأولى فيما نحن فيه. 


إذ ا معني من المديون: من لا مال له» إلا وأن يكون مستغرقا بالدين مشغولاً 
به » والدائ © یقدر على انتزاعه من يده" 
والفقير المذكور ليس كذلك»› وطريق القياس يعرف في موضعه اإن شاء الله 


(A 
٤ تعالی‎ 


() هله المسألة خلافية مبنية على مسألة هل القياس يعارض النص أم لا؟ يقول البخاري في كشف الأسرار 
(/۳۷): ”وذلك لأن النص متى شهد لصحة القياس صارت العبرة للنص وسةط القياس في أن 
يضاف الحكم إليه في المنصوص نفسه» ولأن النص فوق القياس'. 
انظر أيضا: الإحكام للآمدي (٤/۹۹٤)ء‏ ختصر ابن الحاجب (۳۱۹/۲)» التلويح على التوضيح 
(۱۰/۲)» البحر الحیط (۳۷۰/۳)» فواتح الرحموت »)۱۹٤/۲(‏ تيسير التحریر »)۱١۷/۳(‏ شرح 
الكوكب المنير .)۷٤٤/٤(‏ 

(۲) يقصد به كتابه المسمى بالمقدمة النسفية. 

(۳) في نسخة (1): "ماهو". 

() من المتأخرين الذين أشار إليهم المصنف ركن الدين الحميدي» حيث قال في الإرشاد (ه/1): "لو وجبت 
الزكاة على المديون لوجيت على الفقيرء أو لوجب قبل تمام الحول على النصاب بالقياس عليه". 

() في هامش (): "يعني الوجوب على الفقير أولى من الوجوب على المديون» وقوله: وأنه» متعلق بقوله 
فيما قبل : وله من الأموال ماله في الأحوال". 

() في نسخة (ب): "والدين. 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي (٤٠/1)ء»‏ شرح البلغاري (1⁄۷). 

(۸) مابين المعقوفتين لم يرد في نسخة (أ). 


فصل: في التلازم o¥‏ 


والأولى أن يقال: تجب الزكاة على الفقير » على ماذكرنامن 


التقدي ”. 
وإلا يلزم الترك بالنصوص” المعمولة في إحدى الصورتين ‏ منهماء والأقيسة 
ال ي ا 


(۱) جاء في شرح الخوارزمي :)|/۱٤(‏ "والأولى أن يقال في هذا الموضع : لو وجبت الزكاة على المديون 
لوجبت على الفقيرء أو يقال : العدم ثابت على المديون» على تقدير العدم على الفقير". 

(۲) تعريف التقدير قيل هو: عبارة عن إثبات حكم موجود في صورة فقد ذلك الموجود فيه» وقيل هوة 
إعطاء الموجود حكم المعدوم أو المعدوم حكم الموجود. 
انظر: الكاشف للرازي (١١١)ء‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي .)٤۲۷(‏ والقياس على التقدير: قياس 
تلازم؛ وهو هنا استدلال بانتفاء الملازوم لانتفاء اللازم. 
انظر: ساس القیاس (۳۱)ء مختصر ابن الحاجب (۲۸۳/۲)ء شرح تنقيح القفصول (١٠٤)ء‏ نهاية 
الوصول (۸/٠۷١)ء‏ بيان المختصر للأصفهاني (۱/۳١۲)ء‏ تيسيرالتحرير »)۱۷٤/٤(‏ شرح 
الکوکب المنیر .)۲۲۸/٤(‏ 

)٠(‏ آخر الورقة ٦(‏ ) من نسخة (ب). 

() الصورتان : الأولى: النصوص المقتضية المعمولة في المديون في الأولء لأن النصوص معمولة في المديون 
لأن التقدير تقدير الوجوب. الثانية : الترك بالنصوص النافية المعمولة في الفقيرفي الثاني لأن النصوص 
معمولة في الفقير ضرورة تحقق العدم فيه. 
انظر شرح الخوارزمي .)/۱٤(‏ 

() اي يلزم أيضاً الترك بالقياس المقتضي المخصوص بالمدلول في الأول وهو المديون» أو الترك بالقياس 
الناني الملخصوص بالفقير في الشاني» والترك بالنصوص المعمولة والأقيسة الملخصوصة منعف بالنافي 
للترك» وهو الأصل» وإذا ثبتت الملازمة فنقول: في الأول لكن اللازم» وهو الوجوب على الفقير 
منتف في نفس الأمر بالإجماع » فكذا الملزوم وهو المطلوب» وي الثاني لكن الملزوم وهو العدم على 
الفقير ثابت بالإجماع» فكذا اللازم وهو المطلوب. 
انظر شرح الخوارزمي .)⁄۱٤(‏ 

)٥(‏ في هامش (|): "لأنه حينعذ يلزم الافتراق فيلزم الترك. 


0۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


[الاستدلال بانتفاء الملزوم لانتفاء اللازم] © 

وأما الغير من الدلائلء فذلك ‏ متعدد » كما يقال مثا : لولم تجب الزكاة 
على الفقيرعلى ذلك التقدير” ء فلا يخلو من أن يكون العدم لازماً للوجوب في 
الجملة » ولا يكن أن يكون كذلك» والعدم على المديون لا يكون من لوازم 
الوجوب على الفقير البتة لامتناع الاجتماع بینھدا' 

أو لا يكون لازماًء ولا يكن أن يكون كذلك» والعدم على الفقير من لوازم 
الوجوب على المديون في الحملةء إذ الكلام فيه“ 


(۱) زيادة من امحقق. 

(۲) في نسخة (ب): "ذلك" بدون الفاء. 

(۳) أي : غير النص والقياس من الدلائل العقلية وذلك متعددء وقد مشل لہا المصنف بأمثلة مفصلة ذكر 
المصنف ثلاثة أمثلة لبعض الدلائل المتعددة وهي : أ) لو وجبت الزكاة على المديون لوجيت على الفقير» 
على تقدير الوجوب على المديون متحققاًء واللازم باطل فال لزوم مثله. ب) لو وجبت الزكاة على 
المديون لوجبت على الفقير» لكن اللازم منتف في نفس الأمرء فاللزوم كذلك. ج) لو وجبت الزكاة 
على المديون لوجبت على الفقيرء واللازم كاذب في تفس الأمر فالملزوم مثله. 
انظر: شرح الخوارزمي »)/۱٤(‏ (٩۱/ب)»‏ (۱۹/)ء شرح البلغاري (۷/ب). 

)٤(‏ هذا الثال لأحد آنواع التلازم وهو: الاستدلال بانتفاء الملزوم لانتفاء اللازم. 
انظر: اساس القیاس (۳۱)ء ختصر ابن الحاجب (۲۸۳/۲)» الإيضاح (١۷)ء‏ شرح تنقيح الفصول 
»)٤٥۰(‏ تسیر التحریر (٤/٤۱۷)ء‏ فواتح الرحموت (۳۱۱/۲)» شرح الکوکب المنیر .)۲۲۸/٤(‏ 

)٥(‏ جاء في منشأ النظر للمصنف منشور في مجلة الحكمة الحدد )۳١(‏ (ص۳۳٤):‏ "إذا حكمت على الشيء 
بالشيء فذلك الحكم لا خلو من أن يكون في نفس الأمرء أو على التقدير سلباً كان أو إيجاباًء فالدعوى 
ما يعبر عنه". 
انظر أيضاً: القوادح الحدلية للأبهري .)٩١(‏ 

(1) في نسخة (ب): "لازم للوجوب لازما في الجملة”. 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي (٤٠/ب)ء‏ شرح البلغاري (۷/ب). 

(۸) جاء في شرح الخوارزمي (٤۱/ب):‏ "لأنه ثبت على ذلك التقدير فيكون من لوازمه» والشيء مهما خلا = 


فصل: في التلازم 0۹ 


ولئن قال : العدم على المديون من لوازم الوجوب على الفقيرء إذ الوجوب 
عليه لا یکون من لوازم ذلك الوجوب . 

فنقول : يمكن أن لا يكون الوجوب على التعيين " لازماًء ولا العدم كذلك› 
وهذا ظاهر”. 

أو يقال : الوجوب على الغقير من لوازم لزوم ما يكون مستلزى“ 


= عن أحد النقيضين» يكون ممتنعاً بالضرورة» لاستحالة خلو الشيء الثابت عن أحد النقيضين» وإذا 
ثبت الوجوب على الفقير على تقدير الوجوب على المديونء فيكون من لوازمهء وآما بطلان اللازم 
فبالإجماع'. 

انظر أيضاً : شرح البلغاري (۷/ب)ء منشا النظر للمصنف منشور في جلة الحكمة .)٤١٤/۳٤(‏ 

(۱) في هامش نسخة (ب): لانتفاء المجموع.... هذا بطريق المعارضةء أي : من لوازم الوجوب على الفقيرء 
وإلا يلزم الاجتماع يينهما ونه متنع بالإجماع» وإذا لم يكن الوجوب عليه لازماً للوجوب على الفقير 
فبالضرورة يكون العدم عليه لازما» لأن أحد النقيضين لابد وأن يكون لازما للشيء". 
انظر: شرح الخوارزمي »)/٠١(‏ شرح البلغاري (۸⁄). 

) في هامش (ب): "قوله على التعيين آي الوجوب آو العدم لجواز آن يكون اللازم غيرمعين وهو....يقول 
ركن الدين العميدي في الإرشاد (/1):" التلازم لا يخلو: إما أن يكون اللازم شيئ معيناً» أو لم يكن» فإن 
لم یکن معیناً لا یتم» أن الخصم یعارضه بمثله. وإن کان معیناً فلا بخلو إما آن یکون ذلك اللازم شیئ يلزم من 
ثبوته ثبوت ال ملزوم» ... أو شيتا لا يلزم من ثبوته ثبوت الملزوم» فإن كان شيا يلزم من ثبوته ثبوت اللزوم» فلا 
يتم لأن ا لخصم جعل أحدهما لازماً لأمر هو غير واقع عنده» ويلزم من هذا ثبوت الممزوم". 

() في شرح الخوارزمي :)/٠١(‏ "أي بل يكون أحدهما لازما على التعيين» وأنه غيرهما بالضرورة" ثم 
أورد الخوارزمي اعتراضات على قول المصنف فقال: "ولقائل آن يقول: في هذا الدليل نظر" ثم ذكر 
خمسة أوجه من الاعتراضات. 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (۸⁄). 

() آخر الورقة )٤١(‏ من نسخة (أ). وهذا امال للنوع الثاني من الاستدلال المتعدد بغير النص والقياس. 

() الاستلزام : إما كلياً حو شمول الوجوب مثلاء أو الإرادة من النصوص المقعضية» أو كون المديون من 
جملة الفقرء فإن كل واحد منهما مستلزماً للوجوب عليه» وثبوت هذا المستلزم شرط» وهو ما يناقض 
شمول العدم. 
انظر: شرح الخوارزمي (١1/ب)»‏ منشأ النظر للنسفي مجلة الحكمة (٤۳/٤۳٤)ء‏ القوادح الجدلية للأبهري .)١(‏ 


1 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


(r) 


ل" ا فیکون لازم . 
إذ المستلزه ر ار "ی ازوم وهو اض سدم یسا" 


وذلك لأن عدم اللزوم " لا يخلو: من ن يکون" شاملا لېما > أو لا یکون. »فإ فإن 
کان شاملا فظاهر”'. 


وإنلم يكن فكذلك"» فإن من اللوازم مايكون مستلزماً 


(1) في هامش (آ): "أي : الملازمة بين الوجوب مستلزم للوجوب على الفقير'. 

(۲) ني هامش (آ): "على تقدير الوجوب على المديون". 
انظر: شرح البلغاري (۸/ب)» شرح الخوارزمي (٩۱/ب).‏ 

(۳) ني هامش (): "آي : ابت 

)٤(‏ يقول البلخاري في شرحه (۸/ب): 'والمراد بالمستلزم : هو شمول الوجوب للصورتين» أعني : المديون 
والفقيرء أو إرادة الفقير من النص» أو كون المديون من الفقراء". 

)٥(‏ في هامش (1): الوجوب على الفقير شرط في تحقق الملازمة بين الوجوبين في الخارج". 
انظر هذا الاستدلال في : مختصر المنتهى بشرح العضد »)۲۸٠/۲(‏ الإحكام للآمدي »)۱۱۸/٤(‏ أصول 
الفقه لابن مفلح .)۸۹٤/⁄/۲(‏ 

() في هامش (1): "الثبوت". 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي (١٠/ب)»ء‏ منشأ النظر للمصنف منشور في جلة الحكمة العدد )۳٤(‏ 
(ص٤۳٤)»‏ القوادح الحدلية للأبهري .)٩۱(‏ 

(۸) في هامش (1): 'الثبوت". 

(۹) فوق هذه الكلمة في نسخة (أ) : ”الوجوب على الفقير". 

)١(‏ انظر: شرح الخوارزمي (۱۷/)ء شرح البلغاري (۸/ب)ء منشأ النظر للمصنف مجلة الحكمة 
)64/8( 

(۱) قوله : "فظاهر"» لأنه حينذ تنتفي المغارقة ضرورة ثبوت عدم ثبوتها دائماً» والمراد بامغارقة هو: 
وجود أحدهما مع عدم وجود الآخرء وهاهنا ليس كذلك. 
انظر: شرح الخوارزمي (۱۷/)» شرح البلغاري (۸/ب). 

(۲) قوله : "فكذلك"» آي وان لم یکن شاملا لہما لېما دائاً > فكذلك أيضاً تتضي الغارقة لأنه حيندذ يثبت 
المستلزم» وإلا لكان عدم المستلزم» رک ایو کن کر رد ی یاد 
یکون شمول عدم الثبوت دائماً لازما من لوازم ثبوت المستلزم بجكم عكس النقيض. 
انظر: شرح الخوارزمي (۱۷/])» شرح البلغاري (۸/ب). 


فصل : في التلازم 1۱ 


8 على تقدير عدم الشمول»› وإلا لکان الشمول من لوازم اللزوم في الجملةء 
وأنه ما" 


أويقال” : الوجوب على الفقيرعلى ذلك التقدير“ من لوازم المساواة“ 
بینهما ف اللز و وأنه اتخ ٩‏ بالسبة إلى الوجوب 0 


() في هامش (): "للوجوب على الفقير". 

(۲) قوله : "وأنه حال"» لاستحالة استلزام الشيء نٰجموع مركب من نقيضه ومن غيره» لأنه حينئذ يلزم 
استلزام الشيء ونقيضه وأنه حال ء وإذا ثبت المستلزم فبالضرورة يثبت شرطه أيضاًء لاستحالة ثبوت 
المشروط بدون الشرط". 
انظر: شرح الخوارزمي (۱۷/)» شرح البلغاري .)⁄٩4(‏ 

(۳) هذا هو النوع الثالث من الاستدلال بغير النص والقياس. 
انظر: شرح الخوارزمي (۱۹/)ء شرح البلغاري (۹/ب)» الإيضاح لقوانين الاصطلاح .)۸٤(‏ 

)٤(‏ آي : على تقدير وجويها على المديون. 

)٥(‏ في نسخة (ب): "الاستواء"» والمراد من لوازم المساواة : أي من لوازم الملازمة المساوية بين الوجويين. 
انظر: شرح الخوارزمي (۱۹/). 

(0) وذلك لأنه: لو تحققت الملازمة المساوية بين الوجوبين» والتقدير تقدير الوجوب على المديون» 
فبالضرورة يتحقق الوجوب على الفقيرء لوجود ملزومه؛ وهو الوجوب على المديونء والملازمة 
المساوية أخص بالنسبة إلى الوجوب على الفقير مطلقا. 
انظر: شرح الخوارزمي (۱۹/])» شرح البلغاري (۹/ب). 

(۷) جاء في شرح البلغاري (۱۹/ب): "وإذا كانت الملازمة المساوية أخص من الوجوب على الفقير على تقدير 
الوجوب على المديون» فلا تكون الملازمة المساوية مدارا للملازمة الثانيةء وذلك لأنه لو كانت مدارا لاء يلزم 
من ثبوتهاثبوتها ومن عدمها عدمهاء وهنا يناي كون العام عاماً وا لخاص خاصاً والفرق بين الدوران 
والتلازم : أن الملزوم لا يكن انفكاكه عن اللازمء والمدار يكن انفكاكه عن الدائرء ويكون بيتهما عموم 
وخصوص مطلقاًء لأنه كلما وجد التلازم وجد الدوران» وليس كلما وجد الدوران وجد التلازم. 
انظر: شرح البلغاري (1/۱۸). 

() فإنه يلزم من انتفاء الأعم انتفاء الأخص» ولا يلزم من انتفاء الأخص انتضاء الأعم. 
انظر: الإحكام للآمدي (٤/١١۳)ء‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح »)۷١(‏ شرح تنقيح الفصول 
»)٤٥١(‏ البحر الحيط (٥/⁄1٤)ء‏ نهاية السول (٤/١٤۳)ء‏ إرشاد الفحول .)۲۳١(‏ 


۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


فلا یکون مدارا له وجوداً أو عدماًء وحينئذ يلزم الوجوب عليه . 

إذ الوجوب لازم على تقدير تحقق المساواة " بالضرورة» فلو لم يكن لازماً على 
تقدير العدم في الجملة» لكان الاستواء مدارا له وجوداً وعلماًء والتقدير بنلاف ^ 

ثم التلازم لا یکون متحققاًء إلا وأن يتحقق اللازم عند تحقق الملزوم» وأن لا 
يتحقق الملزوم عند اعدم ١‏ تحقق اللازم» فيكون عدم اللزوم من لوازم عدم اللازم. 


() المدار: قيل هو: المدعى عليته» وقيل هو: الوصف. والمدار قد يكون وجوداً وعدماًء وقد يكون مداراً 
عدماً لا وجوداً. والدائر: قيل هو: المدعی معلوليته» وقيل هو: الحكم. والدوران : قيل هو: عبارة عن 
الوجود مع الوجود» والعدم مع العدم. 
انظر : المعتمد (۷/۲١۲)ء‏ العدة »)٠٤١١/٠(‏ التلخيص للجويني (۷/۳٠۲)ء‏ المستصفی »)۳٠۷/۲(‏ 
التمهيد (٤/٤۲)ء‏ الإحكام للآمدي (۷/۳٠۲)ء‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العمضد »)۲٤١/۲(‏ 
الإيضاح (١٤)ء‏ كشف الأسرار للبخاري »1٤٤/۳(‏ ١٤٠)ء‏ الإبهاج (۷۲/۳)ء نهاية السول 
(/۱۸)ء شرح الخوارزمي »)|/٤١(‏ البحر الحيط .)۲٤۳/٥(‏ 

(۲) آي : على الفقیر على ذلك التقدیر» وکونه لا یکون مداراً له وجوداً أو عدماًء لأنه يلزم من ذلك آن لا 
یکون الخاص خاصاً والعام عاماً» وهلا ما یسمی ببرهان الخلف» وبرهان الخلف هو: آن لا يتعرض 
للمقصودء ولكن يبطل ضده المقابل لهء وإذا بطل أحد الضدين تعين الآخر. وعند آهل المنطق هو: أن 
يأخذ دعوى النصم يجعلها مقدمة في الدليلء ويضيف إليها مقدمة أخرى صادقة فتأتي النتيجة كاذبة. 
انظر: شفاء الغليل (١٠٤)ء‏ قواعد الأصول (١٠)ء‏ البحر الحيط .)۲۲۸/٠(‏ 

(۳) في نسخة (ب): "الاستواء". 

() بالضرورة أي : ضرورة ثبوت المساواة بينهما المنافية للخصوص والعموم المطلقين. 
انظر: شرح الخوارزمي (۹/ب). 

(۵) انظر: شرح الخوارزمي (۱۹/ب)ء شرح البلغاري .)1⁄٠١(‏ 

() مابين المحقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۷) أي : فيلزم من الوجوب على المديون الوجوب على الفقير» ومن العدم على الفقير» العدم على المديون. 
انظر: شرح النوارزمي (۲۲/ب). جاء في شرح البلغاري (۷/⁄): "فيكون عدم الملزوم من لوازم عدم 
اللازم» ...يعني : يقع التلازم في المناظرة» وكان اللازم مساوياً فاعتبر لأمور أربعة وهي : الاستدلال 
يوجود المزوم على وجود اللازم» ويالعكس» والاستدلال بعدم اللازم على عدم الملزوم» ويالعكس. 


فصل: في التلازم 1۳ 


كما أن عدم الإنسان من لوازم عدم الحيوان» وكذلك عد الفرس والأسد 
وغیرهما من الخحیوانات * 
[منع التقد "f‏ 
ولئن قال“ : لا تجب الزكاة على الفقيرء بالمانع على ذلك التقدير. 
فنقول " : لا نسلم بأن المانع متحقق على ذلك التقدير“ 
ولثن قال : المانع إذا كان من النصوص» فلا يكن" منعه” على ذلك 


() في نسخة (ب): "وكذلك من عدم". 

(۲) اعترض الخوارزمي في شرحه (۲۲/ب) على قول المصنف : آن عدم الإنسان من لوازم عدم الحيوان 
بقوله : 'وفيه نظر". 

(۳) زيادة من امحقق. 

)٤(‏ في هامش (أ): "السائل". وهذا اعتراض السائل على الدليل الدال على وجوب الزكاة على الفقير على 
تقدير وجوبها على المديون. 
انظر: شرح البلغاري .)1/٠١(‏ 

)٥(‏ في هامش (1): "هذه مناقضة» وهو منع الملازمة بين الوجوبين»ء فنقول: لا تجب الزكاة على الفقير على 
تقدير الوجوب على المديون بالمانع. جاء في شرح الخوارزمي (۲۳/): "ومستند المنع هو أن ذلك 
التقدير حال عندناء فجاز أن يستلزم حال آخرء وهو كون الأمر المتحقق في الواقع غير واقع على 
التقديرء» وهذا النوع من المنع يسمى في اصطلاح أصحاب هذا الفن "منع التقدير "وحينئذ تصدق الملازمة 
بالدلائل الدالة عليها السالة عن المانع» وفیه نظر!1. 
انظر أيضا: شرح البلغاري )/٠١(‏ 

) أي المعلل. انظر شرح البلغاري (١٠/ب).‏ 

(۷) وقد وجه ا لخوارزمي هذا المنع في شرحه (۲۲/ب) بقوله : ”وتوجيه هذا المنع أن يقال : ما ذکرتم ون دل 
على أن الوجوب على الفقير ثابت على تقدير الوجوب على المديون» لكن عندنا ما ينفي الوجوب عليه 
على ذلك التقديرء وهو المانع كالنص وغيره من النصوص النافية » ويلزم من هذا كذب ماذكرتم من 
الملازمة» وييكن توجيهه بطريق الناقضة» لأنه منع قبل إتمام الدليل الدال على بيان الملازمة. 
انظر أيضا: شرح البلغاري .)⁄٠١(‏ 

() أي: السائل. 

(۹) في نسخة (ب): "ولا يکن" بالواو. 

)٠(‏ في هامش (): "لا يكن منع النص لأنه يلزم منه الكفر". 


٤‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


التقدير» والتقدير مكن في ذاق . 
[منع إرادة المعنى من النص] " 
فنقول: هذا مسلم» لكن لم قلتم بأن المانع من النصوص؟ 
ولئن سللمنا بأنه من النصوص» ولكن المع لا يرد عليه بل على الإرادة”ء أو 
على ما هو من لوازم الإرادةء والإفادة وشرائطهما". 
[المعارضة بالدليل السام عن المعارضة] © 


ولغن قال : المانع متحقق“ على ذلك العقدير» فإن المائع 


(۱) في هامش ([): "يعني الوجوب على المديون مكن في ذاته» لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال» فلو منع 
النص على ذلك التقدير » لزم انقلاب الممكن متنعا". 

0( زيادة من المحقق. 

(۳) يقول امصنف في موضع آخر من الكتاب: "الحكم من لوازم الإرادة من النتص منحصرً کان في الإرادة أو 
داخلا فيهاء لكن الإرادة لا تكون من لوازم الحكم وأنها إذا كانت بطريق الحقيقة مرادا مثلا فلا تكون بطريق 
امجازء ولا يتعدد المراد البعة» كما أن الكل إذا كان مراداًء لا يكون البعض مراداًء وإن كان البعض من 
اللوازم » فارتفاع إرادة الشيء من لوازم إرادة الغير. وجاء في منشأ النظر المنشور في مجلة الحكمة :)٤٤/۳٤(‏ 
"وارتقاع الإرادة مطلقا من لوازم ارتفاع الحكم المتنازع فيه» إذا كان الحكم من لوازم الإرادة. 
انظر أيضاً الإرشاد للعميدي ١(‏ /ب). المقصود بالإرادة: "آي إرادة المعنى من اللفظ. يقول الخوارزمي في شرحه 
(۷۹/ب): "وأعلم بأنه لا يراد من اللفظ معنى إلا وأن يكون ذلك العنى جائز الإرادة من ذلك اللفظ» وا معني 
من جواز الإرادة : كون اللفظ بالة لو ذكر وأريد به من العاني وعرض على اللغوي لا جخطا لغة”. 
انظر أيضا: "شرح البلغاري (۲٤/أ).‏ 

. في هامش(): "وهذه الأشياء مغايرة للنص » لأنها مضافة إليه» فالمضاف مغاير للمضاف إليه‎ )٤( 

)٥(‏ في هامش (|): "فيتم هاهنا كلام المعلل» لأنه أجاب عن جميع ما أورد السائل عليه» فشرع السائل في 
المعارضة". 

(0) زيادة من امحقق. 

(۷) في هامش (): السائل بطريق المعارضة " آي : يعارضه بالدليل السالم عن المعارض. 

(۸) في هامش (): "هذه معارضة كأن السائل يقول: ما ذكرت من الدليل وإن دل على الوجوب على = 


فصل: في التلازم 10 


امستمر" واقع في الواقع» وإلا لوجبت الزكاة على الفقيراني الواقع با مقتضي 
للوجوب» كقوله عليه الصلاة والسلام: (أدوا زكاة أموالكم) » وغيره من 
التصوص السالة عن المعارض » وهو المانع المستمر. 


= الفقير على تقدير الوجوب على المديون» ولكن معنا دليل أيضاً يدل على العدم على الفقير على 
تقدير الوجوب على المديون وهو آن يقول: على تقدير الوجوب على المديون يلزم العدم على الفقير 
لأن المانع متحقق على ذلك التقديرء لأن المانع المستمر واقع في الواقع » وإذا كان المانع المستمر واقعا في 
الواقع» فيكون واقعاً على التقدير» لأن المستمر هو الذي يبقى على التقدير» وأما بناف أن الماع المستمر 
واقع في الواقع » فلأنه لولاه لوجبت الزكاة على الفقيرفي الواقع بالمقتضي للوجوب مثل قوله عليه 
السلام (أدوا زكاة أموالكم)» وغيره من النصوص السالمة عن المعارض» والمعارض هوالمانع المستمر 
وا لمعارض المانع المستمر معارض للنصء لأن المأنع المستمر ما يمنع الوجوب عليه والنصوص غا 
يقتضيه» وإنما قلنا: بان النص هاهنا سالم عن المعارض» وهو ال انع المستمر لأن الكلام فيه » ثم نقول : 
لكن لا تجب الزكاة على الفقير في الواقع فيوجد المانع المستمر في الواقعء فيوجد المانع على التقدير 
فيثبت العدم على الفقير على ذلك التقدير وهو المدعى". والمراد بالمانع المستمر: هو المانع الواقع في 
الواقع وعلى جميع التقادير الممكنة أو ا لجائزة". شرح البلغاري (١٠/ب).‏ 

(۱) في هامش (|): "المانع المستمر أخص من المانع على التقدير". 

() يقول النوارزمي في شرحه (۲۳/ب): "واعلم آن المراد من الواقع ونفس الأمرء والأعيان» والخارج 
عن أذهاننا عند المتكلمين والمناظرين : علم الله تعالى"» ويقول البلغاري في شرحه (١٠/ب):‏ "المراد 
بالواقع» والخارج» ونفس الأمر: هو ما لا يكون ذهنياً ولا فرضياً ولا اعتبارياً بل يكون خارجاً عن 
المشاعر أي عن الحواس'. 
انظر أيضاً : الإرشاد للعميدي ٥(‏ /ب). 

(۴) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

)٥(‏ يقول ركن الدين العميدي فيما يتعلق بالاستدلال بالدليل السالم عن المعارض في كتابه الإرشاد 
(1/۷): "وإن كان دليلاً سالا عن المعارض ودعواه فحكمه حكم البرهان» أي يتم حيث يتم البرهان» 
ولا يتم حيث لا يتم البرهان» ويشترط لتمامه ما يشترط لتمام البرهان'. 
انظر أيضاً: القوادح ا لجدلية للأبهري .)١١١(‏ والبرهان : عبارة عن قياس مؤلف من يقينيات لتتائج 

يقينية. وشرط تام البرهان عند العميدي : أن يكون المثبت به أحد الشيئين أو أحد الأشياء» وإذا أردت = 


٦‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فإن المانع المستمر مما يمنع الوجوب عليه » والنصوص ما يقتضيه فيكون 
معارضاً لها" » ولا تجب الزكاة على الفقير في الواقع فيوجد المانع المستمر في 


الواقع . 
والمستمر: هو الذي يبقى على التقدير“» فيوجد المانع على التقدير» ولا يكن 
للمعلل أن ينع الوجوب بالانع ^ 


ونقول: كما قال السائل " عليه » فإنه يكن أن يكون انتفاء المانع المستمر بانتفاء 


نفس المانع في الواقع ”. 
ولئن قال : کیف یمکن هذاء ونفس المانع واقع في الواقع. 
فنقول: يمك أن يكون انتفاء امانع المستمر" منافباً له ني الواقع ورافعً إياه كذلك. 


= أن تثبت به موجبية أحد الشيئين المعينين لحكم وعند أهل المنطق هو: أن يأخذ دعوى الخصم جعلها 
مقدمة في الدليل » ويضيف إليها مقدمة أخرى صادقة فتأتي النتيجة كاذبة. 
انظر: شفاء الغليل (١٥٤)ء‏ قواعد الأصول »)٤١(‏ البحر المحيط .)۲۲۸/٥(‏ 

(۱) في هامش (): "هذا بيان أن النص والمانع المستمر عا يقع بينهما التعارض '. 

() قال الشارح : "وفي الملازمة المذكورة نظر". شرح الخوارزمي (1/۲۳). 

(۳) هذا إشارة إلى نفي اللازم واستتتاج نفي الملزوم. شرح الخوارزمي (۲۳/ب). 

)٤(‏ في هامش (أ): "على تقدير الوجوب على المديون". 

)٥(‏ يقول الخوارزمي في شرحه (۲۳/ب): "واعلم أنه لا يكن للمعلل أن ينع الوجوب على الفقير على 
تقدیر عام المانع المستمر بمطلق المانع. 
انظر أيضا شرح البلغاري .)/١١(‏ 

() في هامش (ب): " قوله: ونقول كما قال السائلء حيث قال : المانع المستمر واقع في الواقع » لأنه لو لم 
يکن» وجبت الزكاة على الفقير بالنقيض » والمعلل يقول: لا تجب بالانع'. 
انظر أيضا : الإرشاد للعميدي ٥(‏ /ب). 

(*) آخر الورقة )١(‏ من نسخة (ب). 

(۷) في هامش (ب): "اي من الجائز أن يكون المائع في الواقع متصفاً بالاستمرار» فمن انتفائه يلزم انتفاء 
نفس المائع'. 

(*) آخر الورقة )٤۷(‏ من نسخة (أ). 


فصل : في التلازم 1۷ 


ثم العلل يقول: ماذكرم وإن دل على وجود المانع على ماذكرنامن 
ا ی ع 
[التعارض بين الدليل النقلي رالعقلي] 

فإن المانع إذا كان متحققاً على ذلك التقدير» والقتضي متحقق» يعني : حال 
كون المقتضي محتقا وهو النص والقياس» كما مر ذكرهماء فيقع التعارض بينهما 
على ذلك التقدير. 

فإن المقتضي مما يقتضي الوجوب على ذلك التقدير» والمانع يمنعه 
كذلك» ولا يمكن العمل بهما البتة ‏ والتعارض على خلاف الأصل لاستلزامه 
العرك بأحد الدليلين » وذلك لأن الوجوب على الفقير على ذلك 


(0) 


(1) في هامش (1): "وإذا تمت المعارضة التي ذكرها السائل» يشرع المعلل في معارضة كلام السائل'. 

() أي : تقدير الوجوب على المديون. 

(۳) في نسخة (ب): "ولکن" بالواو. 

(6) انظر: شرح الخوارزمي (۲۳/ب)» شرح البلغاري .)/⁄۱١(‏ 

(0) زيادة من الحقق. 

(1) أي: متحققاً على ذلك التقدير فيلزم من الجموع المركب من المقتضي والتاني وقوع التعارض بينهما. 
انظر: شرح الخوارزمي (٤۲/)ء‏ شرح البلغاري (١٠/آ)ء‏ القوادح الجدلية للأبهري .)۱۳١(‏ 

(۷) أي: ما يقتضي الوجوب على الفقير على تقدير وجوبها على المديون. 

(0) أي: العمل بهما في آن واحد في محل واحدء وإلا يلزم اجتماع النقيضين. 
انظر: شرح الخوارزمي (٤۲/|)ء‏ شرح البلغاري (١١/ب)»‏ منشأ النظر للمصنف منشور في مجلة 
الحكمة .)٤١٤ /۳٤(‏ 

(۹) يقول المصنف في كتابه التراجيح منشور في جلة جامعة الملك سعود الحلوم التربوية والدراسات الإسلامية 
(14⁄+4): ولا تعارض بين الدليلين إلا إذا لم يكن الجمع بين الحكمين'. 
انظر أيضا: كشف الأسرار للبخاري »)۱٦۱/۳(‏ تيسير التحرير .)۱١١/۳(‏ 

)٠١(‏ المراد بالدليلين: إما المقتضي آو المانع» فإن عمل بالمقتضي يلزم الترك بالمانع » وإن عمل بالمانع يلزم 
الترك بالمقتضي. 
انظر: شرح الخوارزمي (٤۲/)ء‏ شرح البلغاري (١۱/ب).‏ 


۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


التقدير » لا يخلو من : أن يكون ثابتاًء أو لا يكون. 
فإن كان ثابتاً يلزم الترك بالمانع» وإن لم يكن يلزم الترك با مقتضي » والترك 


بالدليل على خلاف الأصل» إذ الأصل في الدليل إعماله لا إهماله". 
أو يقول ‏ : التعارض بين الدليلين ما يوهم التناقض في كلام الشارع» وفيه من 
الفساد ما فيه. 


() أي: الوجوب على الفقيرعلى تقدير التعارض. شرح الخوارزمي .)1/۲٤(‏ وذكر المصنف في كتابه 
التراجيح المنشور في مجلة جامعة الملك سعود العلوم التربوية والدراسات (4۳۲/۱۹): إذا تعارض 
القياس على التقدير مع ما هو واقع في الواقع » إذا كان التقدير غير واقع»ء فإنه يرجح القياس على 
التقدير. 

(۲) آي: يلزم الترك بالمانع ضرورة عدم ترتب مدلوله عليه حينكذ. 
انظر: شرح الخوارزمي (٤۲/)ء‏ شرح البلغاري (١۱/ب).‏ 

(۳) أي : يلزم الترك بالقتضي ضرورة عدم ترتب مدلوله عليه أيضاً. 
انظر: شرح الخوارزمي (٤۲/)ء‏ شرح البلغاري (١۱/ب).‏ 

)٤(‏ الدليل الذي ترك: على تقدير الوجوب على المديون فذلك غيرمتروك في نفس الأمرء لأن أحد 
الأمرين لازم في نفس الأمر» وهو إما عدم ذلك الدليل» أو وجود مدلوله» وذلك لأن الدليل الذي 
ترك على التقدیر لا بخلو من آن یکون موجوداً نی تفس الأمر» آو لایکون» فإن لم يكن موجوفً 
فظاهر» لأنه حینشذ یلزم أحد الأمرین» لأنه یکن ان یکون لازماً وکن أن لا یکون لازماً» لكونه 
متعدداً» وإذا كان كذلك فلا يلزم من انتفاء الترك بأحدهما انتفاء لازم التعارض جزماً. قال الخوارزمي : 
هذا تقرير ما ذكره المصنف وفيه نظر» ثم أورد الاعتراضات عليه. 
انظر : شرح الخوارزمي (٤۲/ب)؛‏ شرح البلغاري (١۱/ب).‏ 

() إذا تعارض دليلان فالعمل بهما من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية. 
انظر: التمهید في تخریج الفروع على الأصول (۰۹٥)ء‏ الفائق .)۳۹۸/٥(‏ 

)في هامش (1): "أي المعلل يقول: يقع التعارض» والتعارض على خلاف الأصل» أو يقول: 
والتعارض بين الدليلين » نما يوهم التناقض في كلام الشارع ؛ لأنه من حيث المقتضي يجب»ء ومن حيث 
المانع لا يجب" 


فصل: في التلازم ۹ 


وقول وما ترك على ذلك ) التقديرء فذلك غير متروك في نفس الأمرء 
لأن أحد الأمرين لازمء وهو إما عدم ذلك الدليل»ء أو وجود مدلوله› لقيام الدليل 


على أحدهما أعني الضرورة ٠‏ أو الدليل الذي ترك على ذلك التقدير» وذلك 


لأن الذي ترك على التقديرء لا يخلو من أن: يكون موجوداً في نفس الأمرء أو لا 
يكون فإن لم يكن موجودا فظاهر» إذ الضرورة تدل على أحدهما". 

وإن كان فكذلك» فإن ذلك الدليل يدل على أحدهما » وهو وجود المدلول 
بالضرورة» فيكون الدليل دالاً على أحدهماء فيتحقق أحدهما عملا بالدليل» وأياً 
كان" لا يتحقق الترك بالدليل» والترك بالدليل وجوده بدون المدلول". 


ومن اللوازم أن نقول في مشل هذا الموضع: لالدليل ”يدل على أحدهما. 


(۱) في هامش (): المعلل"» وفي نسخة (ب): "أو نقول". 

() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب)ء وفي هامش (أ): ”أي التعارض". 

() انظر : التراجيح للمصنف تجلة جامعة املك سعود .)۹۳٤/١۹(‏ 

)٤(‏ مايين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

)٥(‏ في هامش (): "الدلیل'. 

() في نسخة (ب): "فان لم يوجد يكن موجوداً". 

(۷) في هامش (1): "أي : قظاهر أنه لا يلزم الترك» ولا يكون متروكاً ما ترك على ذلك التقدير في تفس 
الأمرء لأن الترك إنغا يلزم أن لو كان الدليل موجوداً بدون مدلوله» فلا ترك حيث لا دليلء والضرورة 
تدل على هذا الواحد من الأمرين". 

(۸) في هامش (1): "أي : وإن كان الدليل الذي يدل على ذلك التقدير يكون موجوداً في نفس الأمرء فلا 
يلزم الترك أيضاًء لأن هذا الدليل يكون دالا على واحد معين من الأمرين» وهو وجود مدلوله عملاً 
بالدليلء إذ الأصل في الدليل إعماله لا إهماله". 

(4) في نسخة (ب): "وأما ما کان". 

)٠١(‏ في نسخة (ب): "الترك على بالدليل". 

(۱۲) انظر : شرح الخوارزمي (٤۲/ب)»‏ شرح البلغاري (۱۲⁄). 

(۲) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 


۷۰ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ولا نقول: يتحقق أحدهماء فإن المدعى إقامة الدليل على أحدهما لا غير © 

ثم الضرورة الداعية إلى هذا التكلف» منع الخصم انتفاء اللازم من التركيب» 
عند انتفاء الترك بأحد الدليلين. 

إذ اللازم هو الترك بأحد الدليلينء لأما الترك بأحد الدليلين يكن أن يكون: 
لازماًء وکن أن لا یكون. 

ولئن قال : التعارض نما يستلزم الترك على ذلك التقديرء فكان الترك بأحد 
الدليلين لازماً على ذلك التقدير» [وإذا كان لازماً على ذلك التقدير اء فلا يلزم من 
انتفائه في نفس الأمر» انتفاء التعارض على ذلك التقدير “ 

فنقول: اللازم على ذلك التقدير» لازم له في نفس الأمرء إذا كان ذلك 


التقدير لازما في نفس الأمر بالضرورة» وكذلك على العكس “ 
وإذا كان كذلك» فذلك المنع لايضرنا"» ضرورة انحفاء ذلك 


(۱) في هامش (1): "يعني حيث قلنا لقيام الدليل على أحدهماء فالمدعى إقامة الدليل على أحدهماء لا 
تحقق أحدهماء فلأجل هذا قلنا: أو بالضرورة تدل على أحدهماء وما قلنا: يتحقق أحدهما وما قلنا : 
الدليل يدل على أحدهماء وما قلنا يتحقق أحدهما". 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

() انظر: شرح الخوارزمي (٤۲/ب)»‏ شرح اليلغاري (۱۲⁄|). 

)٥(‏ آي : اللازم للتعارض. 

) في هامش نسخة (ا): 'ثابتا". 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي .)1/۲٠(‏ 

(۸) في هامش ([): “أي: لم يكن التقديرء إذا لم يكن اللازم واقعاً في الواقع» وآيا كان يتفي ذلك 
التقدير"» وني هامش (ب): "يعني إذا لم يكن التعارض مستلزماً للترك في الواقع» لا يكون التقدير 
واقعاً ني الواقع » لانتفاء لازمه". 

(۹) جاء في شرح الخوارزمي :)[/٠۵(‏ "وذلك لأن التقدير لا يخلو: إما أن يكون ثابتاً في نفس الأمر= 


فصل: في التلازم ۷۱ 


التقدير» أو انتفاء التعارض [على ذلك التقدیر اء وأيا کان يتحقَّق المدعى وهو: 
عدم المانع على ذلك االتقدير !. 


أو تقول: ما ذكرنا من الدلائ ل » يدل على اتتفاء اللازم على ذلك التقديرء 
فيتتفي اللازم على ذلك التقدير ^ 
ولئن قال" : المانع متحقق على ذلك التقدير» وإلا لوقع التعارض بين المقتضي 


السالم عن المانع المستمرء وبين المانع الواقع في الواقع » وذلك لأنه إذا لم يكن 


= بالضرورةء وإذا كان كذلك فذلك الع لا يضرناء وذلك لأن التقدير لا جخلو: إما أن يكون ثابتاً في 
نفس الأمر أو لا يكون". 
انظر أيضاً : شرح البلغاري (۱۲⁄). 

(۱) في هامش (آ): "والأحسن أن نقول: ذلك التقدير ثابت في نفس الأمرء أو لاء فإن كان ثابعاً فلازمه 
وهو التعارض لازم له في نفس الأمرء أو لاء فإن كان الأول يلزم من انتفاء الترك ضرورة انغاء 
التعارض على التقدير» لأنه لازم له في نفس الأمر أيضاً» وإن كان الثاني يلزم منه انتفاء ذلك التقدير في 
نفس الأمر» لانتفاء لازمه في نفس الأمرء وإن كان الثالث فظاهر »إذ هو انتفاء ذلك التقدير» فهذه 
ثلاثة أقسام وعلى كل تقدير يلزم عدم المانع على ذلك التقدير". 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (). 

(*) آخر الورقة )٤۸(‏ من نسخة (أ). 

() في نسخة (ب): "كذلك فينتفي'. 

)٥(‏ اعترض النوارزمي في شرحه (٠۲/ب)‏ على استدلال المصنف بقوله: "وفيه نظر» لجواز عدم تحقق 
ذلك الدليل على التقدير» فضلا عن دلالته عليه» وهو ظاهر". 

(0) يقول البلغاري في شرحه (۱۲/ب): "ولئن عارض السائل دليل المعلل وقال: وإن دل دليلكم على أن 
المانم غير متحمق على التقدير لكن معنا دليل يدل على أن المانع متحقق على ذلك العقدير". 

(۷) قال الشارح الخوارزمي في شرحه (٠۲/ب):‏ "واللازم كاذب في نفس الأمرء فالملزوم مثلهء آما الملازمة 
فلأن المانع إذا لم يكن متحققاً على ذلك التقديرء لا يكون الانع المستمر متحققاً في الواقع وحينئذ يكون 
المقتضي سالا عن معارضة المانع المستمرء والمانع ثابت في الواقع » فيقع التعارض بين المقتضي السالم 
عن المانع المستمر وبين المانع الثابت في الواقع » وأما كذب اللازم فلما مر". 
انظر أيضاً : شرح البلغاري (۱۷⁄). 


۷۲ شرح الفصول قي علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


متحققاً على ذلك التقدير ء لا يكون مستمراً في نفس الأمر. 

والمستم ر : هو الذي يبقى على ذلك التقدير. 

وإذا لم يكن مستمراً ني الواقع » فلا بد وأن يكون المقتضي سالاً عن المانع 
الستمرء والمانع واقع في الواقع» فيقع التعارض بين المقضي السالم عن المانع 
الستمرء وبين المانع الواقع في الواقع “ 

فنقول: المانح غير متحقق على التقديرء وإلا لتحقق المانع المستمر في الواقع » 
فيقع التعارض ”بيه وبين المقتضي الواقع في الواقع » وغير لواقم“ 

يعني : يقع التعارض بين المانع المستمرء وبين المقتضي الواقع في الواقع» إذ 
امقتضي واقع في الواقع كما مر من النصوص مثلاً. 

وكذلك يقع التعارض على التقدير بين المانع مطلقاًء والمقتضي كذلك على ما 


(» 


عرف من قبل» والتعارض على خلاف الأصل لمامر . 


(*) آخر الورقة (۷) من نسخة (ب). 

(۱) انظر: شرح الخوارزمي (۲۵/ب)» شرح البلغاري (۱۲/ب). 

(۲) في نسخة (ب): "إذ المستمر" . وجاء في شرح الخوارزمي (۲۵/ب) : "والمانع المستمر: هو الذي يكون 
مانعاً ني الواقع والتقدير جميعاً. 

(۳) في هامش (1): "لا شك أن المانع من الوجوب على الفقير واقع في الواقع". 

() المانع الواقع في الواقع : هو النص مشل قوله تعالی ( بريد آله َم لمر وا بريد يڪم آلَعْنْرَ) وقوله 
صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام). 
انظر: شرح البلغاري (۱۲/ب). 

)٥(‏ في هامش (أ) : "هذه المعارضة ليست بشيء لأنها استدلال من وجود اللازم على وجود الملزوم'. 

) أراد المصنف بقوله : المقتضي الواقع في الواقع وغير الواقع : تقدير الوجوب على المديون. 
انظر: شرح الخوارزمي ب( 

(۷) يقر الشارح الخوارزمي )۲١(‏ كلام المصنف بقوله : "وإذا انتفى التعارض ينتفي المجموع المركب من 
المانع المستمر» ومن المقتضي الثابت ني الواقع وعلى التقدير بانتفاء المانع المستمر» وائتفاؤه مستلزم = 


فصل: في التلازم Vr‏ 


ولغن قال“ : لا نسلم بأن المانع المستمر متحقق في الواقع» على تقدير أن 
يتحقق المانع على ذلك التقديرء» ونما يكون أن لو كان المانع على ذلك التقدير هو 
الواقع في الواقع ء أما إذا كان مختصاً بذلك التقديرء كالناني لزيادة الترك بالمانع مثلاًء 
و 

فنقول: هذا المنع لا يضرنا"» وذلك أن المدعى ملزومية نقيض المدعى 
ولا : وهو: جوب على الديون لا هو غبرالواقع في الواقع والدعى متحقق . 
سواء تحقق المانع المستمر لفي الواقع اء أو لم يتحقق قق » إذ المانع اللازم على التقديرء 
لا يخلو من أن: يكون واقعاً في الواقع " أو لا یکون. 


=لانتفاء المانع على التقدير» ضرورة أن ائتفاء اللازم» مستلزم لانتفاء المانع الملزوم وهو المطلوب" ويعد 
هذا التقرير اعترض الشارح فقال : "وهذا لا يخلو عن نظر". 

(۱) في هامش (): "ولو قال : لا نسلم بأن المانم مستمر متحقق في الواقع» على تقدير أن يتحقق المانع على 
التقدير» وكيف يلزم والمانع على التفدير آعم من الانع المستمر» نقول: المدعى متحقق سواء تحقق المانع 
المستمر في الواقع » أو لم يتحقق كما ذكره في آخر هذا الجواب". 
انظر أيضاً : شرح الخوارزمي »)1/۲١(‏ شرح البلغاري (۱۳⁄). 

(۲) يبين ا خوارزمي في شرحه (١۲/ب)‏ سبب عدم التحقق بقوله : "لأنه عندنا أحد المانعين غير الآخر» فلم 
قلتم : بأنه ليس كذلك» لا بد له من دلیل". 

(۳) يقول البلغاري في شرحه :)/۱١(‏ "والمنع الذي لا يضر المعلل هو: ما يكون انتفاء المقدمة التي منعها 
السائل مستلزما لمطلوب المعلل» وجوابه بالترديد. 

)٤(‏ في هامش (آ): "مدعاه أولا : الحدم على المديون ونقيضه الوجوب» وهاهنا يدعي أن: الوجوب عليه 
ملزوم لا هو غير الواقع في الواقع » وهو الوجوب على الفقير'. 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

() انظر: شرح الخوارزمي (۲۲/ب). 

(۷) في هامش (|): "في نفس الأمر". 


V٤‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


فإن كان واقعا يتم ما ذكرنا"» ويلزم من ذلك اللازم ] ملزومية التقديرء لا 
هو غيرالواقع في الواقع. 

وإن لم يكن واقعاً فكذلك» قإن ذلك المانع من لوازم ذلك التقدير » وإنه غير 
واقع في الواقع “ 

ولئن قال لا تجب الزكاة على الفقير على ذلك التقديرء لأن أحد الأمرين 
لازم “» وهو وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع » أو وقوع ماهو الواقع في 
الواقع على التقدير من الحكم في فصل الفقيرء أو عدم الحكم فيه" لقيام الدليل 


(A 


على کل واحد منهماء كالنصوص والأقيسة وغيرهما. 


(۱) في هامش (): ”آي : يقع التعارض بين المقتضي» وبين الانع الواقع في الواقع » والتعارض منتف» فلا 
يكون المانع متحققاً على ذلك التقدير". 

(۲) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(۳) في هامش (1): "فيلزم منه انتفاء ذلك التقدير". 

(6) يقر الخوارزمي كلام المصنف في شرحه (۲۷/) بقوله : "وإن لم يكن ابتا فكذلك أيضاًء يلزم ملزومية 
نقيض المدعى بشيء هو غير ثابت في الواقع لأن ذلك المانع من لوازم ذلك التقدير لثبوته على ذلك 
التقدير وآنه غير ثابت في الواقع» فعلم بأن نقيض المدعى مستلزم لشيء هو غير ثابت في الواقع على 
التقديرين فينتفي لانتفاء لازمه الواقع" ويعد ذلك اعترض الشارح على فقال : "وفيه نظر". 

)٥(‏ وهو: إما صدق قولنا: كل ما هو ثابت على الفقير من الوجوب أو العدم» على تقدير الوجوب فهو 
ثابت على الفقير في الواقع » وإما صدق قولنا: كل ما هو ثابت على الفقير من الوجوب أو العدم في 
الواقع » فهو ثابت على الفقير على التقدير. 
انظر: شرح الخوارزمي (۲۷/|)» شرح البلغاري (۱۳⁄/). 

) في هامش (): "ني تفس الامر" 

(۷) يقول البلغاري في شرحه (١۱/ب):‏ "فول المصنف: من الحكم في تلك الصورة أو عدم الحكم فيهاء 
بیان ما ني قوله ما هو الواقع" ثم قال : "وفیه نظر. 

(۸) مشل : دلالة استصحاب الواقع على الثاني منهماء أو دلالة النصوص والأقيسة وغيرها من الدلائل» 
وأيهما لزم يلزم عدم وجوب الزكاة على الفقير على ذلك التقدير. 
انظر: شرح الخوارزمي (۷/ب)› شرح البلغاري (۳٠/ب).‏ 


فصل: في التلازم Vo‏ 


فإنها تدل على وقوع ما هو الواقع على التقدير في الواقع من الأحكام وجودية 
كانت الأحكام أو عدمية» وكذلك على وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير من 
الأحكام الثابتة في فصل الفقيرء وأا كان لا يتحقق الوجوب على الفقير على ذلك 
التقدير. 


أما إذالزم الأولء وهو وقوع ماهو الواقع على التقدير في الواقع»› 
فظاهر"» فإنه إذا تحقق الوجوب على التقدير» يتحقق في الواقع» ولم يتحقق في 
الواقع 

وأما إذا لزم الثاني وهو: وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير فكذلك "» 


فإن عدم الوجوب ما هو الواقع في الواقع “ 


(۱) جاء في شرح النوارزمي (۲۷/ب): "آي : يلزم الأول منهما فبالضرورة لا يثبت الوجوب على الفقير 
على ذلك التقديرء وإلا انتظم قياس من الشكل الأول هكذا: الوجوب ثابت على الفقير على ذلك 
التقدير» وكل ما هو ثابت عليه على ذلك التقدير» فهو ثابت عليه في الواقع» ينتج أن : الوجوب عليه 
ثابت في الواقع لكن اللازم وهو الوجوب عليه غير ثابت في الواقع بالإجماع» فينتفي الملزوم كذلك 
وهو الوجوب على الفقير على ذلك التقدير". 
انظر : شرح البلغاري (۱۳/ب). 

(۲) في هامش (أ): "فلا يتحقق على التقدير أيضاً". 

() جاء في شرح البلغاري (١۳١/ب):‏ "قوله: كذلك» أي: يجب أن يكون الواقع على التقدير عدم 
الوجوب على الفقيرء لأن الواقع في الواقع عدم الوجوب على الفقير بالإجماع » فثبت أنه لا تجب 
الزكاة على الفقير» على تقدير الوجوب على المديون". 

(*) آخر الورقة )٤۹(‏ من تسخة (أ). 

() يعلل الخوارزمي في شرحه (۲۷/ب) عدم ثبوت الوجوب على ذلك التقدير بقوله : "لأنه حيتشذ ينتظم 
قياس هكذا: عدم الوجوب على الفقير ثابت في الواقع» وكل ما هو ثابت عليه في الواقعء فهو ثابت 
عليه على ذلك التقديرء ينتج أن: عدم الوجوب عليه ثابت على التقدير". 


۷٦‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ثم المعلل إذا قال" : لا يتحقق أحدهما أصلاً ضرورة تحقق أحد الأمرين 


الآخرين» وهو عدم وقوع ما هو الواقع " على التقدير في الواقع » أو عدم وقوع ماهو 
الواقع في الواقع على التقدير. 

فذلك باطل» لأنه إذا تحقق أحدهما فلا يتحقق أحد الأمرين الأولين» ومن 
الجائز أن يتحقق أحدهما ولا يتحقق " 

ولثن قال" : الوجوب على الفقيرمتحقق على ذلك التقدير» وتعرض بأحد 
هذين الأمرين» فالبطلان فيه أظهر» إذ اللازم من عدم وقوع ما هو الواقع » عدم 
وقوع البعض بالضرورة؛ وأنه لا يفيد 

ولئن قال : المراد منه هو النفي الكلي “ 

فالسائل يقول: هب أنه كذلك» لكن ”لا يتعدد تعدد إثبات البعض» وآنه ما 
ينافیه » وهذا ظاهر. 


(۱) في هامش ([): "يقول المعلل لا يتحقق أحد الأمرين الذين ذكرهما... الأمرين الآخرين ثابت»› وقي 
اعتقاده أن أحد الأمرين الآخرين نقيض لأحد الأمرين الأولينء لكن السائل لما قال: وقوع ماهو 
الواقع على التقدير في الواقع » أو وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير. فا لمعلل يقول: عدم ثبوت 
ما هو الواقع على التقدير في الواقعء أو عدم وقوع ما هو الواقع في الواقع على التقدير باطل الجملة... 
المعلل ثبوت أحد الأمرين أيضا بالنصوص الدالة الوجودية أو العدمية". 

(۲) في هامش (آ): ”أي: وقوع ما هو غير الواقع على التقدير في الواقع » أء وقوع ماهو غير الواقع في 
الواقع على التقدير'. 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي (1/۲۸). 

(*) آخر الورقة (۸) من تسخة (ب). 

(4) في هامش (أ): "يعني إثبات البعض نقيض للسلب الكلي» وللسائل أن يقول : مدار أحد الأمرين 
لازم» وأريد تارة أحدهما معيناًء وتارة غير معينء ثم غير المعين أيضاً". 

() في نسخة (ب): "لكنه". 


فصل: في التلازم VY‏ 


(» 


[وجوه دفع المناقضة] 
0 ص 
وأما طریق الدفع فذلك من وجوه [أخر Hi‏ 
لأحدها“) 


أن يقول: نحن لا ندعي الوجوب نمة على التعيينء بل ندعي أحد الأمرين» 


0( 
وهو إما الملازمة بين الوجوبينء أو الوجوب ثمة. 
(W‏ 
ولئن منع المغايرة بينهما . 
(A)‏ )4( 


فیقول الوجوب على الفقير من لوازم الملازمة بينهما على ذلك التقدير ¢ 
واللازم يغاير ملزومه› فإنه یکن أن يوجد بدونه من حیث أنه لازمء ولأن الوجوب 


)١(‏ زيادة من المحقق. 

() انظر: منشأ النظر للنسفي » مجلة الحكمة .)٤٤1⁄/۳٤(‏ 

(۳) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

() مابين المعقوفتين لم يرد في نسخة (ب). وانظر هذا الوجه في : منشأ النظر للنسفي» مجلة الحكمة 
.(EV/4)‏ 

(0) المصنف أجاب عن هذا المنع» ودفع بتغيير المدعى» وهذا جواب على السائل إذا اعترض بالمناقضة» أو 
انتهض بالمعارضة. 
انظر: منشأ النظر جل الحكمة (٤۷/۳٤٤)ء‏ شرح البلغاري .)1⁄۱١(‏ 

(۲) أي : الوجوب على الفقير» وقد شرح الخوارزمي استدلال المصنف ثم اعترض عليه بقوله: "لا يخلو 
عن نظر. 
انظر: شرح اللخوارزمي (۲۸/ب). 

(۷) أي : منع السائل المغايرة بين الأمرين. 
انظر هذا الاعتراض في : منشأ النظر للنسقي » مجلة الحكمة (١١۷/۳٤٤)ء‏ القوادح الجدلية (۹6). 

() القائل هو: المعلل. 

(۹) أي : على ذلك العقدير سواء كانت الملازمة من الجانبين أو من جانب واحد. 
انظر: شرح الخوارزمي (/ب(. 


۷۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


على الفقير على ذلك التقدير» من لوازم ملزومية هذا الوجوب لذلك » واللزوم من 
الجانبين نما يستلزم اللازم منهما دون املزوم » فيكون اللازم وهو: الوجوب غيرما 
هو غیراللازم بالضرورة.” 

وبهذا يندفع ما ذكرتم » يعني : بدعوى أحد الأمرين على ذلك التقدير. 

فإنه إذا اأعى أحدهما على ذلك التقدير » فنفى المحين منهماء لا يجديه 


O 
نفعا۔‎ 


ولا يكن للسائل أن يقول: لا يتحقق أحدهما أصلاً ضرورة تحقق أحدما 


ذكرنا من الأمرين» فإنه إذا لزم الأول منهما فقد تعذر عليه أن يقول: لا يتحقق 
أحدهما على ذلك التقدير ألا ^ 

إذلو تحقق أحدهما على التقديرء لتحقق أحدهما في الواقع » ولا يتحقق 
لأحدهما في الواقع » لا بهذا الأمرء ولا بذلك كذلك. 


(۱) أي : من جاتب واحد. 
انظر: شرح الخوارزمي (۲۸/ب). 

(۲) في هامش (1): "لان الشيء لا يستلزم نفسه". 

(۳) أي : مغاير للملازمة مطلقا. وقد أورد الخوارزمي على هذا المنع عدة اعتراضات. 
انظر: شرح الخوارزمي (۲۹//). 

)٤(‏ في نسخة (ب) : "أحدهما الثابت على ذلك التقدير. 

() انظر: شرح البلغاري .)1⁄/۱٤(‏ 

() يقول الخوارزمي في شرحه (١۳/ب)‏ معللا: "وإلا انتظم قياس هكذا: الملازمة والوجوب ثابتان على 
ذلك التقديرء وكل ما هو ثابت على ذلك التقدير» فهو ثابت في الواقع › ينتج أن: الوجوب ثابتان في 
الواقع؛ لکن کل واحد منهماء غير ثابت في الواقع'. 
انظر أيضا: منشأ النظرء مجلة الحكمة .)٤١۱/۳٤(‏ 


فصل: في التلازم ۷۹ 


إِذ لمعلل يقول: لا نسلم بأن الملازمة بين الوجوبين من الأمور الواقعة عندنا. 

وعلى هذا إذا لزم الثاني من الأمرين المذكورين ء فإنه يتعذر عليه أن يتعرض 
بالإجماع كما في الوجوب على الفقي ر » والمعلل ينع عدم الملازمة على اعتقاده." 

اوالثاني“ 

أن نقول: نحن لا ندعي الوجوب ثمة على التعيين» بل ندعي أحد الأمرين» 
وهو: إما علية المشترك " بين الوجوبين ‏ للوجوب ثمة على ذلك التقديرء أو الوجوب 
ثمة» ويهذا يندفع ما ذكرتم. 

إذالمعنيّ من المشترك : 1 ما يكون مناقياً للعدم فيهما. 


(۱) في نسخة (ب): "والمعلل" بالواو. 

() جاء في شرح الخوارزمي (١۳/ب):‏ "آي : لا يمكن آن يقول أيضاً لا تثبت الملازمة ولا الوجوب عليه 
على ذلك التقديرء لأنه حينئذ ينتظم قياس هكذا: عدم الملازمة وعدم الوجوب ثابتان في الواقع وكل 
ما هو ثابت في الواقع فهو ثابت على التقدير» ينتج أن: عدم الملازمة وعدم الوجوب ثابتان على 


التقدير وهو المطلوب". 
(۳) يقول الخوارزمي معللا : ”وذلك لأن الملازمة من الأمور الثابتة في الواقع على اعتقاده". شرح الخوارزمي 
(۳۰ /ب(. 


انظر أيضاً : الإرشاد للعميدي (/1)» شرح البلغاري .)⁄۱٤(‏ 
)٤(‏ آي : الوجه الثاني من وجوه الدفع وهو عدم تعيين المدعى. 
انظر هذا الوجه في : الإرشاد للعميدي (٥/ب).‏ 
(0) من العلماء من جعل العلة المشتركة دليلاً على الملازمة حتى يلزم من ثفي اللازم ثفي اللزوم. 
انظر: القوادح الجدلية للأبهري (4۲)ء الإبهاج .)١١٤/۳(‏ 
() في نسخة (ب): "الوجودين". 
(۷) أي : في المديون» والعدم على الفقير كذلك. 
انظر: شرح الخوارزمي (۳۱/ب). 


۸۰ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


والشالت“ 

أن يقول” : وهو إما ملزومية المشترك ا بينهما للوجوب ثمة» أو الوجوب 
نة » وعلى هذا بالنسبة إلى الغير“» فاعتبر ا عرفت ^ 

ولثن قال: لا يتحقق أحدهما أصلاًء إذ لو تحقق أحدهما لتحقق الوجوب 
على الفقير على ذلك التقدير» وذلك لأنه إذا تحقق أحدهما على ذلك التقديرء فلا 
يخلو من أن: يتحقق الوجوب على الفقيروهذا ظاهر"" 

أو تتحقق الملازمة بين الوجوبين» وحينئذ يتحقق الوجوب على الفقير ضرورة 
تحقق الوجوب على المديون» ولا يتحقق الوجوب على الفقير لا ذكرنا من أحد الأمرين " 


(۱) الوجه الثالث من وجوه دفع المناقضة : دعوى ملزومية المشترك بينهما. 
(۲) في هامش (آ): ”أو يقول إما مدارية المشترك بينهما للوجوب ثة» أو يقول: إما ملزومية ما بحقق الملازمة 
يينهما للوجوب نثمة» وإما الوجوب ثمة". 


(۴) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 
() أي أنه يقول: نحن لا ندعي الوجوب ثمة على التعيين» بل ندعي أحد الأمرين وهو: إما ملزومية 
المشترك بينهما للوجوب ثمة» آو الوجوب لمة. 


أنظر هذا الدفع في : شرح الخوارزمي (١۳/ب)ء‏ الإرشاد للعميدي (۵ /ب)» القوادح الجدلية (۹۳). 
وقد ذكر الخوارزمي في شرحه (١۳/ب)‏ وجها رابعا وهو: أن يقول: إما مدارية المشترك بينهما 
للوجوب لمة» أو الوجوب لمة. 

.)ب/۳١( آي : وعلى هذا بالنسبة إلى الموجبية والسببية. شرح الخوارزمي‎ )٥( 

() قوله با عرفت» أي : بجا عرفت من الوجه الأول من المنوع الواردة عليه فإنها ترد على هله الوجوه. 
انظر: شرح النوارزمي (۳۱/ب). 

(*) آخر الورقة )0١(‏ من نسخة (آ). 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي (١۳/ب)ء‏ شرح البلغاري .)1⁄/۱٤(‏ 

(۸) انظر: شرح الخوارزمي (۳۱/ب)ء شرح البلغاري (٤۱/ب).‏ 


فصل: في التلازم ۸۱ 


فنقول: عليه أولاً: ما ذكرتم لا يدل إلا على نفي أحدهماء إذالوجوب 
على الفقيرمن لوازم أحدهماء ولا يلزم من نفي أحدهمانفي كل واحدمنهما 
أولاً. 

وثانياً : ولئن قال : نعني بأحدهما ما يناقض شمول العدم» فيكون الوجوب 
على الفقير من لوازم النقيض » وأنه منتف لما مر»ء فينتفي النقيض » ويلزم من هذا 
انتفاء ما ذکرتم. 

فنقول : يتحقق أحدهما لما مر من الدلائل الدالة على الوجوب ابتداءء 
نحو النص والقياس وغيرهماء فإن الدال على المعين منهما دال على أحدهما 


WM. 
بالضرورة.‎ 
) 
ولئن منع المغايرة فنقول: نعني به غيرالأول وعلى هذانقول مرة بعد‎ 
(© 
۹ أخرى‎ 
من تسخة (ب).‎ )٩( آخر الورقة‎ )*( 


() يقول النوارزمي في شرحه (۳۲/]): "وتقرير الجواب أن يقال: يتحقق أحدهما وهو إما الملازمة بين 
الوجوبينء أو الوجوب لمة على ذلك التقدير» لما مر من الدلائل الدالة على الوجوب» نحو النص 
والقياس وغيرهما من الدلائل العقلية". 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (۱۳/ب). 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (۴۲⁄). 

۳( أي منع المغايرة بين أحدهما الذي ادعينا ثانیاًء وبين أحدهما الذي ادعينا اولا. 
انظر: شرح اللخوارزمي (۳۲//). 

)٤(‏ يقول الخوارزمي في شرحه (۳۲/): "نعني بأحدهما ثانياً ما هو مغاير لأحدهما أولاًء وحينئذ يتعدد لنا 
المدعى مع تعدد الدليلء ويتعدد ذلكم الدليل مع اتحاد المدعى» لان مدعاكم نقيض أحدهما مطلقاً وأنه 
واحد وإذا کان كذلك یتم ما ذکرنا دون ما ذکرتم". 


۸۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


اوجوه هدم الملازمة] : واعلم بأن التلازم ينهدم " بالتلازم بين نقيض الملزوم 
وعين اللازمء وأنه يلقب ب "القلب"» ويين عين الملزوم [ ونقيض اللازم» وكذلك 
بین لازم نقيض ازو“ وعين اللازم» وبين نقيض الملزوم “ وملزوم اللازم» وبين 
اللزو.“ وعين اللازم أو ملزومه» فاعتبر بما عرفت فإن الدقائق في التلازم ما لانهاية 
لہا اوالله أعل م" 


)١(‏ زيادة من امحقق. 

(۲) المصنف هنا يختم فصل التلازم بذكر وجوه لهدم الملازمة» ومن الاعتراضات التي ترد على التمسك 
بانتفاء اللازم على انتغاء الملزوم : منع التلازم » وعدم العسليم بانتفاء اللازم؛ والمعارضة» ويرد عليه 
جميع الأسئلة التي ترد على القياس عدا الأسثلة المتعلقة بالوصف الجامع. 
انظر: المقترح في المصطلح (٥٤٤)ء‏ الإحكام للآمدي (٤/۳۹۷)ء‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
0)» الإيضاح لقوانين الاصطلاح (١۲۳)ء‏ القوادح الجدلية »)١١١(‏ شرح تنقيح الفصول 
»)٤١(‏ شرح الخوارزمي (۳۲/)ء نهاية الوصول (۸/١۷١۳)ء‏ بيان المختصر للأصفهاني 
(۲۸/9)» فواتح الرحموت (۳/۲٥۳)ء‏ تیسیر التحریر »)۱۷٤ /٤(‏ إرشاد الفحول (۲۳۷). 

(۳) القلب : هو أن يبين المعترض أن ما ذكره المستدل من الدليل يدل عليه لا له» وهو نوع معارضةء وقد 
أطلق بعض العلماء اسم المعارضة على القلب» يقول العضد في شرحه لمختصر ابن الحاجب 
(۷۸/۷): "والحق آنه أي القلب وإن عد سوالاً برأسه» فالحق فيه آنه باقسامه راجع إلى المعارضة". 
ويقول محمد أمين في تيسير التحرير :)٠١١/٤(‏ "وإطلاق المعارضة على القلب من حيث أن القلب قابل 
تعليل المعلل بتعليل يلزم منه بطلانه ثم يلزم منه بطلان حكمه» لا معنى إقامة الدليل على خلاف ما 
أقام عليه الخصم فهو من قبيل إطلاق اسم الملزوم على اللازم' 
انظر أيضا: المنهاج للباجي (١۱۷)ء‏ التبصرة (١١٤)ء‏ أصول السرخسي (۲۳۸/۲)ء المنخول 
())» التمهيد (٤/۲٠۲)ء‏ المجدل لابن عقيل (١0٤)ء‏ الهصول للرازي (۳۷۷/۲)» المغني 
للخبازي (۳۲۲)» نهاية الوصول (۸/٠١٤۴)ء‏ شرح ختصر الروضة (0۱۹/۳)ء البحر احيط 
(/۲۸۹)» المسودة (۱٤٤)ء‏ التلویح على التوضیح (۹۱/۲)» فواتح الرحموت .)۴١١/۲(‏ 

)٤(‏ في هامش نسخة (1): "نقيض ال ملزوم هو العدم على المديونء ولازمه نحو الإباحة". 

)٥(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

0) في نسخة (ب): "وبين نقيض المازوم'. 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 


انصل: اني التفاافي بين الشيئين" 


والشيئان المتنافيان "هما : اللذان لا بجتمعان في محل واحد ‏ » في زمان واحد“ امن 


(0) ۶ . 0( 
جهة واحدة ]معاًء حو: المتناقضين › والمتضادين › رها 


(۱) في نسخة (ب): القياس". هذا الفصل من طرق الاستدلالء ويطلق عليه البعض التمسك بالشيء 
الفلاني مع الشيء الفلاني ما لا يجتمعان'. 
انظر: الإرشاد للعميدي (1/)» مختصر ابن الحاجب (۲۸/۲)» الإيضاح (۸۲)» القوادح الجدلية 
»)٠۹(‏ أصول الفقه لابن مفلح »)۸۹٥/۲(‏ مفتاح الوصول »)۱١۷(‏ شرح الخوارزهي (۴۳/ب)» 
شرح البلغاري (٤۱/ب).‏ 

() انظر تعريف التنافي في : التعريفات للجرجاني (۹۲)» شرح المقدمة للخوارزمي (۳۳/ب)ء» شرح 
البلغاري (٤۱٠/ب).‏ 

(۳) هذا قيد احترز به عن حصول الشيئين في حلين مختلفين. 
انظر: شرح الخوارزمي (۳۳/ب). 

() هذا القيد احتراز عن حصول الشيئين في زمانين مختلفينء هثل الأبوة والبنوة. 
انظر: شرح الخوارزمي (۳/ب( 

)٥(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). قوله "من جهة واحدة " قيد احترز به عن مثل السواد والبياض 
الحاصلين في حل واحد من جهة واحدة ولكن في زمانين ختلفين. شرح الخوارزمي (۳۳/ب) 

() انظر: شرح الخوارزمي (۳۳/ب). 


AY 


A4‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فنقول: من قال: [أن] الحكم في هذه الصورة» مع الحكم في تلك الصورة نما 
لا يجتمعان. 

فا مراد منه : أنهما لا بجتمعان في محل واحد» في زمان واحد لا حالة» لكن 
الحال تختلفة بعضها أخص بالنسبة إلى البعض» ويعضها أعم؛ كحكم الشارع مثلاء 
فإنه أعم بالنسبة إلى الحكم في هذا احلء أو في ذلك كذلك"“ 

فاعتبربماعرفت» فیما يقال : الوجوب على المديون» مع عدم 
الوجوب على من ملك مالا دون النصاب» ممالايجتمعان") 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(۲) في نسخة (ب): "والمراد" بالواو. جاء ني شرح النوارزمي :)1/۳٤(‏ 'المراد من ذلك أنهما لا بجتمعان في محل 
واحد وهو: حكم الشارع من جهة واحدة» في زمان واحد» إلا أن ا حال وهي : أحكام الشارع ختلفة بعضها 
أخص بالنسبة إلى البعض > كحكم الشارع بأن هذه الزكاة واجبة في هله الصورةء أو تلك الصورةء أخص 
من حكم إلشارع في باب الزكاة مطلقاًء وأخص أيضاً من حكم الشارع مطلقاًء وعلى هذا القياس". 
انظر ايضاً : شرح البلغاري .)/٠١(‏ 

(۳) يقول المصنف في منشأ النظرء جلة الحكمة :)٤۳۸/۳۲(‏ "إذا كان الشيء منافياً للشيء» فالشاني منهما 
لا يخلو من أن يكون نقيضاً للأول أو مساوياً له» وحينئذ يلزم من وضع أحدهما رفع الآخر» ومن رفع 
أحدهما وضع الآخر كذلك» فاأما إذا كان أخص من النقيض » أو آعم منه فإنه يلزم من وضع أحدهما 
رقع الآخر فقطء ومن رفع أحدهما وضع الآخر كذلك. 
انظر أيضا: الإرشاد للعميدي (٦/|)ء‏ المقترح في المصطلح (١٤٤)ء‏ الإحكام للآمدي (٤/١١۳)ء‏ 
القوادح الجدلية (۹١۱)ء‏ البحر المحیط (٥/٩٤)ء‏ فواتح الرحموت (۸/۲٤۲)ء‏ شرح الخوارزمي 
(٤۳/)؛‏ تيسير التحرير (٤/۱۷۳)ء‏ شرح الكوكب المنير .)٤٠١/٤(‏ 

)٤(‏ هله صورة من صور التنافي. 
انظر: القوادح الجدلية .)٠١۸(‏ 

() ملك النصاب ملكا تاماًء شرط لوجوب الزكاة بالاتفاق» لذا لا تجب الزكاة على الفقير. 
انظر: بدائع الصنائع (۲/١٠)ء‏ بداية الجتهد (1/٠٠٤۲)ء‏ كشاف القناع (۹۹/۲١)ء‏ مغتي الحتاج .)٤0۹/⁄1(‏ 

() قوله: " ما لا يجتمعان " آي الوجوب على المديون» مع عدم الوجوب على الفقيرء عا لا يجتمعان في 
حكم الشارع في باب الزكاة من جهة واحدة في زمان واحد. 
انظر شرح الخوارزمي (٤۳/ب).‏ 


فصل : في التنافي بين الشيئين ê‏ 


والثاني ‏ ثابت إجماعاًء فيلزم انتغاء الأول » والدليل على عدم الاجتماع متعدد. 
فإنه بمكن للمعلل ‏ أن : يتمسك بالنصوص المققضية » وذلك لأنها تدل على 
الوجوب في تلك الصورة» والدال على الوجوب فيها دال على عدم الاجتماع. 
وكذلك بالنصوص النافية » فإنها تدل على العدم في هذه الصورةء والدال 
على العدم فيها دال على عدم الاجتماع. 
وكذلك بالأقيسة الوجودية› والعدمية» نحو القياس على تلك الصورة»ء فإنه 


+ َ‫ 
يدل على العده” في هذه التضتورة 2 وطريق تعدية" الحكم وجودياً كان أو 


(A (0# 


(۱) المراد بالثاني : العدم على الفقير. 

() المراد بالأول: وجوب الزكاة على المديون. 

() أي : يمكن للمعلل أن يبين عدم الاجتماع بينهما بالنص والقياس » بلا واسطة التلازم وبواسطته كذلك. 
شرح الخوارزمي (٤۳/ب).‏ 

(6) أي : يتمسك المعلل بالنصوص النافية مثل : قوله عليه السلام : (لا ضرر ولا ضرار). شرح الخوارزمي 
4ب( 

(*) آخر الورقة )١١(‏ من نسخة ([). 

.)ب/٠٥( انظر: شرح النوارزمي (٤۳/ب)» شرح البلغاري‎ )٥( 

)٧(‏ في نسخة (ب): "تعدي". 

(۷) اختلف الأصولیون نې جواز تعلیل تعليل الحكم الثبوتي والعدمي بالعدم. ذهب جمهور الحنابلة إلى جواز 
التعليل به مطلقاًء وبه قال الشيرازي والرازي وأتباعه » ومنعه جمهور الأحناف مطلقاً ومهم المصنف» 
ومنعه آخرون في الحكم الثبوتي فقط واٹ شترطوا أن تكون العلة فيه أمراً وجودياً» واختاره ابن الحاجب 
والآمدي» ونسبه صفي الدين الہندي إلى الأكثر. 
انظر: التبصرة (١١٤)ء‏ التمهيد (٤/۸٤)ء‏ المقترح في المصطلح »)۱۸١(‏ المحصول (۳۹۳/۲)ء روضة 
الناظر (۳۳۳/۲)» الإحكام للآمدي (۱۸۳/۴۳)؛ مخحصر ابن الحاجب (۲/٤۲۱)ء‏ شرح تنقيح 
الفصول (۰۷٤)ء‏ الفائق »)۲۷۲/٤(‏ شرح مخقصر الروضة (۳۳۷/۳)ء البحر المحيط (٥/⁄۹٤۱)ء‏ 
المسودة (۱۸٤)ء‏ فواتح الرحموت »)۲۷٤/۲(‏ تیسیر التحریر »)۲/٤(‏ شرح الکوکب النیر .)٤۸/٤(‏ 

(۸) في هامش نسخة () : "أي : يمكن للمعلل آن يتمسك بالنصوص المقتضية » وكذلك بالنصوص الناقية» 
وكذلك بالأقيسة الوجودية والعدمية» وكذلك بالتلازم. 


۸٦‏ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 

وكذلك بالتلازم» کمایقال : لو وجبت هنا لوجبت مةء ولم تجب نمة› 
فلا تجب هنا » وعلى هذا بالنسبة إلى الغير. 

[الصورة الأولى : الحكم الذي ضم إليه ضد المدعى أو نقيضه من صور 


الإ جما 
وقد يقال في هذا المقام» ما قلناه في إثبات التلازم ء فإن عدم الاجتماع من 
»( 
لوازم اللزوم على ما عرف. 


لكن نفي الاجتماع ء ينفي أحدهما في مثل ما ذكرنا من امال وهو: الذي 


(۱) آي + يمكن للمعلل أن يتمسك بالتلازم. 

(۲) ما ذكره المصنف من المثال» صورة للتمسك بالنص والقياس بواسطة التلازم. 
انظر: شرح الخوارزمي .)/۳٥(‏ 

(۳) آي : لو وجبت الزكاة على المديونء لوجبت على من ملك مالا دون النصاب» فینتج : ولم تجب على 
المديونء فلا تجب على من ملك مالا دون النصاب. 

)٤(‏ زيادة من امحقق. 

(۵) انظر : فصل التلازم السابق. 

0) وعدم الاجتماع بينهماء أي : بين الملزوم ونقيض اللازم» ضرورة استلزام الملازمة بين الشيء ونقيضه. 
انظر: المقترح في المصطلح (۸٤٤)ء‏ القوادح الجدلية (۹١۱)ء‏ منشأ النظر للتسفي مجلة الحكمة 
() شرح الخوارزمي .)/۳٥(‏ 

(۷) في هامش (آ): "يقول مصنف الكتاب : نفي ذلك الاجتماع الذي هو مدعاه» ينفي واحد من الأمرين» 
ليبقى له الآخرء فإن كان أحدهما لازم الانتفاءء لا يتم به الكلام في نفس الأمر» وبعد الإتمام لا تظهر 
به الدعوى لوجهين: أحدهما: أنه باطل عند أهل النظر» لأنه لا يتم» فلا طريق لنفي الاجتماع 
المذكورء لأن السائل يدعي ثبوت أحد الأمرينء أحدهما: ثابت له للاجتماع المذكورء وثانيهما: أنه 
يمكن للسائل أن يعارض كلام المعلل» بأن يقول : الأمرين : العدم هنا مع الحدم مة ما لا يجتمعانء لأن 
أحد الأمرين» لازم الوجوب هنا أو ثمة بالدلائل» ولا تجب لمة» فتجب هناء وحينثذ يلزم منه الاجتماع 
المذكورء هذا إذا كان المعلل ينفي الاجتماع بأحد الأمرين الذين أحدهما لازم الانتفاءء ويقول: هذا 
منتف ليبقى له الآخرء فقد قلنا إنه ما يتم وأما إذا أراد نفي الاجتماع المذكور بأحد الأمرين في نفس 
الأمر للأمرين» بأن يقول : المشترك بين الحلين إما أن يكون علة للوجوب» أو لا يكون فإن كان علة» 
يلزم الوجوب في فصل الفقير» وإن لم يكن علة» يلزم العدم في فصل المديون» فيدعي أحد الأمرين» 
ويقول: لا تجب هناء أو تجب لمة» وعلى كل تقدير يتتفي الاجتماع المذكورء ولا يكن للسائل أن 
يقول بمشل ها قاله المعلل والله أعلم. 


فصل : في التنافي بين الشيغين AY‏ 


ضم إليه ضد المدعى › أو نقيضه من صور الإجماع» فإنه لا يتم؛ آي : لا يتم به 
الكلامء ولا تظهر به الدعوى بعد الإتام لوجهين : 
أحدهما: أن دعوی أحد الأمرين › اللذين أحدهما لازم الانتفاء» كما: إذا 


ادعى عدم الاجتماع» وقال: لا تجب هنا أو تجب ثمة بالدلائل الدالة على كل واحد 
منهماء ولا تجب ثمة بالإجماع» فقد ادعى أحدهماء مع أن أحدهما لازم الانتفاءء 


ونه باطل في اصطلاح آهل النظر ” 


(۱) هذه إحدى الصور الثلاث التي ذكرها المصنف وهي : 
ه إذا كان الأمر الذي ضم إليه ضد المدعى» أو نقيضه من صور الإجماع. 
ه إذا كان الأمر الذي ضم إليه ضد المدعى أو نقيضه من صور الخلاف. 
إذا كان من الصور التي فيها روايتان. 
يقول ركن الدين العميدي في الإرشاد (1/): "فإن جمع بين الأمرين وبين ضد المدعى» ونفى الجموع 
بنقي أحدهماء لا يتمء لأن ا لخصم يعارضه بمثله» فيجمم بينه وبين المدعى وينقي المجموع بنفي 
أحدهما". وهذه الصورة التي ذكرها المصنف عدها أثير الدين الأبهري من المقدمات الضعيفة عنده. 
القوادح الجدلية (١٠٠ء .)٠١١‏ 
انظر آيضاً: شرح الخوارزمي (۳۳/ب)» شرح البلغاري .)⁄/٠٥(‏ 

(۲) في هامش نسخة (): "أي : إذا ادعى عدم اجتماع الوجوب هنا مع العدم ثمة» ويريد إثبات عدم 
الاجتماع بالاستدلالء بأن يقول: لا يجتمع الوجوب هنا مع العدم ثمة» لأن أحد الأمرين لايتم» إما 
العدم هنا أو الوجوب لمةء ولا جب لمة فيبقى العدم هثاء وحينئذ فقد نفى ذلك الاجتماع» بأن ادعى 
أحد الأمرين» وأحد الأمرين ضد لا ادعاء آولاًء ثم ضم هذا الضد إلى صورة من صور الإجماع» كان 
قال: لا تجب هنا أو تجب لمة» وضم هذا القول إلى قوله» ولا تجب لمة الذي هومن صور الإجماع 
ليبقى له العدم هنا". 

(۳) لأن السائل ينتهض بالمناقضة ويقول: لا يتحقق شيء نما ذكرتم من الأمرين لأن أحد الأمرين الآخرين 
لازم» وهو: إما الوجوب على المديون» وإما الوجوب على الفقيرء بالدلائل الدالة على كل واحد 
منهماء كالنص والقياس»ء وغيرهما. 
انظر: الإرشاد للعميدي »)/٦(‏ شرح الخوارزمي (٠٠/ب)ء‏ شرح البلغاري (٤٠/ب)»‏ الإيضاح 
لقوانین الاصطلاح (۲۸۱). 


۸۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


بأن يقال : لا يتحقق أحدهما أصلاً > فإنها تجب هنا أو تجب ثمة» بالدلائل 
ا ا با 
وحينئذ يلزم انتفاء ما ذكرته " » والکلام فيه یذكر في موضع* إن شا الله 
[تعالى. 

والثاني : آنه وإن لم یکن باطلاً في نفسه» لکنه معارض بمثله . 

كما يقال : ما ذكرتم وإن دل على عدم الاجتماع» لكن عندنا ما ينفيه» وذلك 
لأن العدم هنا مع العدم ثمةء مما لا يجتمعان بعين ما ذكرع * 

يعني : بأحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء. 

کما یقال: تحب )ا هناء ي 


GD 


وحينئذ يلزم الاجتماع بين الوجوب هناء والعدم ثمة بالترورة 


(۱) آي : لا تجب على الفقير بالإجماع. 
(۲) آي: فتجب على المديون. 
() لأن عدم الاجتماع من لوازم اللزوم. 
انظر: القوادح الجدلية (۷١۱)ء‏ شرح الخوارزمي (٤٠/)ء‏ (١٣/ب).‏ 
)٤(‏ ذكره المصنف في آخر الكتاب بالتفصيل في : "فصل في دعوى أحد الأمرين الذين أحدهما لازم الانتفاء". 


)٥(‏ مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 
)١(‏ انظر: الإرشاد للعميدي »)1/٦(‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح (۲۸۲)ء شرح الخوارزمي .)1/۳١(‏ 
(*) آخر الورقة )٠١(‏ من نسخة (ب). 


(۷) أي: العدم على المديون مع العدم على الفقير عا لا جتمعان. 

(۸) وذلك لأن أحد الأمرين لازم الانتفاء» وهو إما الوجوب على المديون» وإما الوجوب على الفقيرء 
لدلالة الدليل على كل واحد منهما وهو النص والقياس وغيرهما. 
انظر: شرح الخوارزمي (1⁄/۳۹). 

(۹) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

)١(‏ توضيح المثال: كما يقال : تجب هنا على المديونء أو تجب نمة على الفقيرء ولا تجب لمة على الفقير 
بالإجماع » فتجب هنا على المديون» وحينئذ يلزم الاجتماع بين الوجوب هنا على المديونء والحدم لمة 
على الفقير. 

.)//۳١( انظر: القوادح الجدلية للأبهري (١١٠)ء شرح الخوارزمي‎ )١( 


فصل : في التنافي بين الشيئين ۸۹ 


قأما إذا ردد الكلام في أمر"» كما إذا قال : المشترك بين الصورتين “ وهو: 
كون الوجوب حصلا للمصالح " المتعلقة بالوجوب"» لا بخلو من أن: يكون موجباً 
لوجوب الزكاةء آو لا یكون “ 

فإن كان موجباًء تجب الزكاة "في تلك الصورة » عملا بالوجب» 


واختصاص الموجب بالتقدير ظاهر ° 
0 


ولثن قال : لا تجب بالمانع. 


(۱) أي : إذا ردد الكلام في آمر ونفى الاجتماع على كل واحد من التقديرين. 
انظر: شرح الخوارزمي (1⁄۳۹). 

(۲) هذه صورة إذا كان الأمر الذي ضم إليه ضد المدعى أو نقيضه من صور الإجماع. 
انظر: شرح الخوارزمي (۳۹/⁄). 

(۳) المراد بالمشترك هنا: العلة المشتركة» وقد اختلف العلماء في العلة في الزكاة على أقوال: قيل هي دفع 
حاجة الفقير» وقيل هي تطهير مال المزكيء وقيل هي مجموع ذلك» وقيل غير ذلك. 
انظر: أصول السرخسي »)۱۷٤/۲(‏ كشف الأسرار للبخاري (1۱۲/۳)ء شرح النهاج للأصفهاني 
۷ء الإبهاج )٠٠١ »۱۹٤/۳(‏ نهاية السول (۱۷۰/۳)ء شرح الخوارزمي (٩٤/ب).‏ 

)٤(‏ الصورتان: صورة الفقير» وصورة المديون. 

() المصالح: كتطهير مال المزكي» ودفع حاجة الفقير. 

() وهذا طريق من طرق الاستدلال وهو: كون أحد الطريقين آدل على المقصود. 
انظر: شفاء الغليل (۸١۱)ء‏ الإحكام للآمدي (۲۳۸/۳)ء ختصر ابن الحاجب (۲/١۲٤۲)ء‏ المقترح في 
المصطلح (١٤٤)ء‏ الفائق »)٠١۹/٤(‏ نهاية الوصول (۳۲۹۲/۸)» جمع الجوامع بجحاشية العطار 
(۳۲۰/۲)» تیسیر التحریر(۳۰۸/۳)ء مناهج العقول »)٥٥/۳(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار 
»)٠١۹/(‏ إرشاد الفحول .)٠٠١(‏ 

(۷) انظر: الإيضاح (۲۸۲)ء القوادح الجدلية .)۱١۸(‏ 

(۸) أي : تجب على الفقير. 

(۹) في هامش نسخة (1): "أي فرضنا الموجب موجباً على التقدير". 

(۱۰) انظر: شرح الخوارزمي (۳۹/ب). 

() انظر: القوادح الجدلية .)١۱١۸(‏ 


8 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فنقول : نعني بالموجب : الموجب الراجح على ما يعارضه " وينافيه. 

وإن لم يكن موجباًء لا تجب”" في هذه الصورة» بالناني السالم عن المعارض 
القطعي» وهو: كون المشترك موجباً راجحاًء واختصاص النافي السالم بالتقدير 
أظهر“» بالنسبة إلى الوجب» فإنه يتم" سالا عن المشل» لأنه لا يكن للسائل آن 
يقول: بمثل ما قلناه. 

كما إذا قال: العدم هنا مع العدم ثمة نما لا يجتمعان" » وذلك لأن المشترك 


بینهما لا بخلو من آن: یکون موجباً للوجوب» آو لا یکون". 
فان کان موجبا» تجب الزكاة 0 عملا بالموجب» وان لم یکن موجباًء 


(۱) في نسخة (ب): "ما يعارض" بدون الہاء. 

(۲) أي : لا تجب الزكاة على المديون. 

(۳) يقول الأبهري : "وهذه الصورة فيها نظرء لأنهم إن أرادوا بالموجب: ما يوجب غلبة الظنء فلا نسلم 
آنه لو كان موجباًء يلزم الوجوب مة» ونا يلزم أن لو كان موجباً في كل صورة» وإن أرادوا به العلة 
التامة المستلزمة للأثر ليس موجبا بهذا التفسيرء فلا حاجة إلى هذا الترديد'. القوادح الجدلية .)١۹۹(‏ 

() المراد بالمعارض القطعي : المصالح المشتركة. 
انظر: شرح الخوارزمي (١۳/ب)»‏ القوادح الجدلية .)٠١١(‏ 

)٥(‏ في هامش ([): "يعني اختصاص النافي السالم بالتقدير أظهر من اختصاص الموجب بالتقدير» وذلك 
لأن الثاني سالم عن المعارض المذكور على التقدير قطعاًء وسلامة الموجب عن المعارض غير معلوم". 

0( ف هامش نسخة (آ) : "يعني : إذا ردد الكلام فإنه یتم '. 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي (١۳/ب).‏ 

(/) آي : العدم على المديون» مع العدم على الفقير ما لا بجتمعان. 

(4) في هامش نسخة (أ): "يعني المشترك إن كان علة محصل للسائل التقرير وأما على تقدير أن لا يكون 
المشترك علة لا يحصل التقريرء لأنه لا يلزم منه ... العدم في فصل المديونء وهو يفيد المعلل بنقي 
الاجتماع المذكور وثبوت مدعاه". 
انظر أيضاً: القوادح الجدلية .)٠۷١(‏ 

)٠١(‏ أي : تجب على الفقير. 


فصل: في الان بين الشيتين ٩۱‏ 
تجب هنا" “ قإن اموجب على هذا التقدير في حيز ا منم ”. 

ولئن كان متحقةا » فلا اختصاص له بالتقدير» والتعرض بالدلائل العامة 
متعارض”ء هذا إذا كان الحكم الذي ضم إليه ضد المدعى» أو نقيضه من صور 


الا چ 
لالصورة الثانية : الحكم الذي ضم إليه ضد المدعى أو نقيضه من صور 
wW‏ 

الخلاف] 


* 4 
قأما إذا كان من صور الخلاف “» نحو: النصاب ‏ المركب من التقدير مثلاً. 


(1) أي : تجب على المديون بالقتضى. 

(۲) في هامش نسخة (آ): "يعني : لا يكن أن يقول: إن لم يكن موجباً تجب هناء فإن الموجب في حيز 
المنع » يعني الموجب غير موجود. 

(۳) في نسخة (ب): "وإن"ء وني هامش نسخة (أ): "نعم ولئن كان الموجب متحققا في نفس الأمرء لا 
يكون متحققا على هذا التقدير» إذ التقدير عدم الموجب". 

)٤(‏ في هامش نسخة (): "أي : الموجب". 

)٥(‏ أي : أن التعرض بالدلائل العامة غير مفيد» لأنه معارض بثله. 
انظر: شرح الخوارزمي (1⁄۳۷). 

) انظر : الإرشاد للعميدي »)[/٩(‏ شرح النوارزمي (١1/۳)ء‏ شرح البلغاري (٩۱/ب).‏ 

(۷) زيادة من المحقق. 

(۸) هذه المسألة الثانية فيما إذا كان الحكم الذي ضم إليه ضد المدعى أو نقيضه من صور الخلاف. 
انظر: الإرشاد للعميدي (1/)ء شرح الخوارزمي (۳۷/)ء شرح البلغاري .)1⁄١۷(‏ 

(*) آخر الورقة (0۲) من نسخة (أ). 

(۹) النصاب اركب هو: النصاب المركب من النقدين اللهب والفضة» وذلك بأن يكون بعض النصاب من 
الدنانير» وبعضه من الدراهم» وهلا النصاب المركب اختلف العلماء في وجوب الزكاة فيه على أقوال: قالت 
الحنفية : إن كان النقدان بجحيث لو قوما يبلغا النصاب»› بأن يكون عشرة دنائير والدراهم فة درهم مثلاًء تجب 
فيه الزكاة وإن لم يبلغ فلاء وقالت الشافعية : أنه لا يكمل نصاب أحدحما بالآخرء ولا زئ أحنهماعن 
الآخر» فلو اختلطا ولم يعرف أيهما الأكثر يزكيه ذهبا وفضة أو ييز أو يختبر بالماءء وعن الحنابلة روايتان. 
انظر: الغاية القصوى (١/۳۷۹)ء‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني »)١٠١(‏ المداية مع فتح 
القدیر (۳۹/۱٥)ء‏ القواعد لابن رجب .)١٠١(‏ 


۹۲ شرح الفصول في علم اللجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


فنقول: الوجوب على المديونء مع العدم في المركب ما لا جتمعان»ء بالنصوص 
المقتضية » أو النافية أو الأقيسة الوجودية» أو العدمية » أو بنفي أحدهما. 

كما يقال : لا تجب [الزكاة ] هناء أو تحب نة » فإنه لا فساد فيه» إلا في ا مغال 
الأول ° 

أويقول: الوجوب على المديون مع العدم في المركب» ما لا يجتمعان". 

وذلك لأن المشترك بينهماء لا يخلو: من أن يكون موجباً للوجوب» أو لا 
یکون» إلی آخر ما مر“ 

ويلزم من عدم الاجتماع بينهماء عدم الوجوب على المديون» إذ الوجوب في 
الم رکب لا يخلو من أن يکون ثابتاء أو لا يكون. 

فإن لم يكن ثابتاً فظاهر» فإنه لا تجب هنا حينعذ لما بينا أن: الوجوب هنامع 
العدم مةء نما لا يجتمعان» وإن كان ثابتاً فكذلك لا تجب هناء إذ الوجوب لايشمل 
الصورتين“ بالإجماع'“ 

أما عندنا" : فلانتفاء الوجوب في فصل المديون» 


(۱) في نسخة (ب): "والعدمية" بالواو. 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي (۳۷/). 

)٤(‏ أي : لا يجتمعان إما بالنصوص المقتضية» أو النافية » أو بالأقيسة الوجودية أو العدمية» أو بالتلازم» 
وبتفي أحد الأمرين» وإما بالترديد. 
انظر: شرح البلغاري (۱۷/). 

(0) المستدل هنا ينفي عدم الاجتماع بالترديد. 

(0) المراد بالصورتين : وجوب الزكاة على المديون» مع وجوبها في النصاب المركب. 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي (1⁄۴۷)» شرح البلغاري (1/۱۷). 

(۸) أي : عند الأحناف لا زكاة على المديون. 


فصل : في التنافي بين الشيئين 4۳ 


وأما عنده : فلانتقاء الوجوب في فصل المركب. 

فإنه يتم لأنه لا يعارض بمثله"» كما إذا قال: الوجوب ثابت في فصل 
المديون» إذ العدم فيه مع الوجوب في المركب» غا لا يجتمعان بعين ما ذكرتم» وحينئذ 
يلزم الوجوب على المديون» وذلك لأن الوجوب في المركب لا يخلو من أن: يكون 
ثابتاًء أو لا يكون. 

فإن كان ثابتاً فظاه ر" وإن لم يكن فكذلك"» إذ العدم لا يشمل الصورتين 
بالإجماع. 

فنقول : التعرض بالإجماع ضائع في هذا الموضع» فإنه يكن أن يكون المركب 


ا #)0( 
قيمة لا وزنا . 


(۱) أي : عند الشافعية : لا زكاة في النصاب المركب. 

(۲) جاء في شرح الخوارزمي (1/۳۷): "وذلك لأنه لا يكن للخصم آن يقول: مثل ما قلنا من الترديد بعد 
بيانه عدم الاجتماع بين الحدم على المديون والوجوب في المركب لاستتتاج مدعاه". 

(۴) لأنه حينئذ يلزم الوجوب على المديون. 

)٤(‏ أي : يلزم الوجوب على المديون» وإلايلزم شمول العحدمء وشمول العدم في الصورتين منقف 
بالإجماع. 
انظر: شرح الخوارزمي (۳۷/ب). 

)١(‏ التصاب المركب له ثلاثة صور: 
-١‏ النصاب اركب قيمة ووزناً. 
- النصاب المركب قيمة لا وزناً وهو المركب المطلق. 
“٣‏ النصاب المركب وزناً لا قيمة. 
انظر: الغاية القصوى (١/۳۷۹)ء‏ تخريج الفروع على الأصول (١٠١)ء‏ المداية مع فتح القدير 
(۲۹/۱)» القواعد لابن رجب (۳۱۵) شرح الخوارزمي (۳۷/)» شرح البلغاري (۱۷/ب). 


6 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


(» 


وأنه من صور العدم عند أبي يوسف » رمد زرحا اکال 
المديون» فيكون العدم شاملا للصورتين ‏ عندهما. 

وإذا احتمل هذاء فلا ينعقد الإجماع على انتفائه قطعا » هذا إذا تعرض 
بال رکب مطل" . 

فأما إذا تعرض بال ری“ وزناً وقيمة» أو وزناً لا قيمة» أو قيمة لا وزناًء 
فالأولى أن يتعرض بالمركب قيمة لا وزناً» على ما عرف. 

فإنه إذا تعرض بالركب وزناً لا قيمة» والسائل ينتهض بالمعارضة كما مر 
ذكرها» ويتعرض بالإجماع كذلك» فلا مجال للمنع » إلا على أحد قولي الشافعي 


(W» 


(۱) أبو يوسف هو: يعقوب ين إبراهيم بن حبيب الكوفي الأنصاري» فقيه جتهد» صاحب أبي حنيفة» ولد 
سنة (۳١١ه)»‏ روى عنه محمد الشيباني» والإمام أحمد بن حنبل» ويحي بن معين» لقب بقاضي 
القضاةء له مصنفات كثيرة» توفي سنة (۸۲٠ه).‏ 
انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية »)٠٠٠١(‏ تاج التراجم (١٠)ء‏ وفيات الأعيان »)٤٠١/۲(‏ 
شذرات الذهب (۲۸۹/۱). 

(۲) هو: محمد ين الحسن الشيباني» فقيه جتهد» صاحب آبي حنيفة» ولد سنة (۲١١ه)ء‏ نشأ بالكوفة» 
وسمع من أبي حنيفة وهو ابن أربعة عشر عاماًء تولی منصب القضاء» روی عن أبي يوسف» وسفیان 
الثوري» والأوزاعي» له مصنفات عدة» توفي سنة (۸۹٠ه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان (١/۳٥٤)ء‏ الفوائد البهية (۱۹۳)› شذرات الذهب .)۳۲٠/۱١(‏ 

(۴) أي: عدم الوجوب على المديونء وعدم الوجوب في النصاب المركب قيمة لا وزناًء فهذه صورتان 
شملهما العدم عند صاحبي أبي حنيفة. 

() لأنه لا إجماع مع الخلاف. 
انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح .)۲۸٤(‏ 

(۵) انظر: شرح الخوارزمي (۷/ب(. 

() المركب مطلقا هو: النصاب المركب قيمة لا وزنا. 

(*) آخر الورقة )١١(‏ من تسخة (ب). 

(۷) لأنه لا يعارض مثله. 


فصل : في التنافي بين الشيغين ۹0 


- رحمه الله - لأنه نقل عنه قولان في مال المديون » والمركب من صور العدم 
عنده» قولاً واحداً» فيكون ‏ العدم شاملا للصورتين» على أحد قوليه» هذا إذا كان 
له قولان" في الحكم المتنازع فيه" 

فأما إذا قال : الحكم "فيه قولاً واحداًء كمال الصبي ‏ مثلاً. 


فإنه يعارض بمشله » كما إذا قال العلل : الوجوب في مال الصبي» مع العدم 
في المركب وزناً لا قيمة› ما لا جتمعان»› لی آخر مامر۔ 


( 


(۱) في نسخة (أ): "رضي الله عنه". 

(۲) حسب ما اطلعت عليه للشافعي في مال المديون قولاً واحداً وليس قولان كما ذكر المصنف» وهذا القول 
هو: أن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة لاستغنائه با في يده» وتعلق الدين بذمته. 
انظر: المجموع (١٠/۳٠۴)ء‏ مغني الحتاج )٤١١/١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني .)۱١۳(‏ 

(۳) وردت في نسخة (ب): "فيلزم. 

»)۲۹۹/۲( انظر المسألة في : المعتمد (۲⁄/٠۲۹)ء الإحكام للآمدي (۲۰۱/۲)» عختصر ابن الحاجب‎ )٤( 
نهاية السول (۳/٤۱۸)ء المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (۱۸۷)؛ تيسير‎ »)٤۱۹( شرح تنقيح الفصول‎ 
.)٤۹۲/٤( التحریر (۲۳۲/۲)» شرح الکوکب المنیر‎ 

)٥(‏ انظر: شرح الخوارزمي (1/۴۷)» شرح البلغاري (۱۷/ب). 

() وردت في نسخة (1): "بالحكم" بالباء. 

(۷) اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في مال البالغ ؛ واختلفوا في وجويها في مال الصبي» فذهبت المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى : آنها واجبة في ماله بالقياس على البالغ » وذهب الأحناف إلى : عدم وجوبها في 
ماله» لأنها عبادة محضة» فلا تجب عليه كالصلاة والحج» وأوجبوا عليه العشر وزكاة الفطر. 
انظر: المدونة (١/۲۹)ء‏ بدائع الصنائع (۲⁄٤)ء‏ المغني (۲/١11)ء‏ مغني الحتاج .)٤0۹/١(‏ وهذه 
المسألة مبنية على اختلافهم في مفهوم الزكاة الشرعية» هل هي عبادة كالصلاة والصومء أم هي حق 
واجب للفقراء على الأغنياء؟ فمن قال : إنها عبادة اشترط البلوغ» ومن قال : إنها حق واجب للفقراء 
لم يشترط البلوغ. 
انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف (1۲)ء تخريج الفروع على الأصول للزنجاني .)٠٠١(‏ 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (۳۷/])» شرح البلغاري (۱۷/ب). 


۹ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


فالسائل يقول : الحدم في مال الصبي مع الوجوب في ذلك المركب» ما لا 

۰ = 4 . »( 
يجتمعان بعين ما ذكرتم » فاعتبر با عرفت في كل صورة من صور الخلاف. 

الصورة الثالثة : ا لحكم الذي ضم إليه ضد المدعى أ نقیضیه فيه روایتان!" 


وإن كان فيه روايتان عن جتهد» أي : في الحكم الذي ضم إليه ضد المدعى»› أو 
نقيضه كما نقل عن أبي يوسف - رحمه الله - في الزكاة أنها تجب بصفة التوسع› 
كما هو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - ويصفة القضييق اكذلك ”] كما هو مذهب 


الشافعي - رحمه الله "- فيضم إليه تقيض المدعى في الحلي " مثلاً. 
ویقال: العدم في حلي النساءء مع الوجوب بصفة التضييق في حلي الرجالء 
ما لا يجتمعان» إما بالنصوص» أو بالأقيسة كما مر ذكره “ 


(1) أي : أن السائل ينتهض بالمعارضة. 

(0) انظر: شرح الخوارزمي (۳۷/])» شرح البلغاري (۱۷/ب). 

(۳) زيادة من المحقق. 

)٤(‏ هذه المسألة الثالثة من المسائل التي سبق ذكرها. 
انظر: الإرشاد (1/7)» شرح الخوارزمي (۳۸/|)» شرح البلغاري (۱۷/ب). 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

0) ورد في نسخة (أ): "رضي الله عنه". 

(۷) اختلف العلماء في الحلي المباح المستعملء هل تجب فيه الزكاة أم لا؟ ذهب جمهور المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى : عدم وجوبها في الحلي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا زكاة في 
الحلي)ء ولأنه معد للاستعمال» فلا ينتفع به كالعوامل» وثياب القنية» وذهب الأحناف إلى وجويهاء 
لقوله تعالی ( والذت يكروت ألدَهَبَ وَالْفِصَة ولا فقوا فى سيل آله برهم داب ليم ) التوبة 
(۳) » لأن الحلي مال فاضل عن الحاجة الأصلية » فكان نعمة لحصول التنعم فيلزمه شكرها. 
انظر: المدونة (١/۲۹۲١١١۲)ء‏ بدائع الصنائع (۱۷/۲)ء المغتي »)١١١٤6/⁄۳(‏ تبيين الحقائق 
۷ ؛) مغني الحتاج (۳۹۰⁄۱» ٤۳۹)ء‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني .)۱١۳(‏ 

(*) آخر الورقة (0۳) من نسخة (). 

(۸) أي: أن المعلل يبين عدم الاجتماع متمسكاً بالنص والقياس والتلازم» ويغيرها من الدلائل. 
انظر: شرح الخوارزمي (۳۸/])» الإرشاد للعميدي .)1⁄٩(‏ 


فصل : في التنافي بين الشيغين ۹۷ 


أو بأن يقال : المشترك " بينهما لا يخلو من أن : يكون موجباً لوجوب الزكاة» أو 
لا يكون"» فإن كان موجبا تجب الزكاة في حلي النساء» عملا بالموجب ^ 

ولثن منع» فذلك مدفوع على ما عرف. 

وإن لم يكن موجباً فلا تجب بصفة التضييق في حلي الرجال بالنافي السالم عن 
العارض» فإن المشترك إذا لم يكن موجباً للوجوب مطلقاًء فلا يكون موجباً للوجوب 
مقيداًء إذ المطلق في ضم المقيد» وإذا لزم عدم الاجتماع» لزم وجوب الزكاة في صورة 
التزاع “ 

وذلك لأن الوجوب بصفة التضييق في تلك الصورة» لا يخلو من أن يكون 
ثابتاًء أو لا يكون» فإن كان ثابتاً فظاهر”» وإن لم يكن فكذلك » إذ المدم لا 


(۱) المشترك : الحلة المشتركة بين حلي النساء وحلي الرجال. فعند الأحناف العلة المشتركة بينهما هي : الثمئية 
في الذهب والفضة فلا تبطل بصيرورته حلي » وأما عند الشافعية فالعلة المشتركة بينهما هي : الزينة. 
انظر: أصول السرخسي (۲/٤۱۷)ء‏ كشف الأسرار للبخاري (۳/١1۱)ء‏ شرح المنهاج للأصفهاني 
9ء الإٍبهاج »)٠٠١ »۱۹٤/۳(‏ نهاية السول (۱۷۰/۳)ء شرح الکوکب المنیر .)۴۲۸/٤(‏ 

(۲) هذه المسألة مبنية على الحكم في الأصل هل يضاف إلى العلة المشتركة أو إلى النص. ذهب جمهور 
الأصوليين من الحنابلة وبعض الخنفية إلى أن حكم الأصل يضاف إلى النص لا إلى العلة» وعند الشافعية 
يضاف إلى المشترك» ويرى معظم الأصوليين أن الخلاف لفظي مبني على حد العلة. 
انظر المسألة بالتفصيل في : أصول الشاشي (۸۲)ء المستصفى »)۳٤١١/۲(‏ شفاء الغليل (0۳۷)ء 
الإرشاد(٤‏ /أ)» الإحكام للآمدي (۲۱۷/۳)ء ختصر ابن الحاجب (۲۳۲/۲)» نفائس الأصول 
(۷)›) الفاثق (۲۹۳/۲)ء شرح البلغفاري (۲۳/)» شرح الخوارزمي (۹٤/ب)»‏ كشف 
الأسرار للبخاري (۹۹/۳٥)ء‏ البحر المحیط »)٠۰٤/۵(‏ تیسیر التحریر .)۲۹٥/۳(‏ 

(۳) المعلل هنا يتمسك بالترديد. 
انظر: الإرشاد للعميدي »)/٩(‏ القوادح الجدلية (٠۹)ء‏ شرح الخوارزمي (1/⁄۳۸). 

() انظر: شرح الخوارزمي (۳۸/)» شرح البلغاري (1/۱۸)ء الإرشاد .)1⁄٩(‏ 

)٩(‏ وقد علل ال خوارزمي ذلك في شرحه (۳۸/) بقوله : "لأنه حینثذ یلزم الوجوب في حلي النساء وإلا یلزم 
الاجتماع وقد أثبتنا عدمه". 

() آي: يلزم الوجوب في حلي النساء. 


۹۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


يشمل الصورتين بالإجماع» أما عندنا: فلانتفاء العدم هنا“ 

وأما عنده : فلانتفاء العدم مةء فإته يتم سالا عن لمل . 

وذلك لأنه إذا قال: الوجوب في حلي النساء» مع عدم الوجوب بصفة 
التضييق في حلي الرجال» ما لا يجتمعان بعين ما ذكرتم. 

ويلزم من العدم في حلي النساءء إذ الوجوب بصفة التضيبق في حلي الرجال لا 
يخلو من أن: یکون ثابتاء» أو لا يكون. 

قإن لم يكن ثابتاً فظاهر» وإن كان قكذلك» أو الوجوب لا يشمل الصورتين 
بالإجماع. 

فنقول : التعرض بالإجماع ضائع» فإن الوجوب شامل للصورتين على 
مذهب أبي يوسف - رحمه الله - وعلى هذا في الغيرمن الصور. 

كما يقال مثلاً : من جانب الشافعي ارضي الله عنه) أن العدم في مال الصيي» 
مع الوجوب في حلي البالخةء ما لا يجتمعان 1 لما مر“ 


() أي: لانتفاء العدم في حلي النساء. 

(۲) أي : انتفاء عدم الوجوب بصفة التضييق في حلي الرجال. 

(۳) يعلل الخوارزمي ذلك بقوله : "لأنه لا يكن للسائل أن يقول مشل ما قلناه من الترديد» للاستنتاج بعد 
ييانه عدم الاجتماع بين الوجوب في حلي النساء وعدم الوجوب بصفة التضيبق في حلي الرجال" شرح 
الخوارزمي (۳۸/ب). 
انظر أيضاً : شرح البلغاري (۱۸/). 

() انظر: شرح الخوارزمي (۳۸/ب)ء شرح البلغاري (1⁄۱۸). 

)٥(‏ يقول الخوارزمي في بيان معنى "ضائع": "أي: لا نسلم انتفاء شمول الوجوب بالإجماع على ملهب 
آبي یوسف - رحمه الله - فان شمول الوجوب ثابت عنده في أحد قولیه". شرح الخوارزمي (۳۸/ب). 

() في نسخة (ب): "وعلى مذهب". 

(۷) زيادة من نسخة (أ). 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 


فصل : في التنافي بين الشيئين ۹۹ 


ويلزم من هذا الوجوب الزكاة في مال الصبي» وذلك لأن الوجوب في حلي 
النساء» لا يخلو من أن يكون ثابتاً» أو لا يكون. 

فان كان ثابتاً فظاهر» وإن لم يكن فكذلك» إذ العدم لا يشمل الصورتين 
بالإجماع ؛ فإنه يتم سالماعن المثل كذلك» من حيث أنه نقل عن الشافعي 
- رحمه اله" - قولان في حلي التساء» ومال الصبي من صور الوجوب عنده» 
قولا واحدا. 

فلو قال : الوجوب لا يشمل الصورتين. 

فيقال : هذا ني حيز المنع على أحد قولي الشافعي - رحمه الله . 

فالحاصل أن التعرض بالثالث من الأمثلة المذكورة» أولى بالنسبة إلى الثاني » 


(4) 1 (r) 
.] وكذلك الثاني بالنسبة إلى الأول يعرف بالتأمل فيما مر اإن شاء الله تعالى‎ 


() آخر الورقة )1١(‏ من نسخة (ب). 

)١(‏ في نسخة (أ): رضي الله عنه. 

(۲) في نسخة (1): "رضي الله عنه. 

() انظر الاعتراضات التي ترد على التنافي بين الشيئين في : شرح الخوارزمي (۳۹/])» الإيضاح لقوانين 
الاصطلاح (۸۲)ء أصول الفقه لابن مفلح (1۹۸/۲)ء شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
09؛) الإرشاد للعميدي (٦/1)ء‏ القوادح الجدلية (۹۷٠)ء‏ مفتاح الوصول .)۱١۷(‏ 

.)( مابين المعقوفتين سقطت من نسخة‎ )٤( 


فصل: في الدوران "° 


وهو: ترتب الأثر على الشيء الذي له صلوح العلية". 
ويقال أيضاً: ترتب الأثر على الشيء في الوجود» مرة بعد أخرى""“ 


(۱) يسمى أيضاً بالطرد والعكس»ء عند بعض العلماء كالجويني» والآمدي» وابن الحاجب» وهو أحد 
مسالك التعليل عند الجمهورء وأنكره بعض الأحناف والأشعرية » وعدة الغزالي من المسالك الفاسدة 
إلا إذا انضم إليه سبر وتقسيم. 
انظر: التبصرة (١٦٤)ء‏ المستصفى (۷/۲١۳)ء‏ التمهيد (٤/٤۲)ء‏ المحصول (۷/۲٤۳)ء»‏ شرح المقدمة 
للبلغفاري (1۸/ب)ء نهاية الوصول »)۳۳١۱/۸(‏ شرح مختصر الروضة »)٤۱۲/۳(‏ كشف الأسرار 
للبخاري »)1٤۳/۳(‏ البحر امحیط »)۲٤۳/۵(‏ مفتاح الوصول (١١٠)ء‏ الإبهاج (۷۲/۳)ء التقرير والتحبير 
70؛,؛,) فواتح الرحموت (۳۰۲/۲)» تیسیر التحریر »)٤۹/٤(‏ شرح الکوکب المنیر .)۱۹۱/٤(‏ 

(۲) المصنف يشترط لصحة الدوران آن یون الوصف صااً للتعلیل» یقول النوارزمي في شرحه (۳۹/) : 
"ونعني بصلوح العلية : صحة تعليل ذلك الأثر بذلك الشيءء كتعليل الإسهال بشرب السقمونيا". 
انظر أيضاً : شرح البلغاري (1⁄۱۸). 

(۴) هذه بعض تعریفات العلماء للدوران» وقیل هو: عبارة عن الوجود مع الوجود» والعدم مع العدم 
انظر تعريف الدوران في: المعتمد (۷/۲١۲)ء‏ العدة (١/۳۲١٤٠)ء‏ التلخيص في أصول الفققه 
(۷/۳)» المستصفى (۷/۲٠۳)ء‏ شفاء الغليل (١٠۲)ء‏ التمهيد (٤/٤۲)ء‏ المحصول »)۳٤۷/۲(‏ 
الإحكام للآمدي (۲۰۷/۲)ء مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)۲٤١/۲(‏ الإيضاح (١٤)ء‏ القوادح 
الجدلية (۱۳۹)» شرح تنقيح الفصول (۳۹۱)ء شرح البلغاري (۱۸/)» نهاية الوصول »)۳۳١۱/۸(‏ 
کشف الأسرار للبخاري (۳/٤٤1)ء‏ فواتح الرحموت (۳۰۲/۲)» تيسير التحریر .)٤۹/⁄٤(‏ 


۱۹۱ 


1۰۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ولا يستراب في أنه لا يفتقر وجوده لا إلى وجود المدار» ولا إلى وجود الدائر 
کذللی "° 

ثم الدائر والمدارء إما أن يكونا وجوديين» كطلوع الشمس مع وجود النهار. 

وإما أن يكونا عدميين؛ كعدم النهار مع عدم الطلوع» وإما أن يكون أحدهما 
رچوديا والآخر عدمياًء كوجود النهار مع عدم الليلء م ° 

ثم كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة افإنه ] ينقسم إلى ثلاثة أقسام " : 

لأولاا : بأن يكون المدار مداراً وجودا وعدما » كالزنى الصادر من 


() في هامش نسخة ([): "يعني كما ني التلازم. والفرق بين الدوران والتلازم : أن الملزوم لا يكن انفكاكه 
عن اللازم» والمدار يكن اتفكاكه عن الدائرء ویکون بينهما عموم وخصوص مطلقاء لأنه كلما وجد 
التلازم وجد الدورانء وليس كلما وجد الدوران وجد التلازم. يقول البلغاري في شرحه (۱۸/» ب): 
"ولا يتوقف الدوران على وجود الدائر» ولا على وجود المدارء لأن الدوران قد يكون نسبة بين حقائق 
الأشياء» كالإمكان والامتناع» فلا يحتاج إلى وجود خارجي بل يكفي فيه الوجود الذهني...» وأن 
الدوران غير الدائر الذي هو: المعلولء وغيرالمدار الذي هو: العلة» لأن الدوران نسبة» والدائر والمدار 
منتسبان» والنسبة غير المنتسبين» لأن النسبة متأخرة عن المنتسبين في الوجود الذهني والخارجي". ويقول 
الزركشي في اليحر الحيط :)۲٤۷/ ٥(‏ "الدور يستلزم المدار والدائر» فالمدار هو: المدعى عليته» كالقتل 
الموصوف» والدائر هو: المدعى معلوليته » لوجوب القصاص'. 
انظر: شرح الخوارزمي (۳۹/ب)ء كشف الأسرار للبخاري (۳/⁄٥٤1)ء‏ الإبهاج (۷۲/۳)ء نهاية 
السول .)۱١۸/٤(‏ 

(۲) في نسخة (ب): "مع عدم الليل الطلوع. 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي .)1⁄٤٩(‏ 

)٤(‏ مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

»)۱۳۹( القوادح الجدلية‎ )۱۸١( الإيضاح‎ )۱۷١/۲( انظر أقسام الدوران في : أصول السرخسي‎ )٥( 
شرح الخوارزمي (١٤/ب)ء التقرير والتحبير (۱۹۷/۳)» فواتح‎ »)1٤٤/⁄/۳( كشف الأسرار للبخاري‎ 
.)0١/٤( تيسيرالتحرير‎ »)۳٠۲/۲( الرحموت‎ 

(0) زيادة من امحقق. 

(۷) المدار بهذا التفسير هو: السبب عند الأصوليين. 
انظر: الحدود لابن فورك »)٠١۹(‏ الكافية (1۳)ء أصول السرخسي »)۳١٠/۲(‏ المستصفى 
(۲/))» المقترح في المصطلح (۲١٠)ء‏ الكاشف »)٤٤(‏ مختصر ابن الحاجب (۷/۲)ء الإيضاح= 


فصل : في الدوران 10۳ 


امعص ن بإحصان الرجم لوجوب الرجم عليه» فإنه لو وجد جب الرجم عليه» ولو 
لم يوجد لم يجب لالرجم عليه . 

يعني : إذا صدر من الحصن» وظهر" في الشرع بما هو امن الشرائط“ 
شرعاًء فإنه جب عليه الرجم قطعاًء ولو لم يوجد الصدور مع الظهو ر" لم بجحب 


WL 
اثانياا : أويكون مداراً وجوداً لا عدم" » كالہبة الصحيحة لثبوت ا ملك في‎ 


الشرع» فإنها ما وجدت يثيت” "الك للموهوب له فيما يوهب» ولولم توجد الببة» 
0( 


فلا يقال : لم يثبت الملك» لاحتمال أن يكون ثابتاً بالأرث أو بغيره» كالتصدق مثلا. 


= لقوانين الاصطلاح (۳۷)ء» شرح ختصر الروضة »)۳٠١/۳(‏ كشف الأسرار للبخاري »)٦٤۷/۳(‏ 
البحر امحيط »)٠٠١/١(‏ شرح الكوكب المنير .)٤٤٥/١(‏ 

() انظر: شرح الخوارزمي (١٤/ب)ء‏ شرح البلغاري (1⁄/۱۸). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (). 

(۳) في نسخة (ب): "فظهر" بالفاء. 

)٤(‏ مايين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

)٥(‏ جاء في كشف الأسرار للبخاري :)1٤۷/۳(‏ 'وذلك لأن الأحكام لا تدور مع الأسباب إلا بوجود 
الشروط » فتدور الأحكام مع الشروط وجودا بوجود الأسباب وتنعدم عند عدمها على الإطلاق . 

)آي : لولم يوجد الزنى مع ظهور شروط الرجم. 

(۷) جاء في كشف الأسرار للبخاري :)1٤۷/۳(‏ "وذلك لأن الوصف يزاحمه الشرط في عدم الحكم عند 
عدمه» فإن دوران الحكم كما يوجد مع العلة وجوداً وعدماً يوجد مع الشرط كذلك أيضاً". 

(۸) زيادة من الحقق. 

(۹) بمعنى أن الحكم يثبت بعلل أخرى» وهذه مسألة مبنية على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين. 
انظر: العدة »)۱۷۷/١(‏ المنهاج (٤٠)؛‏ الكافية (١1)ء‏ المستصفی (۲/٤٤۳)ء‏ التمهید(٤‏ /۲۳۳)» 
المقترح في المصطلح (۳۲۲)؛ مختصر ابن الحاجب (۲۲۳/۲)» كشف الأسرار للبخاري (۸/۳٤٦)ء‏ 
فواتح الرحموت (۲۸۲/۲)ء تیسیر التحریر (۲۲/۲). 

. في نسخة (ب): "ثبت‎ )١( 


۲ انظر: شرح الخوارزمي (۰٤/ب)»‏ شرح البلغاري (1⁄۱۸). 


€ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ثاثا : أو يكون مدارا عدماً لا وجوداً » كالطهارة لجواز الصلاةء فإنها 
أي : الطهارة [التي ”ا شرطت للجواز لما لم توجد» فلا يشت الجواز البقة» إذ 
المشروط لا يوجد بدون الشرط “ 

ولا يقال: لو وجدت يثبت الحواز» لجواز أن لا يوجد شرط ما من شرائط 
الجواز» كاستقبال القبلة» وستر العورة وغيرهها" 

ثم الذي یکون مدارا وجوداً وعدماًء فلا یکن أن یکون متعدداً"» إن آمكن 
وجود البعض من الأعداد دون البعض» وإلا يلزم المحال. 

وهو: عدم الدائر مع وجوده على تقدير مكن» وهو: وجود البعض منها دون 
البعض ولہذا يزاحم بعضها بعضا. 


)١(‏ زيادة من امحقق. 

(۲) المدار الذي يلزم من عدمه العدم» ولا يلزم من وجوده الوجودء هو: ”الشرط" عند الأصوليين. 
انظر: الحدود لابن فورك (١١٠)ء‏ الكافية (1۲)ء أصول السرخسي »)۳۲٠/۲(‏ المستصفى 
(٠/۲‏ الكاشف (١٤)ء‏ الإحكام للآمدي (۱۳۰/۱)ء مخقصر ابن الحاجب »)٠٤١/۲(‏ شرح 
تنقيح الفصول (۸۲)» التعريفات للجرجاني »)۱١١(‏ شرح الكوكب المير .)٤٥١/١(‏ 

(۳) زيادة من نسخة (أ). 

)٤(‏ في نسخة (1): "ولا" بالواو. 

() بمعنى أنه : ليس كلما وجدت الطهارة» وجدت صحة الصلاةء لجواز عدم صحتها بانتفاء شرط آخر» 
كاستقبال القبلة أو ستر العورة. 
انظر: شرح البلغاري (1⁄۱۹). 

() انظر: المقترح في المصطلح »)٤۱۸(‏ كشف الأسرار للبخاري (۷/۳٤1)ء‏ شرح الخوارزمي »)⁄6١(‏ 
شرح البلغاري (۱۸/ب)» التقریر والتحبیر (۱۹۷/۳). 

(۷) ذهب بعض العلماء إلى أن العلة إذا كانت واحدة فيشترط فيها الاطراد والانعكاس وهذا معنى قولمم : 
"لا تكون العلة علة حتى يقبل الحكم بإقبالما ويدبر بإدبارها"» وأما إذا كان للحكم علل متعددة فيشترط 
في كل واحدة منها الاطراد دون الانعكاس. 
انظر: المستصفى )6€/۲(« الإيضاح لقوانين الاصطلاح »)٠١(‏ فواتح الرحموت (۲۹۲/۲)» تسیر 
التحریر (۲۲/۲)ء المدخل إلى مذهب الإمام آحمد (۳۳۳). 

() انظر: كشف الأسرار للبخاري »)1٤۷/۳(‏ شرح الخوارزمي .)⁄٤۱(‏ 


فصلل : في الدوران o‏ 


ويقال: المدار على هذا التفسير " علة عقلية”. 
والذي يكون مدراً وجوداً لا عدماًء فانه یکن أن یکون متعد"» كالہبة 


والتصدق والإرث الثبوت ا ملك ١‏ وغيرها من الأسباب والأمارات الشرعية في الغير 
فإن کل واحد منها مداراً وجوداً لا عدما على ماعرف . 
وكذلك مایکون مدارا عدماً لا وجوداًء فإنه بمکن أن یکون متعدداء نحو 


الطهارة» واستقبال القبلةء وستر العورة» لجواز الصلاة وغيرها من الشرائط في الغيرء 
م 7 
فان کل واحد منها مدارا عدما لا وجودا. 


(۱) كون المدار على هذا التفسير علة عقلية لأن المدار هنا لا يكون متعدداًء وهذا من خصائص العلل 
العقلية » أما العلل الشرعية فإنه جوز أن تكون أوصاف مركبة. 
انظر: البحر المحيط (١/١١١)ء‏ الكافية .)٩(‏ 

() العلة العقلية : قيل: هي ما أوجبت الحكم بنفسهاء وقيل هي : الموجبة للمعلول بنفسها حين خلفت 
انظر: البحر الحيط (١/١١١ء‏ ١٠١)ء‏ الكافية (۹)» هامش الحدود لابن فورك .)٠١۳١(‏ وقد فرق 
الجويني بين العلة العقلية والعلة الشرعية بفروق كثيرة. 
انظر الفروق في : الكافية (٤٠)ء‏ البحر الحيط .)١١١/١(‏ 

(۳) لکون الدائر عام بالنسبة إلى المدارء ولعدم استلزام انتفاء الأخص» انضاء الأعم. 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

)٥(‏ انظر مسالة تعليل الحكم الواحد بعلتين أو أكثر في : العدة (١/۱۷۷)ء‏ المنهاج (١٠)ء‏ البرهان 
»)۸٤۲/۲(‏ الكافية »)1١(‏ المستصفی (۲/⁄/٤٤۳)ء‏ التمهید (٤۲۲۳/۲)ء‏ مختصر ابن الحاجب 
79؛؛)» شرح تنقيح الفصول (١١٤)ء‏ البحر الحيط (١/١٤٠)ء‏ المسودة (١۲٤)ء‏ فواتح 
الرحموت (۲/ ۲۸۲)» تيسيرالتحرير (٤/۲۲)ء‏ شرح الكوكب المنير »)٦۷/٤(‏ كشف الأسرار 
للبخاري (۸/۳٤1)؛‏ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد (۳۳۳). 

() انظر: العدة (١/۱۷۷)ء‏ البرهان (۲/۲٤۸)ء‏ المقترح في المصطلح (۱۸٤)ء‏ مختصر ابن الحاجب 
09؛؛)» كشف الأسرار للبخاري (۸/۳٤1)ء‏ البحر الحيط (١/١٤٠)ء‏ فواتح الرحموت 
۰)۲۲ شرح الخوارزمي ٤۱(‏ /ب) تیسیر التحریر (۲۲/۲). 


۱۰۹ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وقد يقال في الخلافيات : أن المدار ‏ إذا لم يكن معيناً لا يتم » أي : لا يتم به 
الكلام» ولا تظهر به الدعوى › فإنه هو المعارض بمثله. 
كما يقال في مسألة الأكل والشرب مثا : شيء هو متحقق هنا فوجب 


0#( 
لوجوب الكفارة» فإن وجوب الكفارة دار معه وجودا وعدما. 


اما وجوداً ففي افصل ”ا الوقاع أول مرة 0 فإن ذلك الشيء موجود فيه› 
والكفارة واجبة. 


زف 


(۱) المدار هنا عند المصنف يمعنى العلة» والمراد من ذلك أنه لابد من تعيين العلة. 
انظر: الإرشاد للعميدي (۳/ب)ء القوادح الجدلية .)١١٠١(‏ 

(۲) آي : لا يتم الاستدلال به وذلك لأن الخصم يعارضه» ويقول الإفساد بالأكل والشرب غير موجب 
لوجوب الكفارة. 
انظر : الإرشاد (/)» شرح الخوارزمي »)/٤۲(‏ شرح البلغاري (۱۹/). 

(۳) اختلف العلماء في مسألة إفساد صوم رمضان بالأكل والشرب متعمداًء هل هو موجب للكفارة كما في 
الوقاع» فعند الحنفية والمالكية عليه القضاء والكفارة» وعند الشافعية والخنابلة عليه القضاء فقط. 
انظر : أصول السرخسي (١/⁄٤٤۲)ء‏ بدائع الصنائع (4۷/۲)ء بداية الجتهد (١/۲٠)ء‏ طريقة الخلاف 
بين الأسلاف (۷۲)ء المغني (۳/١١٠)؛‏ مغني الحتاج »)٤٤۳/۱(‏ كشاف القناع (۳۲۷/۲)» تبيين 
الحقائق (۳۲۷/۱). 

(*) آخر الورقة (۱۳) من نسخة (ب). 

() انظر: الإرشاد للعميدي (/)ء أصول السرخسي »)۲٦۹/۲(‏ شرح الخوارزمي (۲٤/ب).‏ 

(0) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(0) أجمع العلماء على أن الكفارة تجب على من أفسد صوم رمضان بالوقاع متعمدا» واختلفوا فيمن جامع 
في نهار رمضان ناسياًء فذهبت الحنفية والشافعية إلى أنه لا قضاء عليه ولا كفارة» وعند المالكية عليه 
القضاء دون الكفارة» وأما الحنابلة فذهبو! إلى أن عليه القضاء والكفارة. 
انظر: بدائع الصنائع (۹۷/۲١۹۱)ء‏ المغني »)٠١٠١٠٠٠/۳(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
٥/۷‏ مغني انحتاج .)٤٤۳١٤٤٩/۱(‏ 


فصلل : في الدوران 10۷ 


0 1 » 
ولئن منع وجود ذلك الشيء في قصل الوقاع 
mM 2‏ 
فنقول: نعني به شيئا من الأشياء الموجودة فيهما : كإفساد الصوم الواجب 
عليه ابعداء» أو ابتداء إفساد الصوم الواجب عليه»› أو التعم ر“ في الإفساد»ء أو 
الإفساد في التعمد بأحد الأفعال الثلائثة › أو الجموع» أو بعض دون البعض»› وفيه من 


»( 
التعدد ما فيه. 
وأما علماً: فقي فصل الحصاة والنواة» فإن ذلك الشيء معدوم فيه؛ والكفارة 
و 


() المعترض هنا يمنع نسبة الحكم إلى الوصف الوقاع" فقط» وهو ما يسمى بالممانعة في الوصف» مثل من 
واقع في صيام تفل فإنه ليس موجباً للكفارة. 
انظر: أصول السرخسي (۲۹/۲)ء المغني للخبازي (١١۳)ء‏ كشف الأسرار للبخاري »)۱۸٦/⁄٤(‏ 
شرح الخوارزمي (۲٤/ب).‏ ٍ 

() مثل : الإفساد بالوقاع في صيام غير رمضان من نفل آو نذر أو غير ذلك» ليس موجبا للكفارة. 
انظر: بدائع الصنائع (۲/١٠٠)ء‏ المخني (۳/١١٠)ء‏ حاشية الدسوقي »)0٥۲۹/١(‏ مغني الحتاج 
)۳/1( 

(۳) الأمور الموجبة للكفارة هي : الإفساد بالوقاع» وعمداًء وفي نهار رمضان» من غيرشبهة ترخص 
کالسفر وغیره. 

)٤(‏ أي : كإفساد الصوم الواجب على المكلف من الشارع» من غير أن يكون له مدخل في وجويه. 
انظر: شرح الخوارزمي (۲٤/ب)»‏ شرح البلغاري (۱۹/). 

(۵) في نسخة (ب): "والتعمد" بالواو. 

() انظر: الإرشاد (۷/)ء القوادح الجدلية (۱۲۹)ء فواتح الرحموت (۲۹۱/۲)ء شرح الخوارزمي 
(۲٤/ب).‏ 

(۷) مسألة من أكل حصاة أو نواة في نهار رمضان متعمداً فما الحكم؟ اتفق الفقهاء على أن عليه القضاء 
فقط. 
انظر: تبیین الحقائق (۳۲۹/۱)ء كشاف القناع (۷/۲٠۳)ء‏ مغني المحتاج (١/۳٤٤)ء‏ حاشية الدسوقي 
على الشرح الكيير (1/٤۲٥)ء‏ شرح الخوارزمي ٤۲(‏ /ب)» شرح البلغاري (۱۹/). 


A‏ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


»( 
ولئر منع" العدم على مذهب مالك - رحمه الله - فيعين صورة من صور 
+ 
العدي ا أو يتعرض بالغير من النظائر” کالإفطار بالأکل اوالشرب*) مرة 
)0( 0( 
ولئن منع عدم ذلك الشيء فيه » فنقول كما قلناه. 


»( 
فالخصم ينتهض بالمعارضة› ويقول: شيءَ هو متحقق هنا ¢ موجب لعدم 
وجوب الكفارة» فان العدم دار معه وجوداً TF‏ 


)0( 2 
آما ‏ وجوداً: ففي الأكل والشرب مرة ثانية» فإن ذلك الشيء موجود فيه 


والكقارة غير واجبة. 


() المعترض هنا يمنع صلاحية الوصف للحكم. 
انظر: المغني للخبازي (١٠۳)ء‏ كشف الأسرار للبخاري .)۱۸١/٤(‏ 

(۲) في نسخة (ب): "فيعين في صورة العدم. 

(۳) من صور عدم وجوب الكفارة» مثل: من نظر إلى امرأة فأنزل ثم أفسد صومه با لحصاة والنواة. 
انظر: شرح الخوارزمي (۲٤/ب).‏ 

(*) آخر الورقة )٠١(‏ من نسخة (أ). 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۵) انظر: شرح الخوارزمي ٤۲(‏ /ب). 

() في هامش نسخة (): "يعني نقول: نعتي به شيء من الأشياء ا لموجودة فيهماء كإفساد الصوم الواجب 
عليه ابتداء وغيره". يقول السرخسي في أصوله (۲۹۹/۲): "وعند هلا المع يضطر إلى بيان حرف 
المسألة > وهو أن السبب الموجب للكفارة على وجه تتكامل به الجنايةء أو الجماع ا معدم للصوم» وإذا 
ثبت أن السبب هو الفطر بهذه الصفة» ظهر تقرر السبب عند الأكل والشرب وعند الجماع بصفة 
واحدة". 

(۷) في هامش نسخة (): "أي في الأكل والشرب". 

(/) انظر: شرح الخوارزمي (۲٤/ب)»‏ شرح البلغاري (1/⁄۱۹). 

(4) في نسخة (ب): "او ". 


فصلل : في الدوران 1۹ 


ولئن منع وجوده فيه › فول : المعني من ذلك الشيء: فاىگۇ ن مۈچوا 
فيهماء› کعدم الإفساد بالوقاع اپتداء» أو عدم الابتداء بالوقاع إفساداًء أو عدم التعمد 


في الإفساد بالوقاع » أو عدم الإفساد في التعمد بالوقاع أو امجموع » أو بعض الجموع 


دون البعض كذلك ” 

وأما عدما: ففي فصل الوقاع أول مرة» فإن ذلك الشيء معدوم فيه والكفارة 
واج ۳ 

ولئن ا العد فيه" 


فيقول : كما قال به العلل ء هذا إذا كان المدار منكرا عام © 

فأما إذا كان منكراً خاصا » كما يقال: أحد الإفسادين موجب لوجوب 
الكفارة» وهو: إما إفساد الصوم الواجب عليه ابتداء» أو ابتداء إفساد الصوم الواجب 
عليه مثلا. 


(۱) في هامش نسخة ([): "آي الخصم. 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي .)1⁄/٤۳(‏ 

(۳) هذه الموانع التي ذكرها المصنف ذكرت في كتب الأحناف» قالوا : إن الموانع التي ترد على العلة خمسة : 
ما يمنع انعقاد العلة أو أصل العلةء ما يمنع تام العلةء ما يمنع ابتداء الحكم»ء ما يمنع تمام الحكم» ما يمنع 
لزوم الحكم. 
انظر: أصول السرخسي (۲۰۹/۲)ء فواتح الرحموت (۲۸۱/۲)» تيسير التحرير .)۱۸/٤(‏ 

() انظر: شرح البلغاري (۱۹/). 

.)/٤۳( أي : ولئن منع عدم ذلك الشيء فيه. شرح الخوارزمي‎ )٥( 

) في هامش نسخة (أ): "نفي عدم الإفساد بالوقاع ابتداء وغيره» والأشياء المعدومة فيها". 

(۷) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب): "والتعمد" بالواو. 

(۸) يقول اللخوارزمي في شرحه :)1/٤۳(‏ "وهذا فيه نظر» وأشار إلى الاعتراضات التي وردت في فصل 
"التنافي بين الشيئين. 

() انظر: الإرشاد (1/آ)» شرح الخوارزمي .)/٤۳(‏ 

.)⁄٤۳( شرح الخوارزمي‎ »)/٦( انظر: الإرشاد للعميدي‎ )٠١( 


۱1۰ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


قإن الوجوب دار مع أحد الإفسادين وجوداً وعدما ء أما وجوداً ففي فصل 
الوقاع أول مرة» وأما عدماً فظاه ر » فإنه يتم إذا كان الحكم متخلفا عمايقال 
في مقابلته» كعدم الإفساد بالوقاع ابعداء» أو عدم الابتداء بالوقاع إقساداً. 

فإن أحدهما يما يتخلف عنه الحكم في فصل الظهار» والتخلف ‏ مما يخرجه 


عن العلية. 
Mo 0‏ 0( 0 4 
أما ‏ إذا لم يكن متخلفا فلا إلا بمايرجحه عليه » وكذلك إذا كان معينا 
ملو 


(۱) انظر: شرح الخوارزمي .)1⁄٤۳(‏ 

(۲) قوله : "وآما عدما" ففي الأكل والشرب مرة ثانية 
انظر: شرح الخوارزمي .)1/٤۳(‏ 

(۳) انظر: الإرشاد للعميدي (/)» شرح الخوارزمي »)/٤۳(‏ فواتح الرحموت (۲۹۲/۲). 

)٤(‏ يقول ركن الدين العميدي في الإرشاد (1/أ): ”وإن كان معينا فالمقابل لذلك المعين لا يخلو إما أن يكون 
شيئالم يتخلف عنه ضد الحكم المدعى» أو كان شيئاً يتخلف عنه» كما في هذه المسألة فإن المقابل 
لإفساد صوم رمضان بفعل واحد عدم إفساد صوم رمضان بالوقاع» وقد تخلف عدم وجوب الكفارة 
في فصل الظهار» .... وإن كان شيئا تخلف عنه ضد الحكم المدعى يتم لأنه سالم عن مثله» لأن 
الخصم لو ادعى موجبيته لضد الحكم المدعى بمنع ذلك بالتخلف» فإن قلت قد أبطلت باستصحاب 
الواقع بعض وجوه الاستدلال بالتخلف بهذا الوجه لن يصح الاستدلال به هنا". 

.)/٤۳( شرح الخوارزمي‎ »)/٦( انظر: الإرشاد للعميدي‎ )٥( 

(0) أي تخلف بعض وجوه الاستدلال التي أبطلت باستصحاب الواقع. 
انظر: الإرشاد للعميدي .)/٩(‏ 

(۷) في نسخة (ب): "فاما" بالغاء. 

(۸) يقول الحميدي في الإرشاد (7/): "وإن كان شيئ لم يتخلف عنه ضد الحكم المدعى لا يتم» لأنه 
مار و ولا دفع له. 
انظر ايضا: شرح الخوارزمي .)/٤۳(‏ 

(۹) انظر الاعتراضات الواردة على هذا في : شرح الخوارزمي (۴٤/ب).‏ 

)٠(‏ أي إذا كان المدار معيناً معلوماً فإنه يتم لسلامته عن المعارضة بالثل. 
انظر: شرح الخوارزمي (۳٤/ب)»‏ شرح البلغاري (۱۹/ب). 


فصل : في الدوران ۱۱ 


كمايقال: البتك" وهو: إفساد صوم رمضان بأحد الأفعال الثلاثة نحو: 
الأكل والشرب» أو الوقاع لمثلاً )عن تعمد أول مرة» موجب لوجوب الكفارةء 
فإن وجوب الكفارة دار معه وجوداً وعدم ° 

لأما وجوداً | ففي فصل الوقاع أول مرة» وأما عدماً فظاهر ٠”‏ 

ولئن منع ‏ لالتعيين 1ء وقال: الإفساد بما هو غير المعين من الأفعال» كيف 
یکون معینا؟ 

فنقول : نعني" بأحد الأفعال ما يكون مشتركاً بين الأفعال الثلاثة» وذلك من 
الأمور المعينة امعلومة ”° 

ولا كان الوجوب داقراً مع" الك وجوداً وعدماًء يكون المتك علة 
للوجوب”" فإن دوران الأثر مع الشيء وجوداً وعدماً أنه يكون المدار علة 


(۱) انظر : فواتح الرحموت (۲۹۱/۲). 
(۲) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (آ). 
(۳) انظر: شرح الخوارزمي (/ب) شرح البلغاري (۱۹٠/ب).‏ 
)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 
)٥(‏ أي: في الوقاع أول مرة» فإن البتك موجود فيه » والكفارة واجبة. 
انظر: شرح الخوارزمي »)/٤٤(‏ شرح البلغاري (۱۹/ب). 
0) أي: في الأكل والشرب مرة ثانية » فإن المتك معدوم فيه والكفارة غير واجبة. 
انظر: الإرشاد للعميدي »)/٦(‏ شرح الخوارزمي ٤٤(‏ /ب)ء شرح البلغاري (۱۹/ب). 
(۷) أي منع السائل تعيين الہتك. 
(۸) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 
(۹) جاء في شرح البلغاري :)/۲١(‏ "المحين هو: القدر المشترك وهو الإفساد الذي في كل واحد منهما". 
(۱۰) انظر: فواتح الرحموت (۲۹۲/۲). 
۲( في نسخة (ب): "بين مع". 
(۲) انظر: شرح الخوارزمي (٤٤/ب)»‏ شرح البلغاري (۲۰/). 
(۱۳) في نسخة (ب): "کون 


۱1۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


لدا كما في النظائر فإن آهل الطب والتنجم والعرف” لما شاهدوا بعض الآثار 
مترتبة على بعض الأغذية والأدوية ء والاتصالات الکوكية» والتنابز بالألقاب 


الرديثة » حصل لهم الظن بعلية المدارات للدائرات“ 
ولئن قال: لا نسلم عرفانهم بالدوران بل تلقياً من الأنبياء والحكماء الفائزين 
بإلہامات صافية ومنامات صادقة. 


فنقول: ما ذكرتم وإن كان لواردا على غير العرفية من الشواهد» لكنه 


() انظر: المحصول للرازي (۸/۲٤۳)ء‏ القوادح الجدلية »)٠٤١(‏ كشف الأسرار للبخاري (۳/⁄/١٤٠)ء‏ 
الإبهاج (۷۲/۳)ء نهاية السول (٤/۸١۱)ء‏ شرح الخوارزمي .)1⁄/٤١(‏ 

() آخر الورقة )۱٤(‏ من نسخة (ب). 

(۲) مثل المطر والرعد إذا دارت مع الاتصالات الفلكية. 
انظر: شرح البلغاري (1۹/ب). 

(۳) استدل القائلون بأن الدوران يفيد ظن العلية بالتنايز بالألقاب الرديثة» علم أو ظن أن دعاءه بذلك هو 
الاسم المغضب. وقد رد البخاري في كشف الأسرار )1٤۸/۳(‏ على هذا الاستدلال بقوله : "وأا 
استدلالہم بحصول الظن أو العلم بالدعاء باسم مخضب فليس بصحيح» لأنا لا نسلم حصول العلم أو 
الظن بكون ذلك الاسم سبب الغضب يمجرد الدوران فإنه لولا ظهور انتفاء غيرذلك من الأوصاف 
ببحث» او بأنه الأصل لم يظن» والبحث طريق مستقل بنفسه ويقوى بالدوران". 
انظر أيضا: التقرير والتحبير (۱۹۹/۳)» تيسير التحرير .)0١/٤(‏ 

() اختلف العلماء في إفادة الدوران العلية : ذهب الجمهور إلى أنه يفيد ظن العلية بشرط عدم المزاحم» 
وذهب البعض ومنهم الغزالي إلى آنه لا يدل بمجرده قطعاً ولا ظناً إلا إذا انضم إليه سبروتقسيم فهو 
حجة» وذهب جمهور الأحناف إلى أنه ليس بحجة خلافاً للمصنف الذي يرى أنه يفيد ظن العلية. 
انظر: المعتمد »٤٤۹/۲(‏ ۲0۷)ء العدة (١/۳۲٤۱)ء‏ التبصرة (٠1٤)ء‏ التلخيص للجويني 
(9) أصول السرخسي »)۱۸٠/۲(‏ شفاء الغليل (۲۹۷)ء المستصفى »)۳٠۷/۲(‏ التمهيد 
(/)» ميزان الأصول للسمرقندي (۳۷۸) الإحكام للآمدي »)۲٠۹/۳(‏ مختصر ابن الحاجب 
(۲۴۹/1)» الإيضاح لقوانين الاصطلاح (١٦)ء‏ المسودة »)۱١(‏ التلويح (۷۸/۲)ء مدخل إلى 
مذهب الإمام احمد (۳۳۳)ء فواتح الرحموت (۳۰۲/۲)» تيسير التحریر .)٤۹/٤(‏ 

() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 


فصلل : في الدوران 11۳ 


لا یکون وارداً علیهاء وفيها مقنع وكفاية › فإن ما هو من الأمور العرفية " فلا يسع 
إنکار“ لأر" 


إذالعرف ‏ : عبارة عما كان متقرراً في العقول وت تلقته الطباع السليمة 
)0( 


بالقبول. 

ولأن العقلاء بأجمعهم يعتقدون علية المدارء والعلماء يعللون به في كثيرمن 
الواضعء فلولا أنه علة لكان اعتقادهم على الخطاًء وتعليلهم بذلك اكذلك ")» 
وليس كذلك فإن اجتماعهم على الخطأ طورا بعد طور على خلاف العقل 
والدليل "“ 


() من الأمور العرفية : الدعاء بالاسم المخضب علة للغضب. 
انظر هذا المثال العرفي للدوران في : المحصول (۲۹/۲٤۳)ء‏ ختصر ابن الحاجب »)۲٤۷/۲(‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافی (۳۹۷)» نفائس الأصول »)۳١۱۳/۸(‏ نهاية الوصول »)۳۳٣٤/۸(‏ شرح ختصر 
الروضة »)٤٠۳/۳(‏ كشف الأسرار للبخاري (۳/١0٤1)ء‏ التلويح (۷۸/۲)» التقرير والتحبير 
7۷ فواتح الرحموت (۳۰۳/۲)ء شرح الکوکب المئیر .)۱۹٤/٤(‏ 

)١(‏ آخر الورقة )٥١(‏ من نسخة (آ). 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي .)⁄/٤٤(‏ 

(۳) العرف قيل هو: كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة» وقيل هو: الأمر المتكرر من غيرعلاقة 
عقليةء وقيل هو: ما يتعارفه الناس ويسيرون عليه غالباً من قول أو فعل. 
انظر تعريف العرف في : المستصفى »)۱۷/١(‏ شرح تنقيح الفصول (۸٤٤)ء‏ المسودة (۱۲۳)» شرح 
الخوارزمي (٤٤/ب)»‏ الموافقات (۲۲۰/۲)ء الأشباه والنظائر لابن نجيم (۹۳)ء الأشباه والنظائر 
للسيوطي (۸۹)ء التعريفات »)۸٠(‏ التقرير والتحبیر (۲۸۲/۱)ء شرح الكوكب المنير .)٤٤۸/٤(‏ 

)٤(‏ ورد في نسخة (ب): ”عما يكون". 

(0) انظر : المستصفى »)۱۷/١(‏ التعريقات للجرجاني (٠۸)ء‏ شرح الخوارزمي (٤٤/ب).‏ 

() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب) ۔. 

(۷) يقول الخوارزمي في شرحه (٤٤/ب):‏ "وهذا فيه نظر أما أولاً فلأنه لا بخفى على امحصل عدم إمكان 
إثبات القاعدة الكلية بالنظائر والشواهد» وأما ثانياً : فلأن ما ذكره من الجواب أولاً عما ورد على نفسه= 


16 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


ولئن قال: وجوب الكفارة كما دار مع التك»› فكذلك دار مع الوقاع وجوداً 
وغ 


أما وجوداً : ففي فصل الوقاع أول مرة» فإن الوقاع موجود فيه والكفارة واجبة. 

وأما عدماً: ففي الإفطار بالأكل والشرب مرة ثانية". 

ومتى كان الوقاع مدارا للوجوب وجوداً وعدمأء فلا يكن أن يكون المتك 
مدارا للوجوب وجودا وعدماء إذ لو كان التك مدارا بعينه والوقاع كذلك» يلزم 
امحال» وهو اجتماع النقيضين» أعني : وجوب الكفارة» وعدم الوجوب فيما ذكرتم 
من الور ء يعني الإفطار بالأكل والشرب أول مرة» وذلك لأن الك إذا كان 
مدارا للوجوب لوجبت الكفارة في تلك الصورة“ » لوجود المدار فيها وهو البتك» 
ولا تجب كذلك ضرورة انتفاء المدار وهو الوقاع فيلزم اجتماع النقيضين"“ 

وكذلك في الإفطار بالوقاع مرة ثانبة» فإنها تجب في تلك الصورة ضرورة تحقق 
اللدار فيها وهو الوقاع » ولا تجب أيضاً ضرورة انتفاء المدار وهو البتك "° 


= ضعيف» لأنا وإن سلمناء لكن لا يلزم من عدم ورود التلقي من الأنبياء والحكماء» المنع في العرفية» 
لأن غاية ما في الباب أنه لا يصلح أن يكون مستندا للمنع» وآنه غير مسموع بحكم الاصطلاح المستمر 
بين النظار والحققين". 

() انظر: شرح الخوارزمي ٤٥(‏ /ب)» شرح البلغاري (۲۰/ب). 

() انظر: شرح الخوارزمي »)/٤٥(‏ شرح البلغاري (١۲/ب).‏ 

(۳) في نسخة (ب): "الصورة. 

() انظر: شرح الخوارزمي »)/٤٥(‏ شرح البلغاري (١۲/ب).‏ 

)٥(‏ جاء في شرح البلغاري (١۲/ب):‏ "إذا كان الوقاع مداراًء لا كن أن يكون البقك مداراًء لأنه حينعذ 
يلزم اجتماع النقيضينء وهو: وجوب الكفارة مع عدمه في صورة الأكل والشرب» لأنه على تقدير 
كون التك مداراً فيثبت وجوب الكفارة في صورة الأكل والشرب» وعلى تقدير كون الوقاع مداراً لا 
يثبت وجوب الكفارة في صورة الأكل والشرب» فلا يكون المتك مدا" 
انظر ایضاً : شرح الخوارزمي .)/٤٥(‏ 

0) انظر: شرح الخوارزمي »)/٤٥(‏ شرح البلغاري .)⁄۲١(‏ 


فصل : في الدوران 110 


فنقول : نحن لا ندعي المدارية ‏ وجوداً ني فصل الوقاع على التعيين» بل ندعي 
اني كل صورة من صور الوجوب آولا.” 

بآن نقول : وجوب الكفارة دار مع المتك وجوداً وعدماًء أما وجوداً: ففي كل 
صورة من صور الوجوب أول مرة. 

ولئن منع تحقق الہتك فيها؟ 

فنقول: كل صورة من صور الوجوب أولاًء لا تخلو من أن تكون من صور 
الوقاع أول مرة» أو من صور الأكل والشرب كذلك»ء ولا جال للمنع إذا كان المراد به 
ما يكون منهاء والہتك متحقق في الكل » فیکون متحققاً فما ذكرناء “ 

وأما عدماً: ففي كل صورة من صور الأكل والشرب مرة ثانية » والدوران 
على هذا التفسير لا يدل إلا على مدارية المتك وجوداً وعدماًء فإنه لا يكن للخصم 


(MV 2‏ 
أن يقول : دار مع الوقاع وجودا وعدما. 


(۱) آي مدارية الہتك. 
انظر: شرح الخوارزمي »)1/٤٥(‏ شرح البلغاري (۲۰/ب). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۳) هذه المسألة مبنية على جواز تعليل الحكم الواحد بعلة مركبة » والخلاف في العلة امركبة هل كل علة فيها 
هي علة تامة؟ آم هي مركبة من مجموع علل ناقصة؟ 
انظر: فواتح الرحموت (۲۹۲/۲)» تيسير التحرير .)0۱/٤(‏ 

)٤(‏ جاء ني شرح النوارزمي ٤٥(‏ /ب): "فإن الہتك موجود فيها والكفارة واجبة» ولا جال للسائل أن يجنم 
تحقق المتك فيهاء إذا كان اراد من صور الوجوب أول مرة هي الصور الثلاث والهتك متحقق فيها 
بالضرورة. 
انظر أيضاً: شرح البلغاري (۲۰/ب). 

(0) جاء في شرح للخوارزمي (٥٤/ب):‏ "فإن البتك معدوم فيها والكفارة غير واجبة'. 

() انظر: "شرح البلغاري (۲۰/ب). 


۱۱٩‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أما وجودا: ففي كل صورة من صور الوجوب أولاً"» إذالمعلل ينع تحقق 
الوقاع فيها". 

ولا بمكنه ‏ أن يقول بمشل ما قال به ا معلل » فإن صور الإقطار بالأكل والشرب 
أول مرة من صور الوجوب عنده» ولا يكون الوقاع متحققاً فیها' 

وإذا“ كان كذلك» فالدوران على ما ذكرنا من التفسير لا يدل إلاعل " 
مدارية البتك. 

(4) 2 (A (w (» 

ولئن قال :دار مع مايكون متصابتلك الصورة» وهي : صورة 
الوقاع أول مرة”» إذالمختص متحقق " فيها نحو الوقاع وغيره» والكفارة 
واجبة» واختصاص الوقاع بها" ظاهر. 


() قوله : "أولاً" أي : أول مرة. 

(9) أي : في كل صورة من صور الوجوب أول مرة. 
انظر: شرح الخوارزمي »)1/٤٦(‏ شرح البلغاري (۲۰/ب). 

(۳) في نسخة (ب): "ولا يمکن له". 

)٤(‏ لأن صور الإفطار بالأكل والشرب أول مرة من صور الوجوب عنده مع أن الوقاع غير متحقق فيها. 
انظر: شرح الخوارزمي .)|⁄٤٩(‏ 

)٥(‏ في نسخة (1): "إذا" بدون الواو. 

(*) آخر الورقة )٠١(‏ من نسخة (ب). 

() في هامش نسخة (1): السائل'. 

(۷) في هامش نسخة ([): "آي الوجوب". 

(۸) في هامش نسخة (أ) : "ما يكون مختصاً بتلك الصورة ... أيضاً الوقاع أول مرة إلا أن الوقاع هو المختص 
بالضرورة أما الختص فلا ضرورة فيه أن يكون وقاعاً وهنا بطريق المغهوم مع قطم النظر عن إضافة 
المختص إلى تلك الصورة". 

(۹) في نسخة (|): "وهو" . 

.)1⁄۲١( انظر: شرح البلغاري‎ )٠١( 

() في هامش نسخة (|): "بتلك الصورة ". 

(*) آخر الورقة (0۷) من تسخة (أ). 

(۱۲) في هامش نسخة (1): أي "بالكفارة". 


فصل : في الدوران ۱1۷ 


فإن الاختصاص هو: الإفراد وقطع الشركة“ 
فنقول: دار مع المشترك كذلك » إذالمشترك متحقق فيهاء والكفارة“ 


واجبة. 
(o) 2 (©‏ 
ولئن قال ': لا نسلم بأن هذا غيرالأول. 
فنقول : المتك هو المشترك بالضرورة» أما المشترك فلا ضرورة فيه" أن يكون 


ھک ° 
ولئن قال : وجوب" الكفارة دار مع المختص بتلك الصورة» وإلا لا تجب الكفارة 


فیهاء بالنافي السالم عن المعارض القطعي › وهو مدارية المختص للوجوب فيها. 


(۱) انظر: شرح الخوارزمي »)⁄٤(‏ شرح البلغاري .)⁄۲١(‏ 

(۲) جاء في شرح الخوارزمي :)/٤١(‏ "وجوب الكفارة دار مع ما يكون مشتركا بين صورة الوقاع وبين 
صورة الأكل والشرب» كالإفساد بأحد الأفعال الثلاثة وجوداً وعدماًء أما وجوداً ففي الوقاع أول مرة» 
فإن المشترك موجود فيه والكفارة واجبةء وأما عدم ففي الحصاة والنواةء فإن المشترك معدوم فيهما 
والكفارة غير واجبة ". 
انر انا شرح البلغاري (1⁄۲۱). 

(۳) في هامش نسخة (أ): "في صورة الوقاع'. 

: في هامش نسخة (أ) : "ولئن قال السائل : وجوب الكفارة دار مع المختص بتلك الصورة» فقال المعلل‎ )٤( 
فإن دار مع المشترك بين الصور الثلاثة من الأكل والشرب والوقاع أول مرة» إذ المشترك موجود فيهاء‎ 
. والكفارة واجبة فيهاء ثم قال السائل: لا نسلم بأن المشترك غير الأول‎ 

() وذلك لأن التك والمشترك شيء واحد. 
انظر: شرح الخوارزمي »)/٤٦(‏ شرح البلغاري (۲۱/). 

0) لأن الہتك أخص من المشترك» لاستلزامه له من غير عكس» والخاص غير العام بالضرورة. 
انظر: شرح الخوارزمي (1٤/ب)ء‏ شرح البلغاري .)/۲١(‏ 

(۷) في هامش نسخة (): "فيكون المشترك من حيث المفهوم أعم من الہتك". 

(۸) في هامش نسخة (1): "هذا عندما قال أولاً» إلا أن هنا يورده مع الدليل". 


۱۱۸ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فنقول: دار مع المشترك› وإلا لا تجب الكفارة فيها بالنافي السالم عن المعارض 
القطعي» وهو: مدارية المشترك كذلك" 

ولئن" قال: سلمنا بأن الدوران متحقق» لكن الم قلتم بأنه يفيد علية 
المدار؟ 

بل لا يفيدء وإلا لكان مفيداً في الأمور الاتفاقة “ 

فإن الآثار حادثة في الأمكنة والأزمنة» كوجدان الكنز عند الخروج إلى البعض 
من الأماكن مثلاً» وفقدانه في البعض من الأزمان كذلك. 

وكذلك من الحركات الصادرة عن الحيوانات وسكناتهاء وساير التغيرات 


»0 
الواقعة في العالم. 

فنقول : الكلام افيما" إذا كان المدار صالحا للعلية » على معنى : أنه يصح 
التعليل به. 


() انظر: شرح الخوارزمي ٤٩(‏ /ب)» شرح البلغاري (۲۱/). 

(۲) في هامش نسخة ([): "إلى ها هنا فرغ الكلام في ا لمناقضات وهذا شروع في المعارضة. 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

)٤(‏ انظر: شرح الخوارزمي ٤۷(‏ /ب)» شرح البلغاري (۲۱/ب). 

(۵) في نسخة (ب): "فقدانه" بدون الواو. 

(1) وقد رد البخاري في كشف الأسرار )1٤۹/۳(‏ على هذا بقوله : "ا لحقائق لا تختلف باختلاف الأزمان» فيجوز 
أن يكون الطرد والعكس فيها دليلاً على العلة» فأما العلل الشرعية فمبنية على مصا العبادء وأنها تختلف 
باختلاف الأزمان وأحوال الناس» فلا يصلح الدوران دليلاً عليها بل تعرف علل الشرع بالشرع'. 
انظر أيضاً : شرح الوارزمي (۷٤/ب).‏ 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

(۸) أي: يجوز التعليل بالدوران إذا كان المدار صالاً للتعليل وهو قولم : صلاحية الوصف للتعليل. 
انظر: المغني للخبازي »)۳٠۲(‏ كشف الأسرار للبخاري »)۱۹۸/٤(‏ تيسير التحرير »)0۲/٤(‏ شرح 
الخوارزمي »)|/٤۷(‏ شرح البلغاري (۲۱/ب)ء شرح الکوکب المنیر .)۱۹۳/٤(‏ 


فصل : في الدوران 11۹ 


فلو كان المدار فيما ذكرتم صالحاً» فلا نسلم بأنه لا يكون علة» وإن لم يكن 
صالاً فلا یلتفت إليه» فإنه لا کون متوجهاً علين'" 

وكذلك إذا قال : الدوران لا يدل على علية المدار إذ الدوران متحقق في كثير 
من الصور» ولا يكون المدار علة كما في التعليقات› فإن الآجرية دائرة مع الشروط 
فيهاء ولا تتحقق علية الشروط"" 

وكذلك في العلل والمعلولات» فإن العلل دائرة مع المعلولات » ومن الحال 
علية المعلول لعليته » وكذلك في المعلولات المتحدة لعلة واحدة» فإن البعض منها يدور 
مع البعض» ولا يكون المدار علة . 

فنقول: الكلام فيما إذا كان المدار صال حا للعليةء وفيما ذكرتم : لا يكون 
صالا. 

أو نقول : المدعى علية المدار في صورة لا يتعين الغير للعلية فيهاء وقد تعين فيما 
ذکرتم» فلا یتجه نقضا" على ما ذکرناه“ 


(۱) أي : فلا يتوجه علينا تقضاً» لأن كلامنا فيما إذا كان المدار صالحاً للعلية. 
انظر: شرح الخوارزمي »)/٤۷(‏ شرح البلغاري (١۲/ب).‏ 

() انظر: شرح الخوارزمي (۷٤/ب)ء‏ شرح البلغاري (١۲/ب).‏ 

(۳) هذا في العلل العقلية» أما العلل الشرعية ففي المسألة خلاف. 
انظر: أصول السرخسي »)۱۸١/۲(‏ المستصفى »۳٠۸/۲(‏ ٤١٤۴)ء‏ المقترح في المصطلح (۲۳۷)» 
كشف الأسرار للبخاري »)1٤۹/۳(‏ فواتح الرحموت (۲۷۹/۲)» تيسير التحرير .)٥۲/٤(‏ 

() انظر: شرح الخوارزمي »)/٤۸(‏ شرح البلغاري (۲۱/ب). 

() الاعتراضات التي ترد على التعليل بالدوران» أو التعليل بالعلل الطردية عند الأحناف أربعة وهي : 
القول بموجب العلة » الممانعة > فساد الوضع » النقض. 
انظر: أصول السرخسي (۲/٠1۸١۲11)ء‏ المغني للخبازي »)۳٠١(‏ كشف الأسرار للبخاري 
(/۱۷۵)» فواتح الرحموت (۲۹۱۰۲۷۹/۲)؛ التقریر والتحبیر .)۲١۱/۲(‏ 


1۰ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الخحنفي 


ولأن المدعى دلالة الدوران وإفادته علية المدار» ولا يستراب في أن عدم 
العلية لا ينافي تلك الإفادة » قإنه يمكن أن يكون مفيداًء ولا تظهر إفادته بالمائع 
الراجح عليه. 


(۱) في هامش نسخة (): "التي ادعاها". 


افصل: في القباس ” 


(0 


وهو: تعدية الحكم المعحد“ من الأصل إلى الفرع نجلة تة يها 


(۱) انظر تعريف القياس في : العدة (١/١۱۷)ء‏ المنهاج (۱۳)ء البرهان (۲/١٤۷)ء‏ الكافية (04)ء شفاء 
الغليل (1۸)» المستصفى (۲۲۸/۲)ء ميزان الأصول »)٥٥١(‏ المقترح (١١٠)ء‏ الإحكام للآامدي 
(۱/۲)» ختصر ابن الحاجب (۲۰۹/۲)» الإیضاح (۳۲)» شرح تنقيح الفصول (۳۸۳)ء نهاية 
الوصول »)۳٠۲٤/۷(‏ كشف الأسرار للبخاري »)۹٠/۳(‏ البحر المحيط (١/١)ء‏ المسودة (۹١۳)ء‏ 
تیسیر التحریر .)۲۹٤/۳(‏ 

() يقول الخوارزمي في شرحه :)/٤۸(‏ "والمراد من الحكم المتحد أن يكون الحكم فيهما من نوع واحد 
كالوجوب أو الجواز'. 

(۳) جاء في شرح الخوارزمي :)1/٤۸(‏ 'والمراد من اتحاد العلة فيهما أن تكون علة الحكم من نوع واحد على 
معنى أنها تكون مقتضية للوجوب أو الجواز". 
انظر أيضا: شرح البلغاري (۲۲/). 

() نسب هذا التعريف إلى صدر الشريعة وزاد في آخر التعريف جملة "لا تدرك بمجرد اللغة". 
انظر: شرح الخوارزمي (۸٤/)ء‏ شرح البلغاري (۲۲/)» فواتح الرحموت »)۲٤۷/۲(‏ التقرير 
والتحبیر (۱۱۹/۳)» تسیر التحریر .)۲١۱۷/۲(‏ 


Y1 


۱۲۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


والمعني بالاتحاد" : أن يكون الحكم في الأصل ‏ والقرع . 


4( 
يعني صورتي الإجماع والنزاع من نوع واحد ٠‏ كوجوب الزكاة فيهماء آو 
جواز الصوم مثلاًء وكذلك الاتحاد في العلة. 


يقال في اللغة : قاس التعل بالنعل» أي: حاذاه ابه )اء وعليه قول 


»( 
الشاعر : 


(۱) انظر معنی الاتحاد ومثاله في أصول الشاشي .)۳۳١۰(‏ 

) الأصل: لفظ يطلق على امقيس عليه ء قيل في تعريفه هو: ما يبنى علم غيره عليه» وقيل هو: ما ثبت 
به حکم غیره» وقیل هو: محل الحکم المشبه به. 
انظر: الحدود لابن فورك (١١1)ء‏ العدة (١/١۷٠)ء‏ المنهاج (١1)ء‏ الكافية للجويني (١٠)ء‏ المنتخل 
في الجدل للغزالي (١۳۹)ء‏ الإحكام للآمدي (۱۷۳/۲)ء مختصر ابن الحاجب »)۲٠۰۸/۲(‏ الفائق 
لصفي الدين المندي (٤/١٠)ء‏ المسودة (١۳۷)ء‏ البحر المحيط للزركشي (٥/٦۷)ء‏ مناهج العقول 
(1۹/۳)» فواتح الرحموت »)۲٤۸/۲(‏ تیسیر التحریر (۲۷۵/۳)» شرح الكوكب لمنير .)٠٤/٤(‏ 

() الفرع : لفظ يطلق على المقيس وهو محل النزاع » قيل في تعريفه هو: ما تأخر علمه عن علم غيره. وقيل 
هو: ما ثبت حكمه بغيره» وقيل هو: امحل المشبه. 
انظر: الحدود لابن فورك (١٤)ء‏ العدة (١/١۷٠)ء‏ المنهاج (١٠)ء‏ الكافية (٠١٠)ء‏ الإحكام للآمدي 
(۷۳/1)» المقترح في المصطلح (١٠٠)ء‏ مختصر ابن الحاجب (۸/۲٠۲)ء‏ القائق (٤/۱۷)ء‏ البحر 
المحيط »)٠١۷/١(‏ مناهج العقول »)٤۹/۳(‏ فواتح الرحموت »)۲٤۸/۲(‏ شرح الكوكب المنير 
»)٠١/٤(‏ إرشاد الفحول .)۲٠٤(‏ 

() في هامش نسخة (أ): "إذ لو كان المراد هو الاتحاد من حيث الحقيقة » فإذا تعدى من الأصل إلى الفرع » 
فينبغي أن لا يبقى الحكم في الأصل ثابتاً» وليس كذلك. 
انظر الاعتراضات الواردة على التعريف ومعنى الاتحاد في : التقرير والتحبير (۱۱۹/۳)» شرح 
الخوارزمي (۸٤/ب)»‏ تیسیر التحریر (۲۱۷/۳). 

(0) انظر معان القياس اللغوية في : لسان العرب لابن منظور (١/۱۸۷)ء‏ الصحاح (41۷/۳)» القاموس 
المحیط (۲۳۸/۲)ء المصباح المنیر (۱۷۹/۱). 

(1) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۷) لم أقف حسب اطلاعي على اسم الشاعر. 


فصلل: في القياس ۳ 


خف یا کریم علی عرض یدنسه مقال کل سفیه لا یقاس بکا 

لإن الزجاجة مهما کسرت سبکت وکم تکسر دُرَثم ما سیک" 

وفي الشرع : قاس عليه» ليدل على البناءء فإن انعقال الصلة" 

ثم الحكم يضاف إلى العلة حقيقة» وعليه أهل التحقيق من العلماء» وقد 
يضاف إلى الحكمة " اكذلك ٠ء‏ وعليه أهل الجدل منهم . 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(*) آخر الورقة (0۸ ) من تسخة (أ). 

() آخر الورقة )١١(‏ من تسخة (ب). 

(۲) في هامش نسخة (أ): "يعني يقال في اللغة قاس به» ويقال في الشرع قاس عليه ليدل على البناءء أي : 
ليدل على أن الحكم في الفرع إنما ثبت بناء على ثبوته في الأصل. 

(۳) في هامش نسخة (|): "أي : انتقال صلة" با "إلى صلة" على "إنغما هو لأجل تضمين البناء". 
انظر ايضاً: شرح البلغاري (۲۲/). 

)٤(‏ في هامش نسخة (|): ”أي : إلى النص من الكتاب والسنة أو إلى الإجماع". 

() الحكمة : قيل هي : المصلحة أو المفسدة» وقيل: المعنى الذي يثبت له الحكم. 
انظر تعريفها في : الكاشف (٥٤)ء‏ جدل الشريف (٤٠/)ء‏ الإحكام للآمدي (١/١١۱)ء‏ المدخل إلى 
مذهب الإمام أحمد (1۷)ء الإيضاح (۳۸)ء شرح الكوكب المنير .)٤٤٤/١(‏ 

(0) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۷) حكم الأصل هل ثبت بالنص أو العلة؟ مسألة خلافية بين العلماء : ذهب البعض إلى أن حكم الأصل 
ثابت بالعلةء وإليه ذهب بعض الأحناف من مشايخ سمرقند والعراق وأهل الجدل منهم» وذهب 
جمهور الحنابلةء وجمهور الأحناف إلى أنه ثابت بالنص من الكتاب والسنة والإجماع» وذهب البعض 
إلى التفريق بين أن تكون العلة منصوصة فيجوز إضافة الحكم إليهاء وإلا فلاء وذهب آخرون إلى أن 
الحكم ثابت بهما جميعا. 
انظر: أصول الشاشي (۳۳۸)» الإرشاد للعميدي (٤/)ء‏ المستصفى (۲۹/۲٤۲)ء‏ شفاء الغليل 
(۷)» الإحكام للآمدي (۷/۳٤۲)ء‏ الفاثق (۲۹۳/۲)ء البحر الحيط (١٠/٤٠٠)ء‏ جمع الجوامع 
وشرحه (۲۳۱/۲)» کشف الأسرار للبخاري »)٥1۹/۳(‏ فواتح الرحموت (۲۹۳/۲)» التلويح على 
التوضیح (۱/۲٦)ء‏ تیسیر التحریر (۲۹۵/۳). 


6 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وسبيله أن يقال : الوجوب ثابت في المضروب " بالإجماع ٠‏ فكذافي 
صورة النراع. 

كحلي النساء مثلاء بالقياس عليه» لأن الوجوب في المضروب إا كان 
تحصيلاً للمصالح التعلقة بالوجوب» كتطهير امزكى وغيره» بشهادة المناسبة“ 

فقولنا: الوجوب في المضروب إنغا كان تحصيلا للمصال المتعلقة بالوجوب» 
هو: الإضافة في الدعوى» والدليل" على الإضافة هو: المناسبة. 

والمناسبة في اللغة "هي : الموافقة بين الشيئين» مفاعلة من النسبة. 


(1) المضروب في اللغة : مأخوذ من الضرب مصدر ضريته» والضريب المضروب» يقال : ضرب الدرهم 
يضریه ضرباء أي طبعه وصاغه. 
انظر: الصحاح (١/0۸)ء‏ لسان العرب .)٥٤۳/١(‏ أما معثاه في الاصطلاح فلم أقف حسب اطلاعي 
على معنی محدد له» وإنا وقفت على سبب الضرب» وكيفيته» ويعضاً من فوائده. 
انظر: بدائع الصنائع »)١١/۲(‏ تبيين الحقائق (١/۲۷۸)؛‏ المغني (۳/۳» ٤)ء‏ مغني امحتاج 
۸/۷۲ کشاف القناع (۲۲۹/۲). 

() المراد با مضروب هنا مضروب البالغ» أما مضروب الصبي ففيه خلاف. 

(۳) اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح ا لمعد للاستعمال : فذهب الجمهور من الالكية والشافعية والحنابلة 
إلى آنه لا زكاة فيه» وذهبت الخحنفية إلى وجوب الزكاة فيه قياسا على مضروب البالغ. 
انظر: بدائع الصنائع (۱۷/۲» ۱۸)؛ بداية الجتهد (١/۱٠۲)ء‏ مغني الحتاج (۳۹۰/۱)ء كشاف القناع 
)/€(. 

() عندما ذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة في الحلي قياساً على مضروب البالغء عللوا ذلك بان الذعب 
والفضة خلقا منياء وهذا الوصف لا ينفك عنهما أصلاء وكذلك دفع حاجة الفقيرء أو تطهيرالمزكى 
من الذنوب والآثام. 
انظر: أصول السرخسي (۲/٤۱۷)ء‏ طريقة الخلاف بين الأسلاف للسمرقندي (۸٤)ء‏ كشف الأسرار 
للبخاري (1۱۲/۳)ء شرح الخوارزمي ٤۸(‏ /ب)» التوضيح .)٦٥/۲(‏ 

() أي: الدليل على علية العلة هو المناسبة. 
انظر: شرح البلغاري (۲۲/ب). 

() انظر معنى المناسبة لغخة في : لسان العرب (١/٥٥۷)ء‏ الصحاح ›»)۲۲٤/۱(‏ القاموس الححيط 
)۳/1( المصباح المنير .)٤۹١(‏ 


فصلل: في القياس 1o‏ 


وفي اصطلاح "آهل النظر: مباشرة الفعل الصاح لحصول المطلوب " 


فا لمعلل يدعي الإضافة في الأصل مستدلاً با مناسبة فيه. 
) 


فلو منع ‏ السائل تحقق المناسبة في تلك الصورة“ 


() المناسبة في الاصطلاح : اختلف العلماء في تعريفها ولعل ما ذكره ابن الحاجب في ختصره (۲۳۹/۲) هو 
الراجح حيث قال : "هي وصف ظاهر منضبط يحصل عقلاً من ترتيب الحكم عليه» ما يصلح أن يكون 
مقصوداً من حصول مصلحة أو دفع مفسدة. 
انظر تعريفها في : المستصفى (۲۹۷/۲)» شفاء الغليل (۹١٠)ء‏ المقترح »)۱۷١(‏ الإحكام للآمدي 
(۲9)) الیضاح (١۱۷)ء‏ شرح تنقیح الفصول (۳۹۱)» شرح ختصر الروضة (۳۸۱/۳)» كشف 
الأسرار (1۲۳/۳)» البحر المحیط »)۲۰٠ /٥(‏ تسیر التحریر(۲/۳٠۳).‏ 

(۲) جاء في شرح الخوارزمي (۸٤/ب):‏ "والمراد من المباشرة: إرادة الفعل وإثباته مطلقا". 
انظر هذا التعريف في : شرح الخوارزمي ٤۸(‏ /ب)» شرح البلغاري (۲۲/ب). يقول البلغاري في شرحه 
للتعريف (۲۲/ب): 'والمطلوب من وجوب الزكاة هو دفع حاجة الفقيرء لأن العاقل لو خيربين دفع 
حاجة الفقيرء وبين عدمهء لا بتار إلا دفع حاجتهء ولا يعني من كونه مطلوبا سوى هذاء والفعل 
الصاح لحصول المطلوب : الإيجاب". 

(۳) في هامش نسخة (أ) : ”أي : يدعي إضافة الحكم في الأصل إلى هذه العلة المستنبطة» وهي : الحكمةء 
ويستدل على إضافته إليها بالمناسبة. 
انظر أيضاً : القوادح الجدلية .)٠١٠١(‏ 

() المراد بانع : إظهار دعوى المخالفة » وله ثلاثة أسماء: المنع» والممانعة » والمطالبة. 
انظر: المعونة في الجدل (4۲)ء المنهاج للباجي (١١٠)ء‏ الكافية (1۸)» المنخول للغزالي »)٤١١(‏ 
الجدل للرازي (۷٠/ب)ء‏ الجدل لابن عقيل (١٠٤)ء‏ الإيضاح (۲۸۳). جاء في شرح الخوارزمي 
(٥/ب):‏ "اعلم أن المنع لا يتوجه على العلل با نقل وحكى إلا إذا قام وشرع في إقامة الدليل على ما 
ادعاه» نصاً کان أو قياساًء أو تلازماًء فا لخصم إما أن يوافقه ويسلمه» أو لم يوافقه» فإن وافقه فيه 
فظاهر» وإن لم يوافقه ولم يسلم الدليل ء بل ينع كل مقدمة من مقدماته أو بعضها". 
انظر أيضا: منشأ النظر وشرحه »)|/٥١(‏ شرح البلغاري (۳/ب). 

(6) الخلاف هنا راجع إلى الخلاف في العلة في وجوب الزكاة وهذا مبني على اختلافهم في صحة القياس 
المركب» وهو: إذا اتفقا على إثبات الحكم في الأصل واختلف الخصمان في العلة؟ فالعلة عند المستدل 
غير العلة عند الخصم» وهذا يسمى "مركب الأصل"» وسمي بذلك للاختلاف في تركيب الحكم= 


۱۲۹ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


فنقول : أنها هي المتحققة فيها فإن المصلحة التعلقة بالوجوب أمر مطلوب“ 

ولئن منع المطلوبية» فنقول: آنها هي المطلوبة في التحقيق عند الحكماء» بل 
العقلاء كذلك» فإن كل عاقل لو خير بين تحصيل مصالح الأغنياء والفقراءء فإنه بختار 
الحصول على عدم الحصول " 

والوجوب طريق صالخ لحصول ذلك المطلوب» لأنه لووجديوجد ذلك 
المطلوب» ولولاه لا يوجدء ولا نعني بكونه (طريقا) صالحاً سوى هذا. 


= على العلة في الأصل» وقد اختلف العلماء في القياس عليه. 
انظر المسألة بالتفصيل في : الملخص »)|/٥۲(‏ المنخول (١٠۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۳/١۱۷)ء‏ مختصر 
ابن الجاجب (۲۱۱/۲)؛ نفائس الأصول (۳۲۳۳/۷)» الفائق »)۳۲۳/٤(‏ شرح مختصر الروضة 
»)٥۵/(‏ الإبهاج (۸/۳١۱)ء‏ البحر المحیط »۸۹/٥(‏ ۸۷)» التفرير والتحبیر (۱۳۲/۰۳)ء تيسير 
التحریر (۲۸۹۰۲۹۳/۳)» شرح الكوكب المنیر .)۳١/٤(‏ 

(۱) انظر: شرح البلغاري (۲۲/). 

() انظر: شرح الخوارزمي ٤٩(‏ /ب)» شرح البلغاري (۲۲/ب). 

() ورد في نسخة (ب) العبارة الآتية : "يكفي في كونه لأنه لو وجد يوجد ذلك المطلوب ولولاه لم يوجد» 
وورد في هامش نسخة (آ): "قوله ولولاه لا يوجد كما زيد في المقدمة". يقول الخوارزمي في شرحه 
(4۹/) معلقاً على ذلك: ”كان يكفيه قوله : "لو وجد يوجد ذلك المطلوب"» وما كان حتاجاً إلى الزائد 
وهو قوله : "ولولاه لا" لا كان الزائد ضرورياً» ذكره زيادة للتبيين لأن المصالح التعلقة بالوجوب» لا 
توجد بدون الوجوب بالضرورة» ولا يخفى عليك رد هذا القياس إلى القياسات المنطقية» كما يقال : 
كلما وجبت الزكاة في المضروب كان المشترك بينه وبين الحلي علة لوجوب الزكاةء كانت الزكاة واجبة 
في الحلي » ينتج من الشكل الأول: كلما وجيت الزكاة في المضروب وجبت في الحلي» ثم تسمى هذه 
المتصلة ينتج : عين التالي» فظهر أن القياس في عرف الفقهاء والجدليين إنما يتم بقياسين منطقيين » 
أحدهما اقتراني مركب من متصلتين» وال خر استثنائي مركب من متصلة هي نتيجة القياس الاقتراني» 


وحملية هي وضع المقدم هنا'. 
انظر أيضاً: المبين للآمدي (۷۸)» القوادح الجدلية »٠٠١(‏ ١١٠)ء‏ ايساغوجي للأبهري (۲/آ)» شرح 
البلغاري (۲۲/ب). 


)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 


فصلل: في القياس ۷ 


فقولنا : لو وجد يوجد ذلك المطلوب» يكفي "في کونه صالاً فلا يزاد عليه» 
إلا وآن يكون الزائد ضروري الثبوت» كما هو المذكور في المقدمة " 

والشرع حكم بالوجوب في تلك الصورة» فتوجد المناسبة على ما مر تفسيرها فيها. 

ولئن قال: المناسبة لا توجد في تلك الصورةء إلا وأن يكون حكم الشرع هو 
المباشرة”ء فأما إذا لم يكن فلا. 

فنقول: معني من المباشرة هو: إرادة الفعل وإتيانه مطلق “ 

ولئن قال: سلمنا ا بأنها هي المتحققة "في تلك الصورةء ولكن لم قلتم : 
بأنها هي الموجبة لاإضافة ۶ 


(۱) في هامش نسخة (أ): "أي هذا القدر يكفي في كون الوجوب طريقاً صالحاً لحصول ذلك المطلوب وهو 
المصلحة المتعلقة بالوجوب فلا يزاد عليه . 

() انظر: شرح الخوارزمي »)/٤۹(‏ شرح البلغاري (۲۲/ب). 

(۳) في هامش (1): "كما إذا استدل بالدوران وجوداً وعدماً كما في زنا امحصن فيزاد هذا القيد الزائد". 

)٤(‏ في نسخة (ب): "لا توجب". 

() في هامش (|): "ما مر من أن المناسبة مباشرة الفعل الصاح لحصول المطلوب". 

(1) في نسخة (ب): "وإثباته". 

(۷) ورد في نسخة (أ) بعد قوله : "مطلقاً" عبارة : "كائناً من كان سواء كان الله تعالى أو المخلوق"» لم أثبتها 
في النص لأن فيها مأخذ شرعي. 

(۸) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

() وردت في نسخة (ب): "المتحقق". 

)٠١(‏ سبق ذكر الخلاف في مسألة : هل المناسبة توجب الإضافة» بمعنى أن الحكم في الأصل هل يضاف إلى 
العلة المشتركة أو إلى النص؟ يرى بعض العلماء أن الخلاف في هذه المسالة لفظي لا يرجع إلى معنى عند 
معظم الأصوليين كالغزالي» والآمدي» وابن الحاجب» وابن النفيس» وابن مفلح. يقول الغزالي : 
والخلاف لفظي مبني على حد العلة فمنهم من أطلقها على العلامة الضابطة حل الحكم» وقد تطلق 
على الباعث الداعي على شرع الحكم وهو" وجه المصلحة"ء وقد تطلق على السبب الموجب للحكم 
الذي يتنزل في الإيجاب وإضافة الموجب إليه منزلة العلة العقلية » بنصب الشرع. 
انظر: أصول الشاشي (۳۳۸)» المستصفى »)۳٤١/۲(‏ شفاء الغليل »)٥۳۷(‏ الإرشاد =»)/٤(‏ 


۱۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


فنقول : موجبية المناسبة ودلالتها ظاهرةء إذا كان المعني با موجب : ما لو جرد 
النظر إليه يغلب على الظن اثبوت "| موجيه. 
فإن الظن بالإضافةء دار مع المناسبة على ما ذكرنا من التفسير" وجواً 


2( 
وعدما . 


أما وجودا ففي أكل الطعام والتجارة » فإنا إذا رأينا شخصاً يتناول من الطعام ما 
يصلح للشبع ويجحصل منهء يغلب على ظننا أنه إنما يتناول لحصول الشبع» وكذلك في 
التجارة لحصول الربح. 

وأماعدما فظاهرء وعلى هذا في الغيرمن النظائر» كأداء الفرائض 
والواجبات لتغليب الوصول إلى الثوبات» وتخليص النفس عن العقوبات © 

والدوران يدل على كون المدار علة للدائ > على ماعرف في الفصل 


= الإحکام للآمدي (۲۱۷/۳)» مختصر ابن الحاجب (۲۳۲/۲)» نفائس الأصول (۷/٣۳۲۳)ء‏ شرح 
البلغاري (۲۳/)» شرح الخوارزمي (٩٤/ب)»‏ الفائق »)۲۹۳/٤(‏ كشف الأسرار للبخاري 
(0۹/۳)ء البحر الحيط (٥/٤٠٠)ء‏ فواتح الرحموت (۲۹۳/۲)ء التلويح »)1٦/۲(‏ تيسير التحرير 
)/140(. 

() انظر تعريف الموجب في : الكافية (١1)ء‏ شفاء الغليل (۷١١٠١٠١)ء‏ الفائق (٤/۸١۱)ء‏ نهاية الوصول 
(0)» شرح ختصر الروضة »)۳٠١/۳(‏ كشق الأسرار لليخاري »)1١/۳(‏ البحر المحيط 
»)۱٠۲/١(‏ جمع الجوامع بحاشية العطار (۲۳۲/۲)؛ نهاية السول (۱۳۹/۳). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۳) التفسير الذي ذكره هو: مباشرة الفعل الصالح لحصول المطلوب. 

() المصنف هنا يستدل بالدوران على صحة تعليله لوجوب الزكاة في الحلي وهي المصالح التي ذكرها سابقا 
كتطهير المزكى ودفع حاجة الفقير. 

(۵) في هامش نسخة (أ): وأما عدما كما في فصل الترك والاشتغال بالمعاصي كما ذكر في المقدمة". 

() انظر: أصول الشاشي (۳۳۸)ء الإرشاد للعميدي (۳/ب)» ميزان الأصول للسمرقندي »)۳۸١(‏ 
شرح الخوارزمي »)1/٤۹(‏ شرح البلغاري (۲۳/). 

(*) آخر الورقة (0۹) من نسخة (أ) . 


فصل: لي القياس 1۹ 

الأول » تعرف بالتامل "إن شاء الله اتعالى )۲ . 
ولئن قال: الحكم في الأصل لا يضاف إلى المشترك› فإن الأصل راجح على 
الفرع» والمعني من کونه راجحاً: أن یکون مشتملاً على ما لا يشتمل عليه الفرع من 


المعاني المستدعية ‏ للحكم. 
ولا شك في أن الرجحان على هذا التفسير» ما يقتضي الوجوب في الأصل»› 
والثاني زا 


(۱) في هامش نسخة (|): "أي في فصل الدوران". 

(۲) جاء في شرح البلغاري (۲۲/): "واعلم أنه لابد للقياس من أمور ستة : الأول: المقيس عليه ويسمى 
الأصل» والثاني : المقيس ويسمى الفرع؛ والثالث : حكم الأصل» والرابع : علة الحكم في الأصل»› 
والخامس: الدليل على عليّة المدعى علة» والسادس: وجود تلك العلة في الفرع". 

(۳) مابين المعقوفتين لم ترد في نسخة (آ). 

.)/۲۳( انظر: شرح الخوارزمي (۹٤/ب)ء شرح البلغاري‎ )٤( 

() في هامش (): "كأن يقول الوجوب في الأصل خال عن المفسدة والوجوب في الفرع» ليس بال عن 
المغسدة» فإنه على تقدير آن لا يكون له سوى الحلي» مال يلزم لأداء الزكاة» وهذه مفسدة صريحة» أو 
يقول: الفرق ثابت بين الأصل والفرع إجمالاً وتفصيلاًء أما إجمالاً فمن حيث حكم الشرع الوجوب 
ثابت في الأصل على جميع العقلاء بخلاف الفرع فإن الوجوب غير ثابت في حلي الصبية إجماعاء وأا 
تفصيلا فمن حيث العقل كما مثلنا أولا". 

(1) انظر تعريف المستدعي في : شفاء الغليل »٠٠١(‏ ١١٠)ء‏ المحصول (۲/١٠۳)ء‏ المقترح في المصطلح 
»)٠١5(‏ شرح مختصر الروضة (۳/١٠۳)ء‏ مناهج العقول .)0٥٠/۳(‏ 

(۷) هذا تعليل القائلين بأن الحكم في الأصل يضاف إلى النص لا إلى العلة» وذلك لأن الأصل راجح على 
الفرع» والمعني من كونه راجحاً أن يكون مشتملاً على ما لا يشتمل عليه الفرع من المعاني المستدعية 
للحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة» ولأن حكم الأصل قد يثبت تعبدا فلو ثبت بالعلة لم يثبت 
مع عدمها لأنها مظنونة. 
انظر: الإرشاد للعميدي (۳/ب)ء المستصفى (1⁄/۲٤۳)ء‏ ميزان الأصول (۳۹۹)ء الإحكام للآمدي 
(۲۱۷/۲)» نهاية الوصول .)۳٠١۲۸/۸(‏ 

(۸) يقول الخوارزمي في شرحه (۹٤/ب):‏ ولا شك أن الرجحان على هذا التفسير» نما يقتضي الوجوب 
في الأصل والفرع» والقياس على النقض ينفيان الوجوب. 


۳۰ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


فلو لم يكن الأصل راجحاً على الفرع» لما ثبت الحكم في الأصل بالناني السالم 
عن المعارض » وقد وجب بالإجماع فيكون الأصل راج" 
أو قول : إذا لم يكن راجحا“ لما ثبت الحكم فيه“ بالقياس على النقض» 


يعني : صورة العدم كاللالى وا جواهر” وأمثالماء وقد وجب فيه فيكون راجيئ" 
5 8 مائعية ال ا 
فيقول" : رجحان الأصل على الغير فرعاً كان ذلك الغير أو نقضاً ما ينافي 
الإضافة إلى المشترك. 


(۱) في هامش (): "أي : عن معارضة رجحان الأصل على الفرع. 

() آخر الورقة (1۷) من نسخة (ب). 

() يقول البخاري في كشف الأسرار :)٥1۹/۳(‏ "إضافة الحكم في المنصوص عليه إلى العلة غير مستقيم» 
لأن الحكم قبل التعليل كان مضاقً إلى النص فلو أضيف بعد التعليل إلى العلة» كان التعليل مبطلاً 
للنص» لانه لا یبقی له حكم» والتعلیل علی وجه یون مغيراً لحم النص باطل» فکيف إذا كان 
مبطلا له » يوضحه إن العلة جعلت موجبة عند عدم النص بإجماع الصحابة والمسلمينء فلو جعلت 
موجبة في مورد النص لجعلت علة في غير موضعها وإنه لا جوز لأنها علة شرعية » فلا يمكن أن تجعل 
فيما لم يجعلها الشرع علة . 
انظر أيضا : الإرشاد (۳/ب)» كشف الأسرار للنسفقي (۲۱۸/۲)» شرح الخوارزمي (۹٤/ب).‏ 

(۳) في هامش نسخة (): "أي : السائل'. 

)٤(‏ أي ٠‏ الأصل: وهو: ”مضروب البالغ. 

)٥(‏ اتفق العلماء أن الزكاة في اللآلىْ والجواهر المستعملة غير واجبة. 
انظر: المدونة »)٠٤٠١/١(‏ بدائع الصنائع »)١۷/۲(‏ المغني »)٠٤ ›»۱٠۱/۲(‏ تبيين الحقائق (۲۷۷/۱)» 
مغني الحتاج (۳۹۰/۱» .)۳۹٤‏ 

() انظر: الإرشاد للعميدي (۳/ب)» أصول السرخسي (۹/۲٤۱)ء‏ كشف الأسرار للنسفي (۲۱۸/۲). 

(۷) في هامش نسخة (1): "أي المعللء يعني : لشن قال المعلل: لا نسلم بأن الأصل إذا كان راجحا على 
الفرع يمنع إضافة الحكم إلى المشترك. 

(/) انظر : الإرشاد (۳/ب)»ء كشف الأسرار للنسفي (۲۱۸/۲)ء شرح الخوارزمي .)⁄٠١(‏ 

(۹) في هامش نسخة (1): "اي : السائل". 


فصلل: في القياس 1۳۱ 


إذ الرجحان مانع عن الإضافة ء أو ملزوم لعدم الإضافة » وذلك " لأنه إذا لم 
يكن مانعاً ولا ملزوما" كان الحكم في الأصل مضافاً إلى المشترك بينه وبين النقض 
با مناسبة السالمة عن معارضة كونه مانعاً أو ملزوماً ^ 

Sa E‏ قوا علی افتراقھیں“ في الحكم» 
وعدم الافتراق من لوازم " الإضافة . 

ولئن منع المعلل كونه لازماء فذلك المنع يقدح في كلامه. 

غير أنه يقول: لا نسلم بأن الأصل إذا لم يكن راجحاء لما ثبت الحكم فيه“ » 


)١(‏ في هامش نسخة (أ): "إذ انتفاء أحدهما بانتفاء جموعهما" وأيضاً: "هذان الأمران متعامدان متمايزان إذ 
عدم الإضافة باعتبار الثاني منهما لازم للرجحان» والإضافة ليس كذلك'. 

() السائل هنا يستدل بالتلازم على أن حكم الأصل لا يضاف إلى العلة المشتركة بل إلى النص. 

(۳) انظر : كشف الأسرار للبخاري (۲/٠۷٥)ء‏ شرح البلغاري (1/۲۳)» القوادح الجدلية »)۱١١(‏ شرح 
البلغاري (۲۳/ب). 

)٤(‏ في هامش نسخة (أ) : "يعني أجمعوا على افتراق الأصل والنقض في الحكم > إذالحكم في الأصل ثابت 
إجماعاً وفي النقض غير ثايت إجماعا" 

(۵) في هامش نسخة (|): "فيكون عدم الإضافة من لوازم الافتراق وإذا ثبتت الإضافة بالاتفاق ثيتت عدم 
الإضافة إلى المشترك بين الأصل والنقض فيثبت أن الرجحان» إما مانع من الإضافة أو ملزوم لعدم 
الإضافة» وآيا كان يكون رجحان الأصل على الغير ما يتاي الإضافة. 

() انظر: القوادح الجدلية »)١١١(‏ شرح البلغاري .)/۲٤(‏ 

(۷) في هامش () : "لعن منع المعلل كون الافتراق ثابتاً بين صورتي الأصل والنقض » فذلك المنع يقدح في 
كلامه إذ هو مائل لثبوت الافتراق بين الصورتين". 

(۸) ني هامش نسخة (): "قوله :" غير أنه "إشارة إلى مناقضة يعني حيث قال السائل أولاً : الأصل راجح 
على الفرع» لأن النافي ثابت فلو لم يكن الأصل راجحا لماثيت 
المعارض» يقول المعلل : لانسلم بان الأصل إذالم يكن راجحا لا ثبت الحكم فيه بل ثبت 
المقتضي للوجوب : (آدوا زكاة أموالكم)'. 

(۹) أي : المعلل وطريقه في الجواب : أن يعين صورة تكون تلك الصورة مساوية للمقيس عليه» وتكون 
أيضاً تلك الصورة راجحة على صورة التزاع. 
انظر: شرح البلغاري (1/۳۹). 


۳۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


بل يثبت بما هو المقتضي " للوجوب كقوله عليه السلام : (أدوا زكاة أموالكم). 
ولا مجال" للسائل أن يمنع النص ودلالته» على تقدير عدم الرجحان إذا 


كان قطعياًء إذ التقدير في حيز الإمكان ء والممكن" لا يناي الواجب ولا فساد 
إنكاره "“ 


w~ ‫ُ E Oa 
ولئن قال ماذكرنا راجح ضرورة كونه سالا عن المعارض › ومۇيدا‎ 


(۱) المقتضي للوجوب : إما النص وإما القياس على الوجوب في أحدهما في الأصل أو الفرع. 
انظر: شرح الخوارزمي (۰٥/ب)»‏ شرح البلغاري (٤۲/ب).‏ 

(۲) في هامش نسخة (آ): "يعتي لا جال للسائل أن يقول لا نسلم بأن المقتضي من النص وغيره من الدلائل 
ثابت على تقدير عدم رجحان الأصل على الفرع » ذلك لأن تقدير عدم الرجحان مكن في تفس الأمرء 
إذ المسألة اجتهادية» والزكاة واجبة فلو منع الرجحان على ذلك التقدير ..." 

(۳) الإمكان: نوعان: ذهني» وخارجي. فالإمكان الذهني هو: أن يتصور الذهن أشياء كثيرة» فلا يعلم 
بامتناعهاء بل يعتقد بإمكان وجودها في الخارج» وهلا الاعتقاد بوجودها لا يكون عن يقين بهذا 
الوجود» ولكن عند عدم علم بامتناع وجود مشل هله الأشياء المتصورة التي يمكن أن تكون متنعة 
الحصول خارج الذهن. والإمكان الخارجي هو: العلم بإمكان وجود الشيء في الخارج آو وجود نظيره 
أو ما يماثله» أو وجود ما هو أبعد عن الوجود منهء فإذا كان الأبعد عن قيول الوجود موجودا مكن 
الوجودء فالأقرب إلى الوجود منه أولى. 
انظر: المحصل للرازي ٤۸(‏ -٠٠)ء‏ الرد على المنطقيين )۳٠۸(‏ » منطق این تيمية (۱۲۴» .)۱۲١‏ 

() الممكن في اصطلاح المناطقة هو: عبارة عما لو فرض موجوداً أو معدوماًء» لم يلزم عنه لذاته حال» ولا 
يتم ترجيح أحد الأمرين له إلا رجح من خارج. والممكن في اصطلاح العامة : عبارة عما ليس بممتنع 
الوجود وهو أعم من الواجب لذاته والممكن لذاته. 
انظر: المبين للآمدي (۷۹)ء البصائر النصيرية (۱۱۳)ء التعریقات (۲۹). 

(۵) في هامش (): "يعني فساد إنكار النص ثابت في نفس الأمر» فلو منع النص على تقدير ينع فساد 
إنكاره على ذلك التقدير أيضاًء فحينئذ لا بخلو وقوع ذلك التقدير في الواقع» فيصير ا ممكن غير مكن 
هذا على إحدى الصورتين. 
انظر أيضا : الإرشاد للعميدي (۳/ب). 

() أي: السائل. 

(۷) في هامش نسخة (أ) : "اي : التاني الذي تمسك به راجحاً على المقتضي الذي تمسك به لكون الناني سالم 
عن معارضة رجحان الأصلء وكذلك المقتضي فإنه غير سالم عن معارضه النافي". 


فصل : في القياس ۳\ 


بالأصل» إذ الأصل في النصاب عدم وجوب الأداء ‏ 

فا لمعلل يقول: ما ذكرنا راجح» لكونه مقتضيا ومؤيدا بالقياس على الواقع 
واستصحاب" الواقع" 

أو يقول" : لا نسلم بأن الأصل إذا لم يكن راجحا لماثبت الحكم فيه» بل 
يثبت بالقياس على الوجوب في أحدهماء أعني : الأصل أو الفرع . 

ولثن منع " الحكم في أحدهما على ذلك التقدير'“ 

فالمعلل يقول : الوجوب ثابت في أحدهما" » إما في الواقع أو على ذلك التقدير 
بالاتفاق» فثبت في الأصل على ذلك التقديرء بالقياس على ما هو الثابت في أحد 
الزمانين من الحكم» في إحدى الصورتين » السالم عن المعارض القطعي» وهو العدم 


۵ 2 OND, 
: فیهما دائما؛ يعني : في الواقع وعلى التقدير‎ 


() انظر: الإرشاد (۳/ب)» كشف الأسرار للنسفي (۲۱۸/۲)ء شرح الخوارزمي ٠١(‏ /ب). 
(۲) في هامش نسخة (1): "غيرالقياس". 
(۳) انظر: الإرشاد (٤/|)ء‏ القوادح الجدلية »)۱١١(‏ كشف الأسرار للنسفي (۲۱۹/۲)» شرح الخوارزمي 
0 شرح البلغاري (۳۹⁄). 
)٤(‏ أي: المعلل. 
(0) في نسخة (ب): 'والفرع" بالواو. 
(۲) أي : السائل. 
(۷) ني هامش نسخة ([): "على تقدير عدم الوجوب". 
انظر أيضاً: شرح البلغاري .)/۲٤(‏ 
() أي: الأصل أو الفرع. 
() أي: من الوجوب في الأصل» أو الوجوب في الفرع. 
انظر: شرح الخوارزمي ٥۰(‏ /ب). 
)٠(‏ وهو: شمول الوجوب للفرع والنقض في الواقع وعلى التقدير جميعاً. 
انظر: الإرشاد للعميدي (۳/ب)؛ شرح الخوارزمي ٥١(‏ /ب)» شرح البلخاري (٤۲/ب).‏ 
(*) آخر الورقة )٠١(‏ من نسخة (أ). 


۳ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


أو نقول: ما ذكرتم إن دل على رجحان الأصل على الفرع» ولكن عندنا ما 
ينفيه » فإنه إذا كان راجحا كان الرجحان مختصا بالأصل. 

على معنى: أن يكون راجحا على الغيرفرعاً ونقضاًء مخلاف كل واحد 
منهماء وذلك لأن الأصل راجح على النقض بالاتفاق“ 

فلو كان راجحاً على القرع» لكان راجحا على الفرع واعلى ٠‏ النقض 
eS‏ 

إذ الاختصاص ”" هو: : الإفراد وقطع الشركة“ وأنه مت متحقق في الأصل لا غيرء 
لاستحالة رجحان الفرع على الأصل وعلى النقض ” عل در ران الأصل 
على الفرع» وكذلك رجحان النقض على الأصل وعلى الفرع» فعلم بأنه إذا كان 
راجحا كان الرجحان تختصا به» والرجحان غير مختص بالأصل» لأن الغير راجح 
عليه» أو هو غيرراجح على الغيرفرعاً كان أو تقضاًء لقيام الدليل على كل واحد 


( 


منهما. 


(۱) انظر: الإرشاد (۳/ب)ء القوادح الجدلية (١۱۲)ء‏ شرح الخوارزمي (۲٥/ب)»‏ شرح البلغاري 
(۲/ب(. 

(۲) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

() انظر مادة (خصص) في : لسان العرب لابن منظور (۲/۷٤۲)ء‏ الصحاح .)٠١۳۷/۳(‏ 

() انظر تعريف الاختصاص في : معجم لغة الفقهاء (64(. 

)٥(‏ جاء في شرح الخوارزمي (۲٩/آ):‏ "يعني : : الفرع لايكون راجحاً على الغير أصلا ونقضاًء وکلا 
النقض لا يكون راجحاً على الغير أصلاً وفرعاً. 
انظر أيضاً: القوادح الجدلية »)۱۲١(‏ كشف الأسرار للبخاري .)0۷١/۴(‏ 

() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۷) انظر : الإرشاد (۳/ب)» شرح البلغاري (٤۲/ب).‏ 


فصل: لي القياس \o‏ 


أما على الأول فظاهرء إذ الفرع هو الغيرء وأنه راجح عليه » لكونه 
مساوياً مع الأصل في الوزن ء وزائداً عليه في المالية» وذلك لأن الكلام فيما إذا 
كانت“ قيمته على الضعف من الأصل» أو زائداً عليه“ 

وأما على الثاني فكذلك» إذالمناسبة مما يدل على المساواة بين الأصل 
والفرع» وما يدل على الساواة ” فإنه دال على عدم الرجحان بالضرورة" 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

() آي : الفرع راجح على الأصل. 

(۳) في هامش (1): "أي : نفرض الكلام في حلي يكون مساوياً لنصاب من المضروب وزناً ويكون زاثداً عليه 
قيمة » فيكون الفرع راجحا على الأصل» لأن امصالخ المحعلقة بالوجوب فيه أكشر إذ الزكاة شكر المال» 
فحيث تكون الالية أكثر» يكون الشكر أكثر فثبت أن الفرع راجح على الأصل". 

. وردت في تسخة (ب): "كان‎ )٤( 

() انظر: شرح البلغاري .(Î/10)‏ 

)٩(‏ اشترط بعض العلماء مساواة الفرع للأصل فيما علل به حكمه. 
انظر: أصول السرخسي (۹/۲١٤۱)ء‏ شفاء الغليل (1۷۳)ء المستصفی (۰/۲١۳۳)ء‏ الفائق »)۳٠١/٤(‏ 
ختصر ابن الحاجب (۲۳۳/۲)» كشف الأسرار للبخاري (0۸۲/۳)ء المسودة (۳۸۹ء۳۷۷)ء نهاية 
السول (٤/۳۲۹)ء‏ الإبهاج (۳/١۱۷ء١١٠)ء‏ نهاية الوصول (۹/۸١١۳)ء‏ فواتح الرحموت 
»)۲٥۷/۲(‏ التلويح على التوضیح »)٥٩٦۲/۲(‏ تيسير التحریر »)۲۹٥/۲۳(‏ شرح الكوكب المنير 
(£/1۰0(. 

)١(‏ آخر الورقة (۱۸) من نسخة (ب). 

(۷) جاء في شرح الخوارزمي :)/٩۲(‏ "لان المناسبة تدل على المساواة بين الأصل والفرع ضرورة دلالتها 
على الاستواء في الحكم والدال على الاستواء في الحكم دال على استواء المصالخ المتعلقة بالحكم... 
والدال على المساواة دال على عدم رجحان الأصل على الغيربالضرورةء أو الأصل المقتضي لعدم 
رجحان شيء على غيره» وأيهما يلزم عدم اختصاص الرجحان بالأصل لعدم الرجحان ضرورة عدم 
الرجحان بلزوم آيهما کان وهو ظاهر'. 
انظر أيضا: الإرشاد (٤/⁄1)ء‏ شرح البلغاري .)/۲٠(‏ 


۱۳۹ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أو: نقول : لا یکون راجحا لکونه قاصراً عن الغیر"» أو مساوياً له » ما 


مر من الدلائل من قبل» فإن الدال على الأمر الأول دال على القصور” » وعلى الأمر 
الثاني دال على المساواة» فيكون الدليل دالا على أحدهما فيتحقق أحدهماء وأا كان 


ايكون زاج 

أو: تقول" : ابتداء كما قال السائل في التلازم» يعني : نقول: حال ادعاء 
السائل عدم الوجوب في الأصل على تقدير عدم الرجحانء أن الوجوب ثابت في 
الأصل على هذا التقدير ء با يدل عليه من الدلائل. 

ولئن منع على ذلك التقدير؟ 


() اي المعلل. 

(۲) وذلك لكون الفرع راجحا عليه كما في ا شال الذي مشل به» وهو: مساواة الفرع للأصل في الوزن 
وزيادة الفرع على الأصل في القيمة. 

(۳) أي : الفرع مساويا للأصل في العلة. 

)٤(‏ وردت في نسخة (ب): "التصور". 

)٥(‏ في هامش (1): "الأصل". 

() يقول اللخوارزمي في شرحه ٥۲(‏ /ب): "هذا إشارة إلى جواب أخر بطريق المعارضة» وهو: أن يقال : 
"الأصل لا يكون راجحا على الغير» لأن أحد الأمرين لازم وهو إما أن الأصل قاصرا عن الغيرأآو 
مساو له لما مر من المناسبةء أو الأصل القتضي لعدم رجحان شيء على غيره» وأياً ما كان لا يكون 
الأصل راجحا على الغير". 
انظر أيضاً : شرح البلغاري .)/٠٠(‏ 

(۷) آي : المعلل. 

(۸) أي : الوجوب على الفقير على تقدير الوجوب على المديون. 
انظر: شرح الخوارزمي (۲٥/ب)‏ . 

(۹) في هامش (): "الدلائل المقتضية". 
انظر أيضاً : شرح الخوارزمي ٥۲(‏ /ب)» شرح البلغاري .)1/۲٥(‏ 

)١(‏ في هامش (1): "لئن منع السائل» ويقول: لا نسلم بأن الدلائل ثابتة على تقدير عدم الرجحان". 


فصلل: في القياس ۳V‏ 


فيقول* ما يدل على الوجوب في الواقع فإنه هو ا مخصف بصفة كونه مستمراً 
لأنه إذا لم يكن متصفاء لما ثبت الوجوب فيه بالنافي السالم عن المعارض وهو الدليل 
لمستم ر" وقد وجب فيه» فيكون متصفاً» والمتصف يبقى على التقدير» فيكون الدليل 
ثابقاً على ذلك التقدير ”“ 

ثم السائل يقول أيضاً كما قال المعلل في التلازم : أن“ ما ذكرتم وإن دل 
على وجود ما يدل على ذلك التقدير» إلا أن عندنا ما يدل على العدم» وذلك لأن 
الدال على عدم الوجوب متحقق" على ذلك التقديرء فلو كان ما ذكرتم وهو الدال 
على الوجوب" متحققاًء لوقع التعارض بينهما على ذلك التقدير» والتعارض ” 
على خلاف الأصل ٠”‏ لاستلزامه الترك بأحد الدليلين على ما عرف في التلاز © 


(۱) وهو قوله عليه السلام : (أدوا زكاة أموالكم). 
انظر: شرح البلغاري .)1/۲٠(‏ 

(۲) يقول الخوارزمي في شرحه )/٥۳(‏ معقبا على قول المصنف : "واعلم أن الترتيب الطبيعي يقتضي ذكر 
هذا الجواب» قبل الأجوبة بطريق المعارضة » لأن الأجوية عن المناقضة تكون سابقة على الأجوية عن 
المعارضة". 

(۳) آي : کما مر في التلازم سوالاً وجواباً. 

(6) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

. في نسخة (ب): "عندنا ينفيه‎ )٥( 

() في هامش نسخة (أ) : "وهو الثاني من قوله : (لا ضرر ولا إضرار في الإسلام) وقوله: (بعشت ميسراً لا 
معسرا وغيرها ما يدل على عدم وجوب الزكاة). 

(۷) وهو قوله عليه السلام : (أدوا زكاة أموالكم). 

(۸) يقول المصنف في كتابه التراجيح منشور في مجلة جامعة الملك سعود ۱۹م جلة اللوم التربوية والدراسات 
الإسلامية (ص٤ :)۹٠‏ "ولا تعارض بين الدليلين إلا إذا لم يكن الجمع بين الحكمين'. 
انظر آیضاً: کشف الأسرار للبخاري (۱۹۱/۳)ء تیسیر التحریر (۱۳۹/۳). 

(*) آخر الورقة )٦١(‏ من تسخة (أ). 

(۹) انظر: الإرشاد .)1/٤(‏ 


۱۳۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


ولئن قال" : الحكم في الأصل لا يضاف إلى المشترك› لأنه يضاف إلى ماهو 
جائز العدم في إحدى الصورتين . 

LS a SG SL ESS 
الموجود في" “من الأمور الناسبةء أمر مطلوب والوجوب طريق صا لما مر“‎ 

وإذا كان مضافاً إليه وأنه جائز العدم في الفرع > لجواز أن لا يكون الوجوب ثابتا 
ا ٤‏ فيضاف إلى ما هو جائز العدم في أحدهماء ویلزم من هذا آن لا یکون مضاقً 
إلى المشترك» لأنه لا يكن آن يكون ‏ جائز العدم في أحدهماء وآنه هو الثابت فيهما 


(VW) # 


فا لمعلل يقول" : المدعى إضافة الحكم إلى ما هو اللازم فيهماء أو في الفرع 
على تقدير اللزوم "في الأصل» وأنه هو المشترك بينهما. 
ولئن قال: [أنه” ]هو المشترك بينهما على تقدير اللزوم"" في الأصل› 


(I) (MY) 
واللزوم غير لازم فيه‎ 


(۱) في هامش (1): "السائل معارض . 
انظر أيضا: شرح البلغاري .)/۲١(‏ 
() يعني : صورة الأصل أو الفرع. 
(۴) الموجود فيه : كتطهير مال المزكي ودفع حاجة الفقير. 
انظر: شرح الخوارزمي .)//٥۳(‏ 
() انظر : الإرشاد (۳/ب)» شرح الخوارزمي (۳٥/أ)»‏ شرح البلغاري .)1/٠٠(‏ 
() في هامش (1): "إذ المسألة اجتهادية . 
() في هامش (|): "ي٠‏ المشترك. 
(۷) انظر: القوادح الجدلية (١١)ء‏ شرح الخوارزمي (۴٥/|)ء‏ شرح البلغاري (٠۲/ب).‏ 
(۸) في هامش (1): "أو ثبوت الحكم في الفرع على تقدير الثبوت في الأصل'. 
(۹) في هامش (1): ”الثبوت". 
)٠١(‏ زيادة من نسخة (آ). 
(۱۱) في هامش (1): 'الثبوت". 
(۱۲) في هامش (|): "الثبوت". 
(۳) في هامش (1): "آي : ثبوت الحکم في الفرع. 


فصل : في القياس 1۳۹ 


فيقول ‏ إنه هو المشترك بينهما في الجملة والمدعى إضافته إليه. 

ولئن قال : المشترك بينهما في الجملة لا يكون لازماً في الأصل لزوماً قطعياًء 
والحكم في الأصل يضاف إلى ما هو اللازم فيه كذلك" فلا يضاف إلى ما ذكرع ^ 

فيقول : إنغا لا يضاف إليه إذا كان ذلك اللازم مختصاً بالأصل "“ 

أما إذا لم يكن فلاء لاحتمال أن يكون مضاقًء إلى ما هو اللازم فيهما“» 
ولأن اللازم فيهما على الإطلاق متعدد» فندعي الإضافة إليه مرة بعد أخرى لما مر 


“ »“ 
من الطرق. 

(۱) آي : المعلل. 

0( انظر: القوادح الجدلية »)۱١١(‏ شرح الخوارزمي (۴ /ب(. 
)( آي: السائل. 


)٤(‏ في هامش (ا): ثبوتاً قطعياً". 

(0) انظر: القوادح الجدلية .)١١۷(‏ 

۲) أي: المعلل. 

(۷) المعلل هنا يفسر الاختصاص » باختصاص الأصل بالحكم» ولأن من شروط القياس: أن لا يكون 
حكم الأصل مختصاً به مغل قوله عليه السلام : (من شهد له خزية فهو حسبه). 
انظر: أصول السرخسي (۹/۲٤۱)ء‏ المستصفى (۲/٠٠۳)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/٤۱۹)ء»‏ ختصر 
المنتهى لابن الحاجب (۹/۲٠۲)ء‏ كشف الأسرار للنسفي (۲۲۲/۲)» كشف الأسرار للبخاري 
»)٥/9(‏ المسودة »)۳۹٤(‏ فواتح الرحموت »)۲٥۰/۲(‏ تیسیر التحریر (۲۷۹/۳). 


(۸) أي: في الفرع والأصل. 
(۹) في هامش (): "كدفع حاجة الفقيرء أو تطهير المزكى» أو امتثال أمر الله تعالىء أو غيرهما من الأشياء 
المشتركة بينهما". 


(۱۰) وهو: ما یسمی بالقياس المركب. 
انظر: الإرشاد (٤/ب)»ء‏ المنخول (۳۹۷)ء الإحكام للآمدي (۱۷۹/۳)» الفائق (٤/۳۲۳)ء‏ ختصر 
ابن الحاجب (۲۱۲/۲)» شرح مختصر الروضة (۳/۳٥٥)ء‏ البحر المحيط (٥/۸۷)ء‏ بيان المختصر 
(79) التقریر والتحبیر (۱۳۲/۳)» تیسیر التحریر (۲۸۹/۳)» شرح الکوکب المنیر .)۴۷/٤(‏ 


6( شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


ولئن قال" : الحكم في الأصل لا يكون مضافاً إلى المشترك» وذلك لأن أحد 
الأمرين الازم اء وهو إما إضافة الحكم في الأصل إلى ما يكون مختصاً بالأصل» أو 
عدم إضافته إلى المشترك بينه وبين الفرع لقيام الدليل على كل واحد منهما“ 

أما على الأول فظاهر» إذ المناسبة تدل على الإضافة إلى ما هو المختص 
بالأصل من العاني المناسبة “ للحكم ° فإن ذلك أمر مطلوب» والوجوب" طريق 
ا © ا ا 

وأما على الثاني فكذلك» فإن ما ذكرناه من الدلائل " الدالة على عدم 
الإضافة دال عليه» ويلزم من لزوم أيهما كان عدم الإضافة إلى المشترك "° 

أما إذا لزم الأول منهما فظاهرء فإنه إذا كان مضاقاً إلى المختص لا يكون مضافً 
إلى المشترك» لاستحالة اختصاص المشترك بالأصل. 

ولئن قال" : لا نسلم بأن الإضافة إليه ما هنع الإضافة إلى المشترك "° 


(۱) آي: السائل. 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۴) انظر : شرح البلغاري (٠۲/ب).‏ 

() المناسبة هنا: دفع حاجة الفقير. 
انظر: شرح البلغاري (۲۵/ب). 

(0) في تسخة (ب): "إلى الحكم'. 

(*) آخر الورقة (۱۹) من نسخة (ب). 

() في نسخة (ب): "والوجوب على عدم الإضافة. 

.)١١۸( انظر: القوادح الجدلية‎ (v) 

(۸) في هامش نسخة (أ): "ني أول القياس". 

(۹) هذا طريق من طرق الاعتراض على القياس المركب. 
انظر: القوادح الجدلية (١۷١١)ء‏ شرح البلغاري (٠۲/ب).‏ 

)٠١(‏ في هامش نسخة (أ): "المعلل". 

() انظر: القوادح الحدلية للأبهري .)١١۸(‏ 


فصل: في القياس 1١‏ 


فالسائل يقول: المعني من الإضافة إلى المختص : أن يكون " ثابتاً به أو 
لأجله"» فلما کان الحکم مضافاً إلیه لکان ثابتاً به» وإذا کان ثابتاً به فلا یکون ثابتاً 
بغیره» ولما لم یکن ثابتاً بغیره فلا یکون مضافاً إلى غیره» وكذلك لا یکون ثابتاً به 
وبغيره» يعني: بالمجموع» فلا يكون مضاقاً إليه » إذالمجموع هو غيره 
بالضرورة. 

وعلى هذا إذا كان ثابتاً لأجله» فإنه” لا يصح أن يقال: فعله الفاعل لذلك 
الأمرء إلا وأن يكون الباعث له" إلى الفعل ذلك الأمر" لا غير 


(۱) في هامش نسخة (1): أي "الحكم'. 

(۲) السائل هنا يفسر معنى الاختصاص بأنه : ثابت به أو لأجله» ولم يفسرها كما فسرها المعلل سابقا: 
بالانفراد أو قطع الشركة. 

(۴) جاء في كشف الأسرار للبخاري :)١1۹/۳(‏ "إضافة الحكم في المنصوص عليه إلى العلة غير مستقيم» 
لان الحكم قبل التعليل كان مضافً إلى النص فلو أضيف بعد التعليل إلى العلة كان التعليل مبطلاً للنص 
لأنه لا یبقی له حکم» والتعلیل على وجه یکون مغيراً كم النص باطل» فکیف إذا کان مبطلاً له» 
يوضحه أن العلة إنغا جعلت موجبة عند عدم النص بالإجماع» فلو جعلت موجبة في مورد النص 
لجعلت علة في غير موضعها وأنه لا يجوز ....» وأما صحة التعدية فلأن الحكم في الأصل بالنسبة إلى 
الفرع مضافا إلى العلة» وإن كان مضافاً إلى النص بالنسبة إلى نفسه» فيتحقق شرط التعدية» وهو 
اشتراك الأصل والقرع في العلة'. 

(*) آخر الورقة )١۲(‏ من نسخة (أ). 

)٤(‏ في نسخة (ب): "إليه". 

)٥(‏ يقول بعض العلماء: إن ا لخلاف في هذه المسألة آيل إلى الخلاف اللفظي في اسم العللة» لأنه إن عني 
يالعلة المؤثرة بجعل الشارع إياه مؤثراًء والداعي إلى الحكم والباعث عليه أي : على شرع الحكم في 
الأصل» فلا شك آن كونه منصوصاً عليه» لا يناي آن يكون معللاً بهذا المعنى» > وإن عنى بالعلة 
"المعرف" للعلة الباعثةء فلا شك أن كونه منصوصاً عليه ينافي التعليل بهذا ا معنى. 
انظر المسألة بالتفصيل في : المستصفی »)۳٤۹/۲(‏ الإحكام للآمدي (۷/۳٤۲)ء‏ الفائق (٤/۲۹۵)ء‏ 
تهاية الوصول (۲۹/۸٠۳)ء‏ كشف الأسرار للبخاري »)٥۷٠۰/۳(‏ تيسير التحرير »)۲۹١/۳(‏ فواتح 
الرحموت (۲۹۳/۲). 


۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فعلم بأنه يلزم من لزوم الأول عدم الإضافة» وكذلك من لزوم الثاني وهذا 
ظاھ © 

ثم المعلل يدعي أحد الأمرين كذلك » ويقول: يضاف الحكم إلى المشترك 
لأنه لا يضاف إلى ما يكون مخقصاً بالأصل أصلاً» أو يضاف إلى المشترك لقيام الدليل 
على كل واحد منهما وهو المناسبة ‏ [مثلا). 

ولئن منع التغاير بين الأمرين؟ 

فيقول ‏ : التغاير ابينهما“] ظاهر» فإنه بمكن أن يتحقق الأول منهما بدون 
الثاني » إذا لم يكن الحكم في الأصل مضافاً إلى شيء ما البتة. 

وإذا لزم أحدهماء تلزم الإضافة إلى المشترك لا محالة» أما إذا لزم الأول 
منهما فظاهرء إذ الحكم” " يضاف إلى ما هو الثابت به» أي الذي يكون علة 


0 
ته. 


(۱) انظر: الفائق (٤/٤۲۹)ء‏ نهاية الوصول »)۳١۲۹/۸(‏ كشف الأسرار للبخاري (۳/٠۷٥0)ء»‏ كشف 
الأسرار للنسفي (۲۱۸/۲)» شرح الخوارزمي ٥۳(‏ /ب). 

(۲) في هامش (): "مشل ادعاء المعلل آمرا آخر". 

(۴) انظر: القوادح الجدلية (۱۱۸» »)٠٠٤‏ شرح الخوارزمي ٥۳(‏ /ب). 

.)/۲۹( /ب)» شرح البلغاري‎ ٤( انظر: شرح الخوارزمي‎ )٤( 

)٥(‏ مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

() أي: السائل. 

(۷) أي : المعلل. 

(۸) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

() انظر: شرح الخوارزمي ٥٤(‏ /ب)ء شرح البلغاري (۲۹/). 

)١(‏ أي: الحكم في الأصل. 

() انظر الاعتراضات على هذا الاستدلال في : شرح الخوارزمي ٠٥(‏ /ب)» شرح البلغاري .)⁄۲١(‏ 


فصلل: في القياس \E‏ 


وإذا کان مضافاً إلى شيء ماء ولا یکون مضافاً لی ما يكون مختصاً بالأصل 
أصلاًء فيضاف إلى المشترك "© 

ولئن منع؟ 

فيقول" : ما يكون الحكم مضاقاً إليه في الأصلء لا يخلو من أن يوجد فيه لا 
في الفرع» وهو: المختص» أو يوجد فيه وني الفرع» وهو: المشترك » هذا إذا لزم 


(CV 


الأول منهما . 
وما" إذا لزم الثاني" فكذلك» إذ المدعى هو ليس إلا اهذا"!. 


ولئن قال : الحكم في الأصل لا يكون مضافاً إلى المشترك» لأنه لايكون 
مضافاً إلى ما لا يكون ختصاً بالأصل أصلاًء أو لا يكون مضافا إلى المشترك» لقيام 


(۱) في نسخة (1): "يضاف" بدون الفاء. 

() انظر: القوادح الجدلية (٤۹)؛‏ شرح الخوارزمي ٥ ٤(‏ /أ). 

(۳) في هامش (آ): "أي : لثن قال السائل : لم قلت بأنه إذا كان الحكم مضافاً إلى شيء ما في الأصل ولا 
يكون مضاقً إلى المختص بالأصل» يلزم أن يكون مضافاً إلى المشترك يينهما". 

)٤(‏ في هامش (1): "المعلل'. 

)٥(‏ في هامش (أ): "وإذا كان منحصراً في القسمين» وانتفى أحدهما فقطعاً ينتفي الآخر". 

(1) جاء في شرح الخوارزمي :)1/٥(‏ "لان الحکم في الأاصل لا يخلو من آن یکون مضافاً إلى شيء ماء آو 
لا یکون» فان کان مضافاً إلى شيء ما ولا يكون مضاقاً إلى ما لا يكون مختصاً بالأصل» فبالضرورة 
يكون مضافاً إلى ما لا يكون مختصا به» ويلزم منه عدم الإضافة إلى المشترك» وإن لم يكن مضاقً إلى 
شيء ما البتة فلا يكون مضافاً إلى المشترك بالضرورة”. 

(۷) في نسخة (ب): "أما" بدون الواو. 

(۸) في هامش نسخة (1): "وهو أن يكون الحكم مضافاً إلى المشترك» فيكون مضافاً إلى المشترك إذ المدعى هو 
لیس إلا هذا". 
انظر أيضاً: شرح الخوارزمي ٥٥(‏ /ب). 

(۹) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

)٠١(‏ أي: السائل. 


٤‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


الدليل على كل واحد منهماء وهو المقتضي” لإضافة الحكم في الأصل إلى ما يكون 
مختصا به. 


ولئن منم" المغايرة بينهما. 

فالسائل يقول: ما لا يكون مختصا بالأصل يمكن أن يكون من الأمور 
الوجودية» ويمكن آن لا يكون بنلاف المشترك» فإنه من الأمور الوجودية لا محالة» 
ويلزم من لزوم أيهما كان» عدم إضافة الحكم إلى المشترك. 

أما إذا لزم الأول منهما فظاهرء إذ الحكم في الأصل لا يخلو من أن: يكون 
مضافاً إلى شيء ماء أو لا یکون. 

فان کان مضا إلى شيء ماء ولا یکون مضاقاً إلى ما لا يكون مختصاً بالأصل 
أصلاًء یکون مضافاً إلى ما یکون ختصاً به قطعا » ویلزم من هذا آن لا یکون مضاقً إلى 
المشترك ابالضرورة اء وإن لم يكن مضاقاً إلى شيء ما البتةء فلا يكون مضا إلى المشترك 
بالضرورة» هذا إذا لزم الأول منهماء وكذلك إذا لزم الثاني فإن المدعى هو عينه”. 


(۱) المراد بالمقتضي هنا هو: دليل وجوب الزكاة وهو قوله عليه السلام: (أدوا زكاة أموالكم). 

(۲) في هامش (): "اي٠‏ المعلل". 

(۳) اختلف الأصوليون في جواز تعليل الحكم الثبوتي والعدمي بالعدم» فلهب جمهور الحنابلة إلى جواز 
التعليل به مطلقاء وبه قال الشيرازي والرازي وأتباعهء ومنعه جمهور الأحناف مطلقاء واشترط 
البعض في الحكم الثبوتي أن تكون العلة فيه أمرا وجودياً» واختاره الآمدي وابن الحاجب» ونسبه صقي 
الدين الہندي إلى الأكثر. 
انظر: التبصرة »)٤٥٩(‏ التمهید (٤/۸٤)ء‏ کتاب الحدل (۲۹۷)ء المحصول (۳۹۳/۲)؛ روضة الناظر 
۷ ) الإحکام للآمدي (۱۸۳/۲)» ختصر این الحاجب »)۲۱٤/۲(‏ الفائق »)۲۷۲/٤(‏ شرح 
تنقيح الفصول )٤٩۷(‏ فواتح الرحموت (۲/٤۲۷)ء‏ البحر الحيط »)۱٤۹/٥(‏ تيسير التحرير »)۲/٤(‏ 
شرح الكوكب النير .)٤۸/٤(‏ 

)٤(‏ في هامش (أ): "لعدم التحقق منهما". 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

() آخر الورقة )۲١(‏ من نسخة (ب). 


فصلل: في القياس \f0‏ 


ثم المعلل يقول: الحكم في الأصل يضاف إلى المشترك » لأنه يضاف إليه» أو إلى 
ما بحقق الإضافة إليه . 

يعني : تحقق إضافته الإضافة إلى المشترك » لقيام الدليل على كل واحد منهماء 
وهو المناسبة” مثلاً» وأي ما كان يكون مضافً إلى المشترك. 

ولئن قال : لا يضاف إليه فإن الذي يحقق إضافته» الإضافة إلى المشترك "> 
لا يخلو من أن يكون عي المشترك» أو لايكون “° 

فإن كان عين المشترك فلا يضاف إليه لا" مر من قبل 

وإن لم يكن" فكذلك» فإن إضافة الحكم إلى الغير اينع 
الإضافة إلى المشترك ”° 


(۱) انظر: شرح الخوارزمي ٥٥(‏ /ب). 

(۲) في هامش (): "المناسبة إما حاضرةء» وهي : التي ثبت الحكم بها في صورة» آو مشتركة وهي : التي 
ثبت بها الحكم في صورتي الأصل والفرع مثلاً. 

(۳) أي: السائل. 

)٤(‏ في نسخة (ب): "إضافة الإإضافة". 

)٥(‏ في هامش ([): "المناسبة كما هي دليل على إضافة الحكم إلى المشترك› عحققة أيضاً إلى إضافة الحكم إلى 
المشترك. 

(*) آخر الورقة )٦۳(‏ من نسخة (أ). 

() انظر: شرح الخوارزمي ٥۵(‏ /ب). 

(۷) في نسخة (ب): "ها". 

(۸) في هامش (1): "من الدلائل الدالة على عدم إضافة الحكم إلى المشترك. 

(۹) في هامش (1): "وان لم يكن عين المشترك بل هو غيره". 

(۱۰) انظر: شرح الخوارزمي ٥۵(‏ /ب). 


5٦‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فيقول : لا نسلم بأن الإضافة إلى الغير نما ينع الإضافة إليه» وكيف 
هو والإضافة إلى ما يكون جهة في المشترك. 

على معنى : أنه لا ينفك عن المشترك البتة» ولا المشترك عنه كذلك» ما 
ينع " الإضافة إليه» مع أنها"“ هي إضافة الحكم إلى الغير» كما أن ضوء العالم إذا 
كان مضافا إلى طلوع الشمس» فلا تكون إضافته إليه» مانعة عن الإضافة إلى وجود 


النهار» وكذلك على العكس “ 
وقد يقال : إنما اشترى الخبز ليأكله» وإنما اشتراه ليدفع المجوع» وعلى هذا في 
)1۰( 
الغير من النظائر. 


(۱) في هامش نسخة (1): “المعلل'. 

() في هامش (1): "آي : لا نسلم أن الإضافة إلى الغير مما يمنع الإضافة إلى المشتركء فإن الغيرإذا كان 
مساويا له لا يمنع الإضافة إلى المشترك. 

إي: إضافة الحكم إلى غيرالمشترك. 

)٤(‏ في هامش (): "أي إضافة الحكم إلى غير المشترك ما ينع الإضافة إلى المشترك". 
جاء في شرح الخوارزمي :)/٥٦(‏ "وإ غا يكون كذلك أن لو كان ذلك الغير مكن الانفكاك عن 
المشترك» إما إذا كان المشترك والغير متلازمين بحيث لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر فلا". 

)٥(‏ في هامش (آ): "الإضافة إلى الغير". 

() في نسخة (|): "ما لا ينع '. 

(۷) في هامش (أ): "المشترك. 

(۸) في هامش (): "الجهة'. 

(۹) يقول النوارزمي في شرحه )/٥٦(‏ معقباً على قول المصنف : ”وفيه نظر» لأن لقائل أن يقول: ما ذكرتم 
من الدليل من قبل على أن الإضافة إلى الشيء ما يمنع الإضافة إلى الغير» دليل عام سواء أمكن انفكاك 
أحدهما عن الآخر؛ أو لم يكن وهو ظاهر". 

.)1/۳( انظر: الإرشاد للعميدي‎ )٠١( 


فصل: في القياس 1۷ 


ولئن قال : هب آنه كذلك» لكنه وهو" الذي ادعاه ا معلل أولاً معارض 
مشه » كما يقال: لا يضاف إلى المشترك لأنه لا يضاف إليه» أو يضاف إلى ما قق 
إضافته لإليه ٠ء‏ عدم الإضافة إلى المشترك ء لما مر من الدلائل. 

فا معلل يقول : سلمنا بأنه كذلك» لکنه لا يكون منافياً ما ادعيناه» وهو إضافة 
الحكم إلى المشترك فإنه يمكن أن يكون الحكم مضافاً إلى المشترك ء ولا يكون مضافً 
إلى الغير من المشتركات » هذا إذا لم يكن المشترك معيناً في دعوى الإضافة إليه. 

فأما إذا كان معيناً" » فعلى المعلل أن يدفع " المعارضة. 


(۱) في هامش (1): "أي : لئن قال السائل هذا مسلم» ولكن هذا الدليل الذي ذكرته آنفاً من ادعاء أحد 
الأمرين على إثبات إضافة الحكم إلى المشترك» معارض بثله". 

(۲) في نسخة (ب): "هو" بدون الواو. 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

)٤(‏ في هامش نسخة (1): "بن يكون مضافاً إلى المختص". 

)٥(‏ في نسخة (ب): "مشترك". 

0) يقول النوارزمي في شرحه :)/٩٦(‏ "وهلا إشارة إلى جوابين أحدهما بطريق المنع» والآخر بطريق 
الدقعء آما الأول وهو المنع» فكما يقول : سلمنا آن الحكم لا يضاف إلى المشترك» لكن لم قلتم: بأنه 
يلزم منه عدم إضافة الحكم إلى المشترك» لجواز أن يكون الحكم مضافاً إلى مشترك ماء ولا یکون مضافاً 
إلى غيره من المشتركات » لأن المشترك متعدد» وهذا الجواب أغا يستقيم أن لو لم يكن المشترك المدعى 
إضافة الحكم إليه معينا. 

(۷) ممن قال بهذا التقسيم ركن الدين العميدي» وأثير الدين الأبهري. 
انظر: الإرشاد للعميدي (۳/ب)ء القوادح الجدلية للأبهري (١٠٠)ء»‏ شرح البلغاري (۳۹/)» شرح 
الخوارزمي .)/۷٥(‏ 

(۸) انظر: وجوه الدفع والمنع على الإضافة إلى المشترك في : الإرشاد (۳/ب)ء القوادح الجدلية »)۱١١(‏ 
منشأ النظر مجلة الحكمة (١۹/۳١٤)ء‏ الإبهاج (۳/٤١١)ء‏ شرح الخوارزمي ٤١(‏ /ب)» شرح البلغاري 
(/YT)‏ 


۱4۸ شرح الفصول في علم ال لحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


بان يقول: المدعى" إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك» أو الحكم في 


الفرع ٠‏ 
أويقول” : إضافة الحكم إلى المشترك» آو ملزومية الحكم في الأصل للحكم في 
الفر ع“ 


أو يقول ‏ : الإضافة أو المدارية. 
ولثن قال : لايتحقق أحدهما أصلاًء لأنه إذا تحقق أحدهماء كانت" 
الإضافة ‏ متحققة إما بالضرورة» أو بالمناسبة السالة عن معارضة عدم الحكم في 
الفرع» إذ اللازم منهما لا يخلو من أن: يكون غير الإضافة» أو لا يكون. 


(1۰) 


(۱) في هامش (): "أحد الأمرين". 

() وهذا الوجه الثاني للجواب وهو الدفع ء ويعلل الخوارزمي في شرحه (١٥/ب)‏ هذا الدفع بقوله : "لأن 
ما ذكرتم لا يدل إلا على في أحدهما معينا". 

(۳) في هامش (آ): "المدعى"» والقائل : المعلل. 

)٤(‏ انظر: شرح الخوارزمي (0/ب). 

() أي : المعلل يقول: المدعى إضافة الحكم إلى المشترك» أو مدارية الحكم في الأصل للحكم في الفرع» 
وعلى هذا بالنسبة إلى العلة في الموجبية والسببية. 
انظر: القوادح الجدلية (١١٠)ء‏ شرح الخوارزمي (٦٥/ب).‏ 

)أي : السائل. 

(۷) في نسخة (ب): 'لكانت". 

(۸) أي إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك. 

() في هامش (أ): “أي : إذ الثابت من الأمرين لا بخلو إما أن يكون غير الإضافة وهو: ثبوت الحكم في 
الفرع مثلاًء أو لا يكون غير الإضافة » فإن كان الثاني فقد تحققت الإضافة بالضرورة» وإن كان الأول 
فأيضاً تحققت الإضافة » لأنه مناسب للإضافة » إذ ثبوت الحكم في الفرع مثلاً". 

(۱۰) انظر: شرح الخوارزمي ۵٩(‏ /ب). 


فصل : لي القياس 16۹ 


فإن لم يكن غيرها فقد تحققت الإضافة بالضرورة» وإن كان فكذلك ضرورة 
تحققها با لمناسبة السالة » والإضافة غيرمتحققة لما مر من الدلائل الدالة على عدم 
الإضافة: ل ا اة " 


ولا جال“ للمنع» إذ العني بأحدهما: نقيض ” شمول العدم » ويكن له آن 
يتمسك بالغير من الدلائل المذكورة. 

كما لإذا "ا قال : الإضافة غير متحققة إذ لو كانت متحققة» لكان المشترك 
علة» ولو كان علة لكان مقتضياً للحكم المتنازع فيه في الفرع» والمانم عن الحكم 
متحقق في الفرع » فيقع التعارض بينهماء وأنه على خلاف الأصل على ما عرف. 

ولئن منع المعلل المانع في الفرع؟ 


(۱) أي: عدم إضافة حكم الأصل إلى المشترك. 

(۲) في نسخة (ب): "لأحدهما". 

(۳) انظر: الإرشاد (٤/)؛‏ القوادح الجدلية (۸١۱)ء‏ شرح الخوارزمي (1⁄0۷). 

() في هامش (1): "أي لا جال للمعلل أن يقول: ما ذكرت من الدليل» يدل على أنه لا يتحقق أحدهماء 
ولا يلزم منه تفي الأمر الآخرء لأن السائل حينئذ يقول: من لوازم عدم تحقق أحدهما نقيض شمول 
الحدمء أي : لا يتحقق نقيض شمول الحدم لتحقق شمول العدم. 

)٥(‏ في نسخة (ب): "بعض'. 

)١(‏ لان العدم لا یخلو من آن یکون شاملاً للصورتین» أو لا یکون» فإن کان شاملاً فظاهر» ون لم یکن 
شاملا فكذلك ضرورة تحقق أحدهما حينئذ» وهو الوجوب في تلك الصورة» وإلا لكان العدم فيها هن 
لوازم عدم شمول العدم فيكون الشمول من لوازم الوجوب» وأنه محال. 
انظر: منشأ النظر : (۹٠/ب)ء‏ شرح الماشأ (1⁄۸۳). 

(۷) زيادة من نسخة (ب). 

(۸) أي: السائل. 

() يقول الخوارزمي في شرحه (۷/): وهذا إشارة إلى نفي اللازم بغيرالمذكور من الدلائل» كما يقال: 
الإضافة غير متحققة» وإلا لكان المشترك علة» وهو ظاهر» ولو كان علة لكان مقتضياً للحكم في 
الفرع» والمانع من الحكم فيه متحقق فيقع التعارض بينهما وأنه على خلاف الأصل". 


N‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فذلك باطل"» إذ الحكم التنازع فيه من الأحكام الشرعية» لا بخلو" من أن: 

یکون المقتضي متحققاً فيه والمانع ‏ كذلك» إذ الجتهد لا يقول آنه ثابت أو غير ثابت» 
(r)‏ 4( 

إلا ما لاح 1 له امن الدلائل. 

واعلم ‏ بأن الدلائل الدالة على عدم الإضافة » متعددة غاية التعدادء 
وذلك لأن عدم الإضافةء من لوازم عدم الإضافة في الفرع أصلاًء ومن لوازم 
الإضافة إلى الغير كذلك» والدليل على أحدهما متعدد» والدعوى فيه كذلك*» 

(4) ۰ 

وكذلك من لوازم اختصاص العلة" بالأصل» ومن لوازم رجحانها فيه على ماهو 
المتحقق في الفرع . 


(۱) لان الجتهد القائل بعدم الحكم في الفرعء لا يقول إلا بجا لاح له من الدليل المانع عن الحكم فيه. 
انظر: شرح الخوارزمي .)/٥۷(‏ 

(۲) في هامش (): "أي : لا يخلو عن قسم واحد. 

() آخر الورقة )۲١(‏ من نسخة (ب). 

(۳) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (أ). 

() انظر: شرح الخوارزمي .)/٥۷(‏ 

(*) آخر الورقة )1٤(‏ من نسخة (أ). 

)٥(‏ في هامش (1): "للسائل'. 

() في هامش (): "إلى المشترك". 

(۷) ورد في نسخة (ب): "من لوازم عدم الإضافة في الأصل. 

(۸) جاء في شرح منشأ النظر :)|/١(‏ "وفيه من التعدد ما فيه بالنسبة إلى ذلك المعنى في المنع لدليل السائل» 
ما ليس في دفعه بالوجوه العشرةء وإن كان في الدفع تعدد بالنسبة إلى معارضة السائل» لكن في المع 
آزید منه وأکثر". 

(۹) في هامش (): "يعني عدم إضافة الحكم إلى المشترك بين الأصل والفرع» من لوازم إضافة الحكم إلى 
غير الفرع » إذا كان الغير والفرع ما لا يجتمعان'. 


فصلل: في القياس 10۱١‏ 


فيدعي السائل من الأمور الأربعة : إما الأول› أو الثاني » أو الأول أو الثالث»› 
أو الأول» أو الرابع» أو الثاني كذلك إلى الرابع » أو الأول على تقدير " عدم الفاني» 
أو على العكس. 

وكذلك على تقدير عدم الثالث أو عدم الرابع عن آخرها. 

أو يدعي أحدهما أولاً على تقدير عدم أحدهما" » وكذلك في أحدهما ثانياً 
وثالقاً ورابعاً. 

أو يدعي أحدهما أولاً على تقدير عدم أحدهما ثانياء أو على العكس"" 

وكذلك في أحدهما ثانياً وثالثاً ورابعاًء فاعتبر ما عرفت 

ثم المعلل ”ينع الإضافة على تقدير تحقق أحدهما. 


() التقدير: قيل هو: إثبات حكم موجود في صورة فقد ذلك الموجود فيهء وقيل هو: إعطاء الموجود 
حكم المعدوم» أو المعدوم حكم الموجود. 
انظر: الكاشف للرازي (۱١١۱)ء‏ شرح تنقيح القصول .)٤۲۷(‏ 

(۲) ورد في نسخة (ب): "على تقدير أحدهما ثانياً أو على العكس". 

(۳) في هامش (): ”فإن قيل : لم قلتم بأن أحدهما ثابت على تقدير عدم أحدهماء نقول: لأن ذلك 
التقدير وهو عدم أحدهما لا يخلو من أن يكون واقعا آو لاء فإن كان واقعا يلزم أحدهما لثبوت 
ملزومه» وهو ذلك التقدير» وإن لم يكن واقعاً فأيضاً يلزم أحدهماء لأنه إذا انتفى التقدير وهو عدم 
حدهما فبالضرورة يثبت أحدهما". 

)٤(‏ مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(0) ورد في هامش نسخة ([): "قوله : ثم المعللء هذا عطف على ما قبله وهو قوله : ولثن قال: لا يتحقق 
أحدهما أصلاًء يعني حيث قال المعلل أحد الأمرين إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك أو ثبوت الحكم 
في الفرع وقال السائل : لا يتحقق شيء من الأمرين» وإلا لتحققت الإضافة» والإضافة غير متحققة لا 
ذكرنا من الدلائل الدالة على عدم الإضافة» من رجحان الأصل وغيره» يقول المعلل حال وصول 
السائل إلى قوله : (لا يتحقق شيء من الأمرين» وإلا لتحققت الإضافة)ء لا نسلم تحقق الإضافة على 
تقدير أحد الأمرين » بل لا تكون متحققة لما ذكرت أنت من الدلائل الدالة على عدم الإضافة» ولشن 
منع السائل ويقول: لا أسلم بأن دلائلي ثابتة على تقدير تحقق أحد الأمرينء فطريق الدفع من وجوه 
منها : أن يضم المعلل دلائل السائل لأحد الأمرين »> ويقول المدعى أحد الأمرين ابتداء منضما إلى ما = 


10۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


: لاتکون الإضافة متحققة متحققة لما ذكرتم من الدلائل الدالة على عدم 


ولئن منع الدلائل على التقدير"؟ 
فذلك مدفوع بالضم. 


كما أن المعلل يقول: المدعى أحد الأمرين ابتداء» وهو إما إضافة الحكم في 
الأصل إلى المشترك» أو الحكم في الفرع منضماً إلى ما ذكرتم من الدلائل» الدالة على 
عدم الإضافة في الواقع “» فإنه إذا ادعى أحدهما ابتداء منضاً الى تلك الدلائل. 

فعلى السائل أن ينعه مع ذلك القيد” » فقول : لا يتحقق أحدهما أصلاًء إذ 
لو تحقق أحدهما منضاً ا 

فا لمعلل يقول: لا تكون الإضافة متحققة لما ذكرتم من الدلائل امخحققة 


(A 
المأخوذة في التقدير"‎ 


= ذكرتم من الدلائل الدالة على عدم الإضافة في الواقع ء فالسائل حينئذ يمنعه مع ذلك التقدير» فيقول : 
لا يتحقق شيثا منهماء إذ لو تحقق آحدهما منها إلى دلائلي » لكانت الإضافة متحققة » فا لمعلل يقول: لا 
تكون الإضافة متحققة لما ذكرت من الدلائل المأخوذة في التقديرء فلا يكن للسائل أن ينع حينفذ» 
ويقول: لا أسلم بان دلائلي موجودة على تقدير ثبوت آحد الأمرين» وإغا لا يمكنه لأن تلك الدلائل 

(۱) في نسخة (ب): "أو يقول". 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (۷ /ب). 

(۳) آي: ولثن منع السائل الدلائل على تقدير عدم أحدهما. 

() انظر: شرح الخوارزمي (1/0۸)» القوادح الجدلية .)٠٠۹(‏ 

(۵) انظر: القوادح الجدلية .)٠١۹(‏ 

0) انظر: القوادح الجدلية (۹٠٠)ء‏ شرح الخوارزمي (0۸⁄). 

(۷) وردت في نسخة (ب): "ما". 

(۸) انظر: القوادح الجدلية (۸١۱ء .)١۱١١‏ 


فصلل: في القياس \or‏ 


فلا يمكن للسائل أن ينعه حينئذ ‏ » هذا هو المتحارف في دفع منع التقدير ". 

وقد يقال في هذا امقام كذلك» إذا لم يكن التقدير واقعاً اعند ا معلل :٠“‏ ما 
ذكرغ من الدلاثل الواقعة في الواقع» لا تخلو من ن : یکون واقعاً على ما ذکرنا من 
التقدي ^ » أو لا يكون. 

فإن كان واقعاً فظاه ر" » وإن لم يكن فكذلك . 

إذ الواقع على التقدير غير واقع في الواقع افيكون التقدير مستلزمأ لغير الواقع 
في الواقع وهو المدعي “ 


() وإنغا لا يكن السائل أن يمنعه لأن تلك الدلائل مأخوذة مع أحد الأمرين. 

(۲) انظر: الإرشاد (1/)ء شرح الخوارزمي ٥۸(‏ /آ)ء القوادح الجدلية (۱۳۷). 

(۳) في هامش () : "أي وقد يقال في هذا القام في دفع منع التقدير إذا لم يكن التقدير واقعاً عند العلل الذي 
يدفع المنع على التقدير. كما إذا قال المعلل مثلاً : لو وجبت الزكاة على المديون لوجت على الفقيربما 
ذكرت من الدلائل من النص والقياس وغيرهاء »> كما مر قي التلازم بتقدير الوجوب على المديون غير 
واقع عند المعلل الحنفي» يلزم السائل ... ويقول : تلك الدلائل التي تدل على الوجوب على الفقيرفي 
نفس الأمر لم قلت بأنها تدل على الوجوب على الفقير على تقدير الوجوب على المديون وهو موجود. 
أن يقول المعلل : تلك الدلائل لا تخلو إما أن تكون موجودة على ذلك التقدير آو لاء فإن كان الأول 

تتم الملازمة ويجخصل الترتيب» وإن لم تكن الدلائل الموجودة في الواقع واقعاً على هذا التقديرء فلا 
يكون الواقع على التقدير حينئذ واقعاً ني تفس الأمر» قيكون هذا التقدير مستلزماً لغير الواة اقع الواقع في 
الواقع» وما هو مستلزم لغيرالواقع يكون غير واقع فيلزم انتفاء هذا التقديرء أي: الوجوب على 
المديون في الواقع فيثبت العدم عليه وهو المدعى'. 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

)٥(‏ القياس على التقدير هو قياس تلازم وهو هنا استدلال بانتفاء الملزوم لانتفاء اللازم. 
انظر: أساس القياس للغزالي (۳۱)ء مختصر ابن الحاجب (۲۸۳/۲)» شرح تنقيح الفصول »)٤٥١(‏ 
نهاية الوصول (۷۰/۸٥۳)ء‏ تیسیر التحریر »)۱۷٤/٤(‏ شرح الکوکب النیر .)۲۲۸/٤(‏ 

(0) يقول الخوارزمي في شرحه (۸/) معللا ذلك : "لأنه حينشذ يسقط المنع . 

(۷) لأنه حينفذ يلزم على التقدير ما لا ثبوت له في الواقع فينتفي لانتفائه. 

() قال المصنف في التراجيح مجلة الملك سعود۱۹ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية ۲ (۹۳۲): 
والقياس على التقدير راجح على ما هو في الواقع إذا كان التقدير غير واقع'. 


\of‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


أويقال ‏ : الواقع واقع على التقدي ر" إذا كان التقدير مكن الوقوع في 
الواقع » لأنه إذا لم يكن واقعا على التقدير كما كان واقعاً في الواقع» لا يكون ذلك 
التقدير الممكن في الواقع مكنا ني الواقع » هذا خلف ”. 


W 4,‏ 
هذا إذا ادعى أحدهما قي الواقع 
ما إذا ادعى أحدهما على تقدير عدم أحدهماء فلا يكن للسائل أن يقول: لو 
تحقق أحدهما لكانت الإضافة متحققة ء إما بالضرورة أو بالمناسة “ 


ولئن تمسك ‏ بالمناسبة على التعيين”. 


(۱) في هامش (): "في دفع منع التقدير في نفس الأمر". 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۳) في هامش () :"لا يقال أن تقدير الوجوب على المديون نمكن الوقوع في الواقع لأن المسألة اجتهادية" 

() انظر: القوادح الجدلية (١١١)ء‏ التراجيح في مجلة جامعة الملك سعود ۱۹ العلوم التربوية والدراسات 
الإسلامية4۳۲(۲)ء منشاأ النظر في مجلة الحكمة (١۳/۳٤٤)ء‏ شرح الخوارزمي (0۸ /ب). 

() برهان الخلف : قيل هو: أن لا يتعرض للمقصود ولكن يبطل ضده المقابل له» وإذا بطل أحد الضدين 
تعين الضد الآخر» وعند أهل المنطق : أن يأخل دعوى النصم فيجعلها مقدمة في الدليل ويضيف إليها 
مقدمة أخرى صادقة فتأتي النتيجة كاذبة. 
انظر: شفاء الغليل (١٥٠٤)ء‏ شرح المقترح (۷۳/ب)ء قواعد الأصول ومعاقد الفصول (١٤)ء‏ الإرشاد 
(٤/[)ء‏ البحر المحیط (۲۲۸/۵)ء منشأ النظر .)٤۳۷/۳٤(‏ 

() في هامش (|): "يعني هذا إذا ادعى المعلل أحد الأمرين في الواقع من الإضافة أو الحكم في الفرع إما إذا 
ادعى أحدهما على تقدير عدم أحدهما من الأمرين. 

(۷) يقول الخوارزمي في شرحه (0۸/) معترضاً: "هذا ما ذكره المصنف في شرحه من الوجوه في دفع منع 
التقدير؛ وفيه نظر". 

() انظر: شرح الخوارزمي (۸٥/ب).‏ 

() أي : السائل. 

(۱۰) انظر: شرح الخوارزمي .)1/٥۹(‏ 


فصل: ف القیاس 100 


ا E‏ » إذلو كانت متحققة لكانت 
متحققة بدون ا لحك " في الفرع» والجموء” غيرواقع» لما مر من الدلائل الدالة على 
الحكم وعدم الإضافة "“ 

A REE N 
8 قل بان أحدهما م2 متحقق في الواقع‎ 


فقول" e SABES‏ تحقق أحدهماعلى 
0A‏ ۳ 


ا » لتحقق الافتراق" eR‏ على العقدير لامحالة 
وذلك الافتراق لا يخلو من أن: يكون واقعاً في الواقع» أو لا يكون. 


() في هامش (): "لاحتمال أن يكون ذلك لأمر آخر هو الحكم على تقدير عدم الإضافة» ولئن تمسك 
السائل بالمناسبة» ويقول: إذا ثبت الحكم في الفرع ث ثبتت الإضافة بالمناسية". 

(۲) في هامش (): "إذ المدعى أحدهما على تقدير عدم أحدهما". 

(۳) في هامش (أ): "يعني الإضافة بدون الحكم". 

. في هامش (): "والدلائل الدالة على عدم الإضافة‎ )٤( 
.)/0۹٩( انظر آيضاً : شرح الخوارزمي‎ 


)٥(‏ أي : السائل. 

(*) آخر الورقة )٠١(‏ من نسخة ([). 

() انظر: منشا النظر مجلة الحكمة »)٤٠٥۱/۳٤(‏ شرح الخوارزمي (۹/). 
(V۷)‏ آي: المعلل. 


(۸) في هامش نسخة (أ): "في نفس الأمر". 

(۹) في هامش (): "أي : وإن لم يكن الافتراق الثابت على التقدير ثابتاً ني تفس الأمرء فيلزم منه انتفاء 
التقدير وهو عدم أحدهما لانتفاء لازمه حينئذ في نفس الأمر وهو الافتراق»ء وإذا انتفى عدم أحدهما 
يثبت أحدهما بالضرورة. 

)١(‏ في هامش (): "بين الإضافة والحكم". 

(۱۱) في هامش (أ): “أي على تقدير عدم أحدهما". 

(۲) انظر: منشأ النظر في مجلة الحكمة .)٤0١١/۳٤(‏ 


10٦‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فإن كان واقعاً فظاه ر » وإن لم يكن فكذلك ضرورة انتفاء التقدير» وهو 
عد اح 

أو يقول ” : التقدير" لا بخلو من آن: يكون واقعاًء أو لا يكون» وأها كان“ 
يتحقق أحدهما. 


أو يقول: ما هو اللازم منهما" للتقدير"» لا يخلو من أن: یکون واقعاًء أو لا 
یکون» وآیا کان " يتحقق أحدی ا " 
ولئن قال : لا يتحقق أحدهما" أصلا. 


إذ العدم ف امتناز" ما یستلزم عدم کل واحد ما ذکرتم» لان بتقدير العدم 
(r)‏ 


لا يتحقق الحكم في الفرع بالضرورة» ولا تتحقق الإضافة في الأصل كذلك › 


(۱) في هامش (|): "يعني يثبت أحدهما. 

(*) آخر الورقة (۲۲) من نسخة (ب). 

(۲) في هامش (|): "فيثبت أحدهما. 

(۳) في هامش (1): "لمعلل '. 

)£( ف هامش (): "وهو الملزوم'. 

)٥(‏ في هامش (ا): "لأنه إذا لم يكن واقعاً فظاهرء وإن كان واقعاً فهو ملزوم لأحدهماء فيثبت أحدهما 
على ذلك التقدير". 

() في هامش (أ): "من الأمرین'. 

(۷) في هامش (آ): "نقدير أحدهما". 

(۸) في هامش (): فلو کان واقعاً فهو أحدهماء وإلا فالواقع حینعذ يكون عدم أحدهما وهو ملزوم 
لأحدهما". 

(۹) جاء فی شرح الخوارزمي ٥۹(‏ /ب): "هذا تقریر ما ذكره المصنف في شرحه» وفیه نظر. 

)٠(‏ أي: السائل. 

(۱) في هامش (1): "أي : أحد الأمرين الأولين إما الإضافة أو الحكم في الفرع'. 

(۱۲) في هامش (): "أي: في الفرع'. 

(۳) انظر: منشأ النظر منشور في جلة الحكمة »)٤0۹/۳١(‏ شرح الخوارزمي (0۹/ب)ء شرح البلغاري 
.(/1A)‏ 


فصل : في القياس \o¥‏ 


لإما بالضرورة أو "ا لما مر من الدلائل الدالة على عدم الإضافة» السالة عن معارضة 
الاتحاد بينهما" في الحكم. 

ولا كان العدم مستلزماً لعدم كل واحد متهما فردا فرداء والدليل دل على 
العدم» كالنصوص االنافية ا وغيرهاء فيكون الدليل دالا على اللزوم» فيتحقق هذا 
الملزوم» وهو: العدم في الفرع» أو ملزوم من ملزومات عدم کل واحد منھما » نحو 
النقيض لأحدهما مطلقاء أو ما يساويه» أو الضدء أو ما ينافيه “ 


أو يقول" : إذا كان الدليل دالاً على ال ممزوم» وهو العدم في الفرع» يتحقق هذا 
(v)‏ 
الملزوم أو اللازم۔ 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

() أي: بين الأصل والفرع. 

() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

() انظر: شرح الخوارزمي ٥۹(‏ /ب)» شرح البلغاري (۲۸/]). 

)١(‏ يقول المصنف في منشا النظر :)٤۳۸/١١(‏ "إذا كان الشيء منافياً للشيء فالفاني منهما لا يخلو من أن: يكون 
نقيضاً للأول آو مساوياً له» وحيتدذ يلزم من وضع أحدهما رفع الآخر» ومن رقع أحلهما وضع الآخر 
كنلك» فأما إذا كان أخص من النقيض » أو أعم منه» فإنه يلزم من وضع أحلحما رفع الآخر فقط". 
انظر أيضاً : شرح الخوارزمي »)//۳٤(‏ القوادح الجدلية (۹١٠)ء‏ المقترح في المصطلح (١٤٤)ء‏ تيسير 
التحرير »)۱۷۳/١(‏ شرح الكوكب المنير (٤/٠١٠٤)ء‏ البحر المحيط »)٤1⁄۵(‏ فواتح الرحموت 
(70) الإرشاد للعميدي (1/)ء الإحكام للآمدي (۳۹۹/۲)ء شرح البلغاري (1⁄۲۸). 

() أي : السائل. 

(۷) جاء في شرح البلغاري (۷/⁄): "يقع التلازم في المناظرة وكان اللازم مساوياًء فاعتبر لأمور أريعة وهي : 
الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم وبالعكس» والاستدلال بعدم اللازم على عدم الملزوم 
وبالعكس» وإن كان اللازم عاماً فاعتبر لأمرين : أحدها : الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم 
دون العكس» وثانيها : الاستدلال بعدم اللازم على عدم الملزوم دون العكس". 


۱0۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أويقول ': يتحقق ملزوم › آي ملزوم کان أو اللازه “ 
أحدهما ‏ قطعاًء والدليل دل على الوجوب كالنصوص المقتضية وغيرهاء فيكون دالا 
. 8 ( 
على الملزومء فيتحقق هذا املزوم وهو الوجوب أو ملزوم من ملزومات أحدهما“ ¢ 
نحوالإرادة“ أو النصوص المقتضية› وملزومية الوجوب في صورة الوجوب 
للوجوب في الفرع وملازمته له كذلك أو اللازء'" 
أو يقو ل يتحقق هذا الملزو ۳ أو اللازم. 
0( 
آو يقول : يتحقق الملزوم أي ملزوم كان أو اللازم." 


(۱) أي : السائل. 

() انظر: شرح الخوارزمي ٥۹(‏ /ب)» شرح البلغاري (۲۸/ب). 

(۴) في هامش (1): "الإضافة أو الحكم في الفرع إما استلزام الوجوب للحكم مطابقة» وإما استلزام الإضافة 
مع أمر لازم للإضافة ...الخ . 

)٤(‏ انظر: معيار العلم (١٤)ء‏ محك التظر (١۸١١١٤١١٠)ء‏ القوادح الجدلية »٠۱١١(‏ ١۱۷)ء‏ منطق ابن 
تيمية (١٠٠)ء‏ الرد على المنطقيين (۱۹۷ء ۱۸۹). 

)٥(‏ المراد بالإرادة: إرادة المعنى من اللفظ. يقول الخوارزمي في شرحه للمقدمة (۷۹/ب): "واعلم بأنه لا 
يراد من اللفظ معنى إلا وأن يكون ذلك المعنى جائز الإرادة من ذلك اللفظ » والمعني من جواز الإرادة: 
كون اللفظ بحالة لو ذكر وأريد به ما أريد من المعاني» وعرض على اللغوي لا يخطأ لغة"» ويقول 
المصنف في منشأ النظر )٤٤١/۳٤(‏ في معرض حديثه عن التلازم : "إن الحكم من لوازم الإرادة من 
النصء منحصراً كان في الإرادة أو داخلاً فيهاء لكن الإرادة لا تكون من لوازم الحكم» وأنها إذا كانت 
بطريق الحقيقة مراداًء مثلاً فلا تكون بطريق الٰجاز ولا يتعدد المراد البعة» كما أن الكل إذا كان مرادا لا 
يكون البعض مراداً» وإن كان البعض من اللوازم فارتفاع إرادة الشيء من لوازم إرادة الغيرء وارتفاع 
الإرادة مطلقا من لوازم ارتفاع الحكم المتنازع فيه إذا كان الحكم من لوازم الإرادة. 

() انظر: شرح الخوارزمي »)/٦۰(‏ شرح البلغاري (۲۸/ب). 

(۷) آي : المعلل. 

(۸) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۹) انظر: شرح الخوارزمي »)/٦۰(‏ شرح البلغاري (۲۸/ب). 


فصلل : لي القياس 10۹ 


ولئن قال : ما ذكرنا راجح لكونه متعدداً غاية التعداد» وذلك لأنه عدمي» 
والحدمي لا يفتقر إلى الغير » فتتحقق دعواه على تقديري وجود الغيروعدمه» 
بخلاف الوجودي فإنه يفتقر في الوجود إلى الشرط» والعلة» والمحل» وغيرها من 
الأمور الممكنة اللازمة "° 

فا لمعلل يقول : ما ذكرنا“ راجح» لأنه متعدد في الدعوى بالنسبة إلى الملزوم 
الواحد مغلا » على الخصوص بالنسبة إلى اللزومات التعددة والدلائل الحعددة 
عليهاء ولأن اللزوم فيما نحن فيه قطعي بالنسبة إلى كل واحد من اللزومات منلاف" 
ما ذكرع”. 


(۱) آي : السائل. 

() المراد بالغير: العلة والمحل والشرط وغيره من اللوازم. 
انظر: شرح الخوارزمي »)1/٦۰(‏ شرح البلغاري (۲۸/ب). 

(۳) يقول المصنف في كتابه التراجيح منشور في جلة جامعة الملك سعود ٠١‏ العلوم التربوية والدراسات 
الإسلامية :)4۳١(١‏ "فإن العدمي في حيز المنع على ما عرف» لأن العدم في الأصل لا يضاف إلى 
المشترك» قإن المشترك لا يخلو من آن: يكون وجودياً أو عدمياً» ولا يكن أن يكون كل واحد منهما علة 
للعدم» بخلاف الحكم الوجودي فإنه يضاف إلى ما هو الثابت به قطعاً". 
انظر أيضاً : شرح النوارزمي (١1/آ)»‏ شرح البلغاري (۲۸/ب). 

)٤(‏ في هامش ([): "أي قولنا: أحدهما". 

)٥(‏ في هامش (1): "کان قول ما یستلزم أحدهما". 

0) أي: بخلاف استلزام الحدم لعدم كل منهما. يقول النوارزمي في شرحه )|/1١(‏ معترضاً: "وني هذا 

i نظ‎ 

انظر أيضا: شرح البلغاري (۲۸/ب). 

(۷) في هامش (): "فإن ما ذكرتم إنما يتم بعد اعتبار الدعوى على التقديرين جميعاً أعني: تقدير الوجود 
والعدم'. 


قصل [في تخصبص العام بالقباس]" 


ثم القیاس قد یکون خصصا» وذلك لأن العام لا بخلو من أن: تتحقق خصوصيته 
بدليل يوجب من الحكم مشل ما يوجبه العام ء كالخبرالمشهور" بين السلف» أو 


الإجماع مثلاء أو لا تتحقة "^ 


(۱) زيادة يقتضيها العنوان قياسا على الفصول السابقة. 

(۲) تخصيص العام بالقياس مسألة ختلف فيها : ذهب الإمام أيي حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام 
أحمد وجماعة من فقهاء الشافعية إلى جواز تخصيص العام بالقياس» وذهب بعض الأحناف من أهل 
العراق وبعض الشافعية إلى أنه لا يجوز تخصيص العام بالقياس» وذهب البعض إلى أنه يجوز تخصيصه 
بالقياس الجلي فقط. 
انظر المسألة في: المعتمد »)۸١١/۲(‏ العدة »)0٥۹⁄/۲(‏ التبصرة »)۱١۷(‏ البرهان »)٤۲۸/١(‏ المستصفى 
(۲0)» شغاء الغليل (4۲)ء المحصول (١/۳۷٤)ء‏ الفائق (۳۷۹/۲)ء نهاية الوصول »)0٤١/١(‏ 
عختصر ابن الحاجب (۳/۲١٠)ء‏ الإيضاح (۸۹)ء شرح تنقيح الفصول »)۲٠۳(‏ كشف الأسرار للبخاري 
(0۹0/1)ء نهاية السول »)٠١/۲(‏ البحر المحيط (۳۹۹/۳)ء المسودة (۹١١)ء‏ الإبهاج (۱۸۸/۲)ء 
فواتح الرحموت »)۳٥۷/۱(‏ تیسیر التحریر (۳۲۱/۱)» شرح الکوکب المنیر (۳۷۸/۳). 

(۳) انظر: کشف الأسرار للیخاري .)٦۱۱/۱(‏ 

)٤(‏ ني هامش نسخة (1): "الخبرالمشهور أو الإجماع من حيث هما هما لا يوجبان القطع". 

= يقول البلغاري في شرحه (۲۸/ب) معلقاً : "أراد المصنف أن يبين جواز تخصيص صورة من نص عام‎ )٥( 


1 


۱۹1۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


0( 0( ( 
فإن كان الأول " فإنه جوز فيه التخصيص " بالقياس» وإن كان الثاني فلا 
+ 
يجوز على ما اختاره ‏ أكثر مشايخنا- رحمهم الله. 
والعام إذا خص منه البعض مثلاً» هل يبقى حجة افي الباقي ٠‏ لأم لا ؟ ففيه 


اختلاف المشايخ على ما عرف في أصول الفغه . 


= بالقياس على تخصيص صورة أخرى عنه إذا كان تخصيص هذه الصورة مسلمةء ويكون بين 
الصورتين مساواة في العلة هذا إذا استدل المعلل على ما ادعاه وعارضه ا لخص بالنص العام» فيجيب 
المعلل عن هذه المعارضة بتخصيص هذه الصورة من النص العام الذي ذكره السائل معارضة بالقياس 
على صورة أخرى خصوصة '. 

انظر أيضا : شرح الخوارزمي (1۰/). 

(۱) أي : إن كان اللخصص مساويا للعام في القوة والضعف فإنه يجوز فيه التخصيص. 
انظر: نهاية الوصول »)٥٤٩/۱(‏ الفائق (۳۸۲/۲)» شرح الخوارزمي »)/٦١(‏ شرح البلغاري 
(/ب)» الإبهاج (۱۹۰/⁄۲). 

(۲) التخصيص : معناه عند أكثر الحنفية : بيان أنه أريد بعضه بمستقل. وقيل هو: قصر العام على بعض 
مسمياته» وقيل هو إخراج ما يتناوله ا لخطاب»› وقيل هو: قصر العام على بعض آجزائه» وقيل هو: 
تميبز بعض الجحملة بالحكم » وتخصيص العام بيان ما لم يرد بلفظ العام. 
انظر تعريفه في : المعتمد (١/٠١۲)ء‏ البرهان (١⁄١٠٤)ء‏ الحدود للباجي (٤٤)ء‏ العدة »)٠١١/١(‏ 
الإحكام للآمدي (۲۸۱/۲)؛ مختصر ابن الحاجب (۱۲۹/۲)ء القائق (۲۹۷/۲)ء البحر الحيط 
(09؛) كشف الأسرار للبخاري (١/٠1۲)ء‏ كشف الأسرار للنسفي (١/٠١۳)ء‏ نهاية السول 
(۷۸/۲)» فواتح الرحموت .)۳٠١/۱(‏ 

(۴) أي: إن كان الملخصص غير مساوياً للعام في القوة والضعف فلا يجوز فيه التخصيص. 
انظر: شرح الخوارزمي (١1/)ء‏ نهاية الوصول »)٥٤۲/۱(‏ الإبهاج (۱۹۰/۲)ء الفائق (۳۸۲/۲). 

(*) آخر الورقة )١١(‏ من نسخة (أ). 

)٤(‏ المراد بهم أصحاب أبي حنيفة. 
انظر: شرح الخوارزمي (۰٦/ب)»‏ كشف الأسرار للبخاري .)٥۹٥/۱(‏ 

() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

(۷) العام بعد التخصيص هل يبقى حجة في الباقي آم لا؟. اختلف العلماء فيه : ذهب الجمهور إلى أنه حجة = 


فصل [ني تخصيص العام بالقياس] 11۳ 


فالحاصل : أن المعلل إذا انتهض بإقامة الدليل على ما ادعاه» وعارضه الخصم 
بالنصوص العامة » كما ني مسألة شرائط ٠‏ الإحصان مثلاًء فإن الثيب الذمي إذا زنا 
وظهر زناه بشهادة أهل الإسلام» جلد ولا يرجم عند أبي حنيفة وأصحايه"- 
رحمهم الله - إذ الإسلام شرط من شرائط الإحصان عندهم . 

وعند الشافعي - رحمه الله - يرجم ولا بجلد» إذ الإسلام ليس بشرط من 
شرائط الإحصان عنده. 


فلما أقام العلل حجة على عدم وجوب الرجم ا وعارضه احص" 


= في الباقي وأختاره الآمدي وابن الحاجب والشوكاتي وقيل ليس بحجة فيما بقي» حكاه الشاشي عن أهل 
العراق» وقال الجويني : ذهب كثير من فقهاء الشافعية والمالكية والحنفية إلى أن الصيغة الموضوعة للعام إذا 
خصت صارت جملة ولا جوز الاستدلال بها في بقية المسميات إلا بدليل» وقيل: إن خص بمتصل 
كالشرط والصفةء فهو حجة فيما بقي» وإن خص بمنفصل فليس بحجة. 
انظر: أصول الشاشي (١۲)ء‏ العدة (۳۳/۲٥)ء‏ التبصرة (١١۱)ء‏ التمهيد (۲/١٤٠)ء‏ المعتمد 
(۷0/)» أصول السرخسي »)٤٤/١(‏ البرهان »)٤١١(‏ الإحكام للآمدي »)٤٤۳/۲(‏ الفائق 
079,؛)» شرح تنقيح الفصول (۲۲۷)ء المغني للخبازي (۹٠۱)ء»‏ كشف الأسرار للنسقي 
»)١/۷0(‏ كشف الأسرار للبخاري (١/١1۲)ء‏ المسودة (١١١)ء‏ البحر المحيط »)۲٠۹/۳(‏ 
نهاية السول (۲/٥٠٤)ء‏ الإبهاج (۱۳۷/۲)ء تيسير التحرير (١/۳٠۳)ء‏ التقرير والتحبیر (۲۷۸/۱)» 
التلويح .)٤۳/۱(‏ 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۲) انظر المسالة : في كشف الأسرار للبخاري .)۹۲/٤(‏ 

() انظر: شرح الخوارزمي (۰٦/ب)»‏ شرح البلغاري (۲۹/). 

() في نسخة (أ): رضي الله عنه. 

() المعلل هنا حنفي المذهب. 

() انظر: شرح الخوارزمي (۰٦/ب).‏ 

(۷) الخصم شافعي المذهب وهو السائل. 


16 شرح الفصول في علم اللجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


بقوله عليه السلام : (الثيبان يرجمان) ‏ تحقيقاً لوجوب ال ج 

فعليه أن يتعرض بالجواب فيقول: خص عن" النص موضع الإجماع» 
هو: ما إذا ظهر زناه بشهادة أهل الذمة" على معنی عدم إرادته أصلاً منه» أي : من 
النص» مع تناول اللفظ إياء» فكذا صورة النزاع بالقياس عليه » وذلك لأن 
التخصيص في موضع الإجماع» إنغا كان تحصيلاً للمصاح المتعلقة ‏ بالتخصيص» 
لدفع ضرر وجوب الرجم عليه وغيره بشهادة امناسبة ٠‏ إلى آخر ما مرفي فصل 


(*) آخر الورقة (۲۳) من نسخة (ب). 

() "الثيبان يرجمان والبكران يجلدان ويغربان" ذكر بهذا اللفظ في كتب اللغة في : تاج العروس للزبيدي 
(۱۱۵/۲)» ولسان العرب لابن منظور (١/۸٤۲)ء‏ تهذيب اللغة (١١/١١١)ء‏ الفاثق في غريب 
الحديث .)۱۸۳/١(‏ وفي كتب الحديث ورد بلفظ : "الثيبان جلدان ويرجمان»ء والبكران جلدان وينفيان" 
أخرجه يو نعيم في مسانيد أبي يحي فراس (۹۱/1) والديلمي (۲/١۷)ء‏ ذكر الألباني إسناده مرفوعاً في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة )۲١(‏ وقال : "وهذا إسناد جيد في الشواهد» رجاله ثقات لولا أن شريكاً 
وهو ابن عبد الله القاضي سن الحفظ . 

(5) انظر: شرح الخوارزمي (۰٦/ب)»‏ شرح البلغاري (۲۹⁄). 

(۳) في هامش (): "لمعلل" الحنفي. 

() أي : يتعرض الحنفي بالقياس المخصص جواباً عن التص العام. 

() هکذا وردت في النسختين. 

() تخصيص الإجماع بالكتاب والسنة مسألة اختلف فيها الفقهاء: ذهب البعض إلى آنه لا يجوز لامتناع 
كون الإجماع خطاء ولاستحالة آن ينعقد الإجماع على خلاف الكتاب والسنة» وقيل جوز. 
انظر: المحصول »)٤۳٠/١(‏ الفائق (۲/١۳۷)ء‏ نهاية الوصول (٤/٠۷١٠)ء‏ ختصر ابن الحاجب 
۲ الإبهاج (۱۷۱/۲)ء البحر حيط (۳۷۹/۳)ء فواتح الرحموت .)۳١۲/۱(‏ 

(۷) انظر هذا اال في : شرح الخوارزمي (1۰/)» شرح البلغاري (1⁄۲۹). 

(۸) انظر: الإبهاج (۱۲۱/۲)» البحر امحیط (۲۷۳/۳). 

(۹) انظر: شرح الخوارزمي »)/٦۰(‏ شرح البلغاري (۲۹⁄). 

)٠١(‏ في هامش (أ) : "بيان المشترك في القياس". 

(۱۱) من جوز تخصيص العام بالقياس قال بعضهم : إن كانت العلة ثبتت بنص أو إجماع يخصص العام = 


فصل [ني تَخصيص العام بالقياس] 110 


القياس “© سوالاً وجواباً ٤‏ مبدلاً الوجوب بالتخصيصر “ 
2 
ولئن منع الناسبة في موضع الإجماع وقال: ما ذكرتم من التخصيص» ليس 
بفعل الاعتبار عدم الإرادة في ماهيته وكونه فعلاً من اللوازم » فكيف تتحقق المناسبة في 
تلك الصورة؟“ 
(W (W0 (o)‏ 
فيقول : التخصيص فعل بدليل صحة الأمر به والنهي عنه. 


= بالقياس» وإن كانت مستنبطة فإما أن تكون راجحة على العام أو مرجوحة أو مساوية» وإنغا تخصص 
إذا كانت راجحة إذ لا يعمل بالمرجوح» وأما إن كانت مساوية فالبعض قال نتوقف» والبعض الآخر 
قال : بخصص بها العام. 

انظر: الإحكام للآمدي »)٥۳۹/۲(‏ الفائق (۳۸۲/۲)» نهاية الوصول »)٥٤١/١(‏ ختصر ابن 
الحاجب (۲/٤٥۱)ء‏ الوبهاج (۱۹۰/۲)ء البحر المحیط (۳/٤۳۷)ء‏ فواتح الرحموت .)۳١۸/۲(‏ 

() أي : كما مر في القياس من النقض والمعارضة والدفع والمنع » فإنه يبدل الوجوب فقط بالتخصيص. 

() انظر: شرح الخوارزمي »)/٩۱(‏ شرح البلغاري (1/۲۹). 

(۳) أي : ولئن منع السائل الشافعي» وهذا من الاعتراضات التي ترد على القياس وهو القدح في المناسبة. 
انظر: الإحكام للآمدي (۳۳۹/۲)ء مختصر ابن الحاجب (۹۷/۲)» الفائق »)۳١٤/٤(‏ المقترح 
(۲۹۷)؛ تیسیر التحریر (٤/۱۳۹)ء‏ شرح الکوکب المنیر .)۲۷۹/٤(‏ 

() هذه المسألة مبنية على اختلاف العلماء في حد التخصيص »› يقول صفي الدين الہندي في نهاية الوصول 
:)٠٤١/6(‏ "إن تناول اللفظ لمعنى كدلالة الدليل على المدلول» فكما أنه ليس من شرط دلالة الدليل 
على المدلول آن یکون ثابتاً بل جوز أن لا يثبت لانم » فكذا ليس من شرط التناول آن يكون المتناول 
مراداًء بل جوز أن لا يكون مراداً لعدم الاستعمال فيه". 
انظر: المعتمد (١/٠١۲)ء‏ العدة (١/١١٠)ء‏ المحصول (۳۹۹/۱)ء الإحكام للآمدي (۲/٥۸0٤)ء‏ 
ختصر ابن الحاجب (۱۲۹/۲)» الفاق (۲۹۷/۲)ء كشف الأسرار »)۳٠٠/١(‏ فواتح الرحموت 
(۳۰۰/۲)» شرح الخوارزمي »)/٦۱(‏ شرح الکوکب المنیر (۲۹۷/۳). 

() آي : المعلل الحنفي. 

() في نسخة ([): "دلیل" بدون الباء. 

(۷) في نسخة (ب): "والنهي عنه. 


۱1 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


اة و ا 

فيقول ” : التخصيص في الشرع لا يتحقق إلا بتحقق الشارع إياه» وذلك لأن 
تخصيص العام بإيراد المخصص » والإيراد فعل الشارع » فيكون التخصيص في الشرع 
من جملة ما يصح الأمر به والنهي عنه. 

أو يقول: التخصيص فعل لأنه إذا لم يكن فعلاً لكان نقيضه وهو عدم 
التخصيص لا يخلو من أن يكون فعلاً» ولا يكن أن يكون كذلك» فإن الفعل من 
الأمور الوجودية وعدم التخصيص لا » لكونه حمولاً على العدميات. 

أو لايكون فعلاًء ولا يكن أن يكون كذلك أيضاًء لأنه إذالم يكن هو ولا 
نقيضه من الأفعال » فلا يكون مقدورا البتةء لا هو ولا تركه» وليس كذلك بالضرورة. 

أو يقول: ما ذكرتم من انع“ ضائع إذ التمسك بالقياس المخصص على تقدير 
أن يكون التخصيص قابلا للتعدية » وعلى هذا التقدير يكون التخصيص فعلاًء أو 


() أي : السائل الشافعي. 
) في هامش نسخة (1): "أي ولئن منع ويقول صحة الأمر به والنهي عنه» إا هي من حيث اللغة فلا 


نسلم آنھا لا تصح شرعاً. 
انظر أيضاً : فواتح الرحموت »)۳١٠/۲(‏ الإحكام للآمدي (۸۷/۲٤)ء‏ مختصر ابن الحاجب 
)۳/1( 

() المعلل الحنفي. 


() أي : ليس من الأمور الوجودية بل من الأمور العدمية. 

() في هامش (|) : أي ما ذكرتم من انم على كون التخصيص فعلا ضائع» لأنا تعسكنا بالقياس اللخصص 
على تقدير أن يكون التخصيص قابلا للتعدية حيث قلنا خص موضع الإجماع فكذا صورة النزاعء وإذا 
كان التخصيص قابلاً للتعدية يكون فعلاً» أو يقول صحة التعدية لا تتوقف على كونه فعلاًء وغرضنا 
تعدية التخصيص من الأصل إلى الفرع فقط والله أعلم. 

) الخلاف هنا بين السائل الشافعي والمعلل الحنفي يرجع إلى الخلاف في حكم تعدية حكم الأصل المعلل 
إلى فرع لا نص فيه ولا إجماع ولا دليلء وهذه المسألة تعود إلى صحة التعليل بالعلة القاصرة. 
انظر: العدة (٤/۱۳۷۹)ء‏ أصول السرخسي »)٠١۸/۲(‏ البرهان »)٠١۸٠/۲(‏ المستصفى = 
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لا يتوقف صحة التعدية على كونه فعلاً بالضرورة» هذا إذا قال" المعلل بطريق 


(0 


آم" إذا قال بطريق التلازم» فيقول ٠‏ التخصيص ثابت في صورة النزاع وإلا 
لا ثبت في صورة الإجماع بالنافي للتخصيص ٠‏ وقد ثبت نمة فيثبت هنا. 

ولئن منع ” النانيء فيقول : ذلك من وجوه: لأحدها": النصوص المقتضية 
لوجوب الرجم» وذلك لأن العام من النصوص لا يكون مخصوصاًء إلا فيما لا يتحقق 
موجبه» وهو وجوب الرجم فيما نحن فيه» فيكون العدم من لوازم التخصيص› 
والدال على انتفاء اللازم “ دال على انتفاء الملزوم» فيكون المقتضي لوجوب الرجم ما 
ينافي التخصيص بالضرورة “ 


= (۲/١٠٤۳)ء‏ المقترح (۲٠۲)ء‏ الإحكام للآامدي (۱۹۲/۲)» نهاية الوصول (۳۵۱۹/۸)» شرح 
مختصر الروضة (۳۱۷/۳)» البحر المحیط (۱۲۹/۰» »)۱١۷‏ فواتح الرحموت (۲۷۱/۲)ء تيسير 
التحرير .)5/٤(‏ 

(۱) في نسخة (ب): "إذا ما قاله". 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي .)⁄٦۱(‏ 

(۳) في نسخة (ب): "فأما" بالفاء. 

(*) آخر الورقة )٦۷(‏ من نسخة (أ). 

)٤(‏ وهو: المقتضي لوجوب الرجم وهو النص العام قوله عليه السلام : "الثيبان يرجمان'. 
انظر: شرح الخوارزمي (۱٦/أ)»‏ شرح البلغاري (۲۹/ب). 

)٥(‏ في هامش (): "السائل'. 

العلل. 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

(۸) في هامش (): "العدم. 

(۹) هذا استدلال بانتفاء اللازم على اتتفاء الملزوم. 
انظر: شرح الخوارزمي (۱٦/ب)»‏ شرح البلغاري (۲۹/ب). 


۱1۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


والثاني : أن يقول الأصل في العام أن يكون عاماًء وذلك لأن الحموم معنى مقصود 
في الكلام بمنزلة الخصوص» وذلك الأن ا المعنى لا بحصل باللفظ الخاص إذا كان 
إرادة” اكلم إياهء فلا بد وأن يكون له لفظ موضوع "يعرف المقصود بذلك اللفظ» وأنه 
بطريق الحقيقة لا محالة» والأصل في الكلام هو الحقيقة» على ما نبين في موضعه إن 
شاء الله فيكون المقتضي للعموم متحققاًء وأنه ما يناي التخصيص فيكون الناي"“ 

والثالث : أن يقول الترك بأحد الدليلين وهو إما النص العام» أو ما يخصصه من 
لوازم التتخصيص» وذلك لأن التخصي ص لا يخلو من أن توفر عليه مدلوله» وحينف“ 
يلزم" الترك بالنص العام» أو لا يتوفر وحينذ يلزم الترك بالخصص» وإذا كان الترك 
بأحدهما من اللوازم» واللازم غير لازم لا مر في التلازم » فلا يكون التخصيص لازما. 

أو يقول بطريق التلازم في عدم الإرادة: أن الفرع غير مراد من النص“ 
أصلاً” » إذ لو أريد لأريد مع الأصل”" بالمقعضى للإرادة ء وذلك يذكرفي 


(۱) في هامش (1): "کا لخصوص'. 

() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۳) في هامش (): "يعني وإن آراد'. 

)٤(‏ في نسخة (ب): "فلا بد وأن يكون اللفظ موضوعاً". 

.' في تسخة (ب): "الثاني‎ )٥( 

(1) في نسخة (ب): "الملخصوص. 

(*) آخر الورقة )۲٤(‏ من نسخة (ب). 

(۷) في نسخة (|): "حینئل ویلزم'. 

(۸) في نسخة (ب): "غير مراد بالنص". هذه المسألة مبنية على اختلافهم في حد التخصيص كما سبق ذكره. 

(۹) نی هامش () : "آي : لا بانفراده ولا مع شيء آخر» وإغا قال: أصلاء حتى لا بمكن للسائل أن بقلب 
ما قاله المعلل كما ذكره". 

(۱۰) جاء في شرح الخوارزمي (11/): "على معنى أنه ليس هو كل المراد» ولا بعضه كذلك لأنه لو أريد 
الفرع لا أريد مع الأصل وهو صورة الإجماع» واللازم باطل» فالملزوم مثله". 

)١(‏ مقتضى الإرادة: شمول الحكم لجميع الأفراد. 
انظر: البحر المحيط .)۲٤١/۳(‏ 
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موضعه إن شاء الله» ولا تتحقق إرادتهماء فلا تتحقق إرادة الفرع ثم من الوا 
أن يكون المستلزم لإرادتهما انتفاء عدم الإرادة أصلاًء لأنه إذا قال: لو أريد القرع" 
لأريد الأصل . 

فالسائل يقول: لو لم يرد الفرع لأريد الأصل . 

وكذلك إذا قال" : لو أريد الفرع لأريد مع الأصل» لأنه يقول : لولم يرد 
الفرع لأريد مع الأصل "“ 

ومن زعم بان كلمة "مع" ما ينافي القلب لاستحالة إرادتها بدون الفرع» 
فإنه يزعم GES E‏ وذلك لأنه إذا تحقق إرادتهماء لا 
عو ا ت وكيف تتحقق إرادته على ذلك التقدير» وأنه داخل في 


الإرادة“ 


(۱) في هامش (أ): ”آي : من اللوازم على المعلل أن يقول : في هذا المقام...لم يرد الفرع أصلاً إذلو أريد 
لأريد مع الأصل يعني بمعرض اللفظ أصلاء وكذا اللفظ مع الأصل يرد عليه القلب كما ذكره". 

(۲) في هامش (): "يعني : إذا قال: بلا لفظ "مع ". 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي (۱٦/ب)ء‏ شح البلغاري (۲۹/ب). 

)٤(‏ انظر: شرح النوارزمي (۱٩/ب)»‏ شرح البلغاري (۲۹/ب). 

." في هامش (): "العلل‎ )٥( 

() في هامش نسخة (1): السائل'. 

(۷) في هامش (): لا یبعد هذا إذ ریا لا یراد بانفراده ويراد بانضمام شيء آخر إليه» فأما إذا ذكر بلفظ 
أصلا لا يرد القلب". 

(۸) في هامش نسخة (|): "دون كلمة أصلا"» وني نسخة (ب): "من". 

(۹) سوال القلب مندرج في المحارضة» ومعناه : إقامة الدليل على خلاف ما أقام عليه المستدل» وقد فرق 
بعض العلماء بين سوال القلب والمعارضة. 
انظر: المحصول (۳۷۷/۲)ء الإحكام للآمدي (٤/۳۲۷)ء‏ الفائق (٤/١۳١ء٠٤۲)ء‏ نهاية الوصول 
۸ ) شرح مختصر الروضة (1۷۹/۳» 0۲۲)» البحر الحیط (۲۹۲/۵)ء الإبهاج »)۱۳١/۳(‏ 
التقرير والتحبیر (۲۱۸/۲)»› تی سیر التحریر (٤/٥٤٠)ء‏ شرح الكوكب المنیر »)۲٤۳/٤(‏ شرح 
البلغاري .)]/۳١(‏ 


۷۰ شرح القصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 

ولا يکن أن یقول بمثله فیما قلناه» لأن معن قولنا: أنه لا يراد أصلاً: أن لا 
يكون ‏ منحصراً في الإرادة ولا داخلاً فيها كذلك. 

وإذا" كان كذلك فمن الحال أن يقال: في القلب ا لو لم يرد الفرع أصلاً 
لأريد مع الأصل» ولو آريد مع الأصل؛ لكان داخلاً في الإرادة. 

ولشن منم اللازم على التقدير بالمانع ‏ عن الإرادة » وهوزيادة الترك 
بالناني »أو الناني لزيادة الترك فيمنع " المائع على التقدير". 

ولئن قال: الما“ الباقي واقع في الواقع » وإلا لكانت الإرادة” ‏ واقعة في 
الواقع بامقتضي السالم عن المانع الباقي. 


(۱) في هامش ([): 'الفرع'. 

(۲) في نسخة (أ): "إذا" بدون الواو. 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

)٤(‏ في هامش (أ) : "يعني إذا قال المعلل الفرع غير مراد من النص صلا إذ لو أريد» لأريد مع الأاصل»ء فلو 
قال السائل: لا نسلم إرادة الفرع مع الأصل على تقدير إرادة الفرع". 

)٥(‏ هله المسألة مبنية على القول بجواز تخصيص العلة » هل يجب على المستدل ابتداء التعرض لنفي المانع أم لا؟ 
ذهب الجمهور إلى آنه لا بجحب لأن المستدل مطالب بذكر الدليل فقط وليس ذلك إلا الوصف وحكمته» 
وأما نفي المانع فليس له دخل في الإيجاب والتأثير» بل هو من قبيل نفي المعارض فلا يجب ذكره. 
انظر المسألة في : الإحكام للآمدي (۴۱۹/۳)» الفائق (۴/٠۲۳)ء‏ نهاية الوصول »)۳٤۲٥/۸(‏ 
الوبهاج .)۱١١/۳(‏ 

(*) آخر الورقة (1۸) من نسخة (آ). 

() في هامش (): "إذ النافي من حيث هو هو يقتضي عدم إرادة الأصل» وكذا عدم إرادة الفرع» فلو أريدا مما 
لاشك بأنه يلزم زيادة الترك بالتافيء جخلاف ما أريد الفرع فقط فإنه يلزم التركء ولا يلزم زيادة الترك. 

(۷) في هامش (): "المعلل". 

(۸) في هامش (): "فيقول لا نسلم بأن المانم وهو زيادة الترك متحقق أن لو أريد الفرع مع الأصل على 
تقدير إرادة الفرع قإن إرادة الفرع منتف عندي'. 

)٩(‏ في هامش (1): "يعني المانع كان ثابتاً ني الأصل فيكون باقياً على هذا التقدير". 

)٠١(‏ في هامش (): "الإرادة للأصل من النص". 
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فيقول: ما ذكرتم وإن دل على وجود المانع على ذلك التقدير» ولكن عندنا ما 
ينفيه» لأنه إذا كان واقعا على التقدير والمقتضي متحقق» فيقع التعارض بينهما على 
التقدير ء وأنه على خلاف الأصل إلى آخر ما مر في افصل ٠‏ التلازم. 

ثم التعرض بالقياس والتلازم في التخصيص» بعد أن كان ذلك من المسلمات 
في موضع الإجماع. 

فأما إذا لم يكن فعلى المعلل أن يبين الإجماع» ويعين التخصيص فيه فيقول: 
الإجماع منعقد على عدم وجوب الرجم فيما ذكرنا من الصورة» وذلك لأن الرجم لا 
يجب عليه عندناء لعدم الإسلام» وعنده لعدم قبول الشهادة» فإن شهادة أهل الذمة 
بعضهم على البعض مقبولة عندناء غير مقبولة عنده» والتخصيص على ما مر بيانه 
ثابت في تلك الصورة» ضرورة انتفاء الإرادة» بانتفاء الوجوب فإنه من لوازم الإرادةء 
وتحقيق التناول فيها. 

ولا يستراب في أنه هو التصرف في اللفظ» وأنه يشابه الاستثناء من حيث 


امعنى» لكن المخصص” فيه كلام تام بخلاف الاستفناء ° 


(۱) انظر: شرح الخوارزمي .)1⁄٦۲(‏ 

(۲) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (أ). 

(۳) في هامش ([): "أي : بعد أن كان التخصيص من المسلمات في موضع الإجماع. 

() الاستثناء يعتبر من أدلة التخصيص المتصلة » وقيل في حده: هو إخراج يعض الجملة من الجحملة بلفظ 
() أو ما أقيم مقامه» وقيل هو: عبارة عن لفظ متصل بجملة لا يستقل بنفسه» دال بحرف (إلا) أو 
آخواتهاء على أن مدلوله غير مراد عا اتصل به» ليس بشرط ولا صفةء ولا غاية. 
انظر: المحصول (١/⁄٦١٤)ء‏ الإحكام للآمدي (۹۲/۲٤)ء‏ الفائق (۲۹۷/۲)ء نهاية الوصول 
»)۱٥۰۷/(‏ ختصر این الحاجب (۱۳۲/۲)» شرح تنقيح الفصول (۲۳۷)» كشف الأسرار للبخاري 
(۲۰۳)» الإبهاج »)۱٤٤⁄/۲(‏ البحر المحیط (۳/٥۲۷)ء‏ تیسیر التحریر (۲۷۹/۱). 

() في هامش (1): "نحو قوله : ( وَأحَل آله الي وَحَرَم اربوا )" البقرة (۲۷). 

0) يقول البخاري في كشف الأسرار (۳۷۲/۳): "والفرق بين التخصيص والاستفناء : أن التخصيص 
مستبد بنفسه» وأنه يقبل التعليل بخلاف الاستثناء وأن لدليل الخصوص حكما بخلاف الاستثناء". 
انظر أيضاً : نهاية الوصول .)٠١١١/٤(‏ 


۷۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


فإن قولنا: إلا كذا لا يكون كلاماً تاماًء ويشابه النسخ من حيث الصورة» 
لكنه لا يراد من اللفظ العام معتاه في التخصيص » جلاف المنسوخ في النسخ» فإن معناه 
كان مراداء فقيد ‏ بقيد عدم الإرادة أصلاً احترازاً عن ذلك" 

ولئن قال : لم قلتم ‏ بأن التخصيص عبارة عما ذكرع “ 

فیقول" : بالنقل عن أئمة الشرع وعمومه موارد استعمال التخصيص» تعني 
عمومية ما ذكرنا من المعنى » وهو عدم الإرادة مع تناول اللفظ مواضع استعمال 
اسم التخصيص بطريق الحقيقة في الشرع ٠"‏ 

وبيان العمومية من وجوه: أحدها: أن يقال أنه ثابت في کل صورة من ضور 
استعمال لاسم ٠‏ التخصيص » إذ التخصيص غير ثابت بدونه أي بدون ذلك المعنى 


() انظر الفرق بين النسخ والتخصيص : المعتمد (١/٠١۲)ء‏ العدة (۷۷۹/۳)ء المستصفى »)١٠١/١(‏ 
المهصول (١/۰۷٤)ء‏ نهاية الوصول (٤/۲١٤٠)ء‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح (٤۷)ء‏ شرح تنقيح 
الفصول »)۲۳١(‏ كشف الأسرار للبخاري (۳۷۲/۳)ء البحر الحيط (۳/۳٤۲)ء‏ فواتح الرحموت 
(۳۰/۱)ء الهاج (۱۲۰/۲)» شرح الکوكب المنیر .)۲۷١/۳(‏ 

() في نسخة (ب): 'فيقيد'. 

(۳) في هامش (|): "أي : عن النسخ. 

)٤(‏ في هامش (آ): "آي د لم قلتم بأن التخصيص عبارة عن عدم إرادته من النص آصلاً مع تناول اللفظ إياه". 

(۵) أي : عبارة عن عدم إرادة الشيء مع تناول اللفظ إياه. 
انظر: شرح الخوارزمي (1۲/)» شرح البلغاري .)/۳١(‏ 

0) أي : أن المعلل يجيب عنه من وجهين : الأول: بالنقل عن أئمة الشرع هو أن التخصيص عبارة عن هذا 
المعنى » والثاني : بعموم هذا المعنى في جميع مراد استعمال اسم التخصيص. 
انظر: شرح البلغاري .)/۳١(‏ 

(۷) في هامش (1): "هذا في التخصيص الشرعي » وآما في اللخوي فبالنقل عن أئمة اللغة". 

(۸) انظر: شرح الخوارزمي (۲٦/ب)۔‏ 

(*) آخر الورقة )٠١(‏ من تسخة (ب). 

(۹) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 


فصل اني تخصيص العام بالقياس! ۱۷۳ 


بالناني للتخصیص » على ما مر بیانه من قبل " 

والثاني : أن يقال التخصيص غير ثابت بدونه في نفس الأمرء وذلك لأن أحد 
الأمرين لازمء وهو إما عدم النص العام بدون ذلك المعنى»› أو تحقق موجبه إما 
بالضرورة أو بالنضص. 

وييان الضرورة أو النص : أن الحال لا يخلو من: أن يكون النص العام موجوداء 

0 ا . 4 )0( 

أو لم يكن » قإن لم يكن موجوداً فظاهر» إذ الضرورة توجد في إثبات أحدهما. 

وإن كان فكذلك» فإن ذلك ما يدل على أحدهماء وقد وجد فتوجد الضرورة 
أو النصء وحينئذ يتحقق أحدهماء ويلزم من تحقق أحدهما عدم التخصيص»ء فإن 
تخصيص العام لا يتحقق بدون العام » ولا يتحقق عند تحقق ‏ موجبه كذلك. 

وإذا كان عاماً يكون حقيقة له» يعني : يطلق عليه لفظ التخصيص بطريق"“ 
1 الحقيقة» فإن الغير لا يكون حقيقة له» وإلا يلزم الاشتراك أو الجاز» وذلك لآن 
لفظ التخصيص إذا كان دالا على الغير بطريق الحقيقة » فلا يخلو من : أن يدل عليه 


(۱) وهو المقتضي لوجوب الرجم. 
انظر: شرح الخوارزمي (۲٦/ب).‏ 

() انظر: شرح الخوارزمي (۲٦/ب).‏ 

(۳) في هامش (آ): "أي : موجب النص العام عند وجوده» وعلى آي تقدير فلا يكون التخصيص ثابتا 
بدون ذلك المعنى". 

)٤(‏ في نسخة (ب): "أو لا يکون". 

.)/۳١( انظر: شرح الخوارزمي (۲٦/ب)» شرح البلغاري‎ )٩( 

(1) في هامش (آ): " آي : ولا يتحقق عند وجود النص العام إذا كان موجبه متحققاء يعني يكون جميع ما 
تناوله اللفظ من المعاني مرادا". 

(*) آخر الورقة (1۹) من تسخة (أ). 

(۷) من هنا بداية سقط ورقة كاملة من نسخة () ورقمها .)۷١(‏ 


VE‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


بطريق الحقيقة » أو لا يدل» فإن كان دالاً عليه يكون الاشتراك » إذ المشترك من ألفاظ 
ما يكون دالاً على المعاني المختلفة في الماهية" 

وا معني بالغير: ما يكون خالفاً له في الماهيةء وإن لم يكن دالا عليه بطريق 
الحقيقة» وإنه يدل عليه بالنقل » فيكون بطريق الجاز لا حالة» فيلزم الجاز"" 

والأصل عدم الاشتراك والمجاز إذ الغرض من الكلام الإفهامء فلو لم يكن 
الأصل ما ذكرناء يلزم اختلاف الفهم » فلا يوجد الإقهام “ 

ولئن قال : لم قلقم : بأن اللفظ تناوله» يعني : تناول موضع الإجماع. 

فيقول: بدليل صحة الاستفناء "© 


واعلم أولاً: بأن الاستثناء امتصل صحيح بالإجماع » فأما امنفصل فإنه غير 
صحيح عند عامة الفقهاء "> واستشناء الشيء من جنسه استناء حقيقةء والتناول من 


(۱) انظر المسألة بالتفصيل في : المعتمد (١/٠١٠)ء‏ الإحكام للآمدي (۱/۲٠۲۸)ء‏ الفائق (۲۸/۲)» نهاية 
الوصول (٤/۹٤٤۱)ء‏ مختصر ابن الحاجب (۱۲۹/۲)» البحر المحيط (۲۷۳/۳). 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (۲٦/ب).‏ 

() انظر : المعتمد »)٠٠١/١(‏ الفائق (۸/۲٠۲)ء‏ نهاية الوصول »)٠٤١١/٤(‏ البحر الحيط (۲۷۳/۳)» 
نهاية السول (۷۹/۲)ء شرح الخوارزمي )1/٦۳(‏ شرح الكوكب المنير (۲۷۷/۳). 

() انظر: شرح الخوارزمي .)⁄٩۳(‏ 

)٥(‏ أي : السائل. 

() انظر: شرح الخوارزمي (۳٦/ب)»‏ شرح البلغاري (١۳/ب).‏ 

(۷) انظر أقوال العلماء في صحة الاستفناء المتصل والمنفصل : المعتمد (١/۲11)ء‏ العدة )1١٠/۲(‏ التبصرة 
(7,/)» البرهان »)۳۸١/١(‏ أصول السرخسي »)٠١/۲(‏ المستصفى »)٠١١/۲(‏ مختصر ابن الحاجب 
۷/۲۷( شرح تنقيح الفصول (۲١۲)ء‏ التمهيد للإسنوي (۳۸۳)» المسودة (۲١۱)ء‏ كشف 
الأسرار للبخاري (۳/٤٤۲)ء‏ فواتح الرحموت »)۳۲۱/١(‏ تيسير التحرير »)۲۹۷/١(‏ نهاية الوصول 
»)٠١۱۰/٤(‏ البحر الحیط .)۲۸٤/۳(‏ 

(۸) ذهب الإمام أحمد في رواية عنه وجماعة من أصحابه» وزفر ويعض الأحناف إلى أنه لا يجوز الاستناء 
من غير الجنس. 
انظر: العدة (1۷۳/۲)» القواعد والفوائد الأصولية (١٠۲)ء‏ المسودة »)٠١١(‏ كشف اللإأسرار = 


فصل [ني تخصيص العام بالقياس] \1Vo‏ 


لوازم صحة هذا الاستثناء» لأنه لا يصح بدون التناول البتة » واستثناء الشيء من غير 
0( ۴ 0( 
جنس" وإن كان حقيقة عند البعض » فإنه لا يقدح فيما نحن فيه » يعرف بالتامل إن 


شاء الله تعالى. 

ولئن منع صحة الاسسشناء © 

فيقول : مانحن بصلده من النص العام» فإنه هو: الاسم المحلى بالألف 
والا. 


وقد صح استشناء البعض فيما هو مثله من العمومات كلا وجملة» وذلك 


= للبخاري »)۲٤۰٩/۳(‏ تيسير التحریر (۲۸۳/۱)» فواتح الرحموت (۳۲۹/۱)» شرح الكوكب المنير 
)4/1( 

(1) اختلف العلماء في مسألة الاستثناء من غيرالجنس: منهم من قال: إنه مجازء ومنهم من قال: إنه 
حقيقة» ومنهم من قال : إنه مشترك. 
انظر المسالة بالتفصيل : المعتمد (١/۲٦۲)ء‏ العدة (1۷۳/۲)ء البرهان (١/٤۳۸)ء‏ المستصفى 
۱۷۲0 ختصر ابن الحاجب (۱۳۲/۲)ء الفائق (۲/١٠١۳)ء‏ نهاية الوصول »)٠١۲۲/۳(‏ كشف 
الأسرار للبخاري (۳/۳٤۲)ء‏ البحر المحيط (۲۷۷/۳)» تيسير التحرير »)۲۸۳/١(‏ فواتح الرحموت 
(۷۲))» شرح الکوکب المنیر (۲۸۷/۳). 

(۲) انظر : شرح الخوارزمي (۳٦/ب)»‏ شرح البلغاري .)1/۳١(‏ 

(۳) أي: أن السائل يقول: لا نسلم بأنه يصح أن يقال: الثيبان يرجمان إلا الثيب الذمي الذي زنا وظهر 
زناه بشهادة آهل الذمة. 

() المعلل. 

(۵) اختلف العلماء في المغرد المعرف بالألف واللام : ذهب البعض متهم إلى أنه يفيد العموم» وذهب 
البعض الآّخر إلى أنه لا يفيد. 
انظر: المعتمد »)۲٤٤/١(‏ العدة (۸0/۲٤؛ »)0۱١‏ أصول السرخسي (١/٠۹١)ء‏ المستصفى 
(۳۷/۲)ء المنخول (٤٤۱)ء‏ الفائق (۲/٠٠۲)ء‏ كشف الأسرار للبخاري »)۲٤۳/۳(‏ (۲۹/۲)» 
التلويح على التوضيح (١/٠٤۲)ء‏ المسودة (١٠٠)ء‏ فواتح الرحموت (١/٠۲۹)ء‏ تيسيرالتحرير 
(۲۰۹/۱)» شرح الکوکب .)۱٤۳/۳(‏ 


۱۷٦‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


لأن في قوله تعالى ( إن ان لّفى نر إل آلرين ءَامَنُوأ) » وقوله عليه السلام : 
ر( تبیعوا الطعام بالطعام إلا سواء بوا ٠‏ وقول القائل : جاء القوم إلا زیدا“» 


6( 
وغيرها من النظائر“ 
وإِذا صح استشناء البعض ف بعض الأسامي المحلاة بالألف واللام» وجب أن 


يصح في الكل وإلا لكان البعض مختصاً باوجب ولیس كذلاك“ 

فإن الصحة في كل صورة من صور الصحة بما هو المشترك بينهماء وهو الاسم 
الحلى بالألف واللام » لدوران الصحة معه وجودا وعدماًء أما وجوداً ففي الصورة 
المذكورة» وأما عدما فظاهر. 


ولئن قال: ذلك مع المختص بتلك الصورة" 

فيقول: المختص بمامرء لا يكون مدارا ضرورة تحقق الصحة عند انتفاء 
البعض منهء وكذلك البعض»ء ضرورة انتفاء الصحة عند تحقق ذلك النقض»ء أي 
نقض کان. 

ولئن قال : لم قلقم بأنه إذا صح في البعض صح في هذا لمعن " 


)۳ سورة العصرء الآية (۲ء‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في المساقاة باب بيع الطعام مثلاً مشل )١١١١/۳(‏ رقم الحديث 
9ء وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .)٤٠ ٠/0‏ 

(۲) في شرح البلغاري (۳۱/ب) : قایی الرجال إلا زیداً"» وني كشف الأسرار للبخاري :)۲٤۳/۲(‏ "فلو 
قلت جاء القوم إلا زيدأء وزيد ليس من القوم كان منقطعاً". 

)٤(‏ انظر: شرح البلغاري (۳۱/ب). 

)٥(‏ انظر: شرح الخوارزمي (۳٦/ب)»‏ شرح البلغاري (۳۱/ب). 

() انظر: شرح البلغاري (۳۱/ب). 

(*) آخر الورقة )۲١(‏ من نسخة (ب). 

(۷) المراد با لمعين: موضع الإجماع. 
انظر: شرح الخوارزمي (۳ ب( 


فصل اف تخصيص العام بالقياس 1Y‏ 


فقول : ممل ما قلناء" وذلك لأن الصحة فلا تصح بالمشترك بينه وبين الغير 
عن آخره لدوران الصحة معه وجوداً وعدماً. 

آما وجودا ففي صورة الصحة» وما عدماً ففي صورة عدم المشترك وهو كونه 
بيناء وقد يقتصر على النقل فيما إذا كان العام غير الحلى بالألف واللامء والأولى هو 
الاقتصار فيما يكفي فيه النقل. 

ولئن منع " وقال: أحد الأمرين لازم» وهو: إما عدم التخصيص في موضع 
الإجماع» أو عدم الإضافة إلى المشترك بينه وبين صورة النزاع» لقيام الدليل على 


(0 


کل واحد منهما. 
أما على الأول : فالنافي للتخصيص ”كما مر ذكره في هذا الفصل. 
وأما على الثاني : فالنافي للإضافة كما مر ذكره في فصل القياس . 
فیقال: دعوی أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء» باطل عند آهل 


النظر» وما ذكرتم كذلك فیکون باطلا' 


(۱) جاء في شرح الخوارزمي :)/1٤(‏ "معناه إنه إذا صح استثناء بعض آفراد الثيب» وجب أن يصح في كل 
الأفرادء وإلا يلزم أن يكون البعض مختصاً بالموجب لصحة الاستثناء وليس كذلك» لان أحد الأمرين 
لازم وهو: إما عدم اختصاص ذلك البعض بالموجب» أو إستواء الكل في الموجب» لدوران صحة 
الاستثناء مع ما هو المشترك بينهما وهو: "الثيبية واجودا وعدا 

(0) السائل هنا ينع إضافة التخصيص في الأصل إلى المشترك بينه وبين الفرع. 
انظر: شرح الخوارزمي »)|/٦٤(‏ شرح البلغاري (۳۲⁄). 

(۳) أي : عدم إضافة التخصيص إلى المشترك. 

(6) انظر: شرح الخوارزمي »)1/٦٤(‏ شرح البلغاري (۳۲⁄|). 

() المقتضي لوجوب الرجم النص العام » وهو قوله عليه السلام : "الثيبان يرجمان. 
انظر: شرح الخوارزمي (1۱/)» شرح البلغاري (۲۹/ب). 

)١(‏ نهاية الورقة )۷١(‏ الساقطة من نسخة (أ). 

0) انظر: شرح الخوارزمي (٤٦/ب)»‏ شرح البلغاري (۳۲⁄). 


۱۷۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


وإنما قلناه وذلك لأن التعرض بإضافة التخصيص وعدمها بعد أن كان 
التخصيص من المسلمات في تلك الصورة» ولما كان التخصيص كذلك فعدمه لازم 
الانتفاء» وهو أحد الأمرين فيكون أحدهما لازم الانتفاء. 

وبيان بطلانه : أنه ا إذا ادعى أحدهما وأقام الدليل عليه» فالسائل يقول: 
لايتحقق أحدهما أصلاًء ضرورة تحقق أحد الأمرين الآخرين» وهو إماعدم 
التخصيص في موضع الإجماع » أو إضافته إلى المشترك بينه وبين صورة النزاع» لقيام 
الدليل على كل واحد منهماء على ما عرف. 

وإذا تحقق أحدهما ولم يتحقق الأول منهماء فقد تحقق الثاني وهو الإضافة› 
فيتحقق التخصيص مع الإضافة » وحينئذ يلزم انتفاء ما ادعيتم بالضرورة." 

فلو ادعى المعلل أحدهما مرة بعد أخرى. 

فالسائل يدعيه كذلك » ولا شك افي أنه بطريق الناقضة» إذ المعارضة بعد 
تسليم الدليلء ولا يكن المعارضة بعد التسليم في هذا امقام » إذ التقريب ضروري» 
والباقي من" الکلام في دعوی أحدهما یعرف في موضعه إن شاء الله تعالی "]. 

واعلم بأن عدم التخصيص على الحقيقةء لا يدل على عدم الإضافةء إذ 
الإضافة ‏ بتقدير التحقق على ما عرف في الأحكام. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (أ). 

(۲) في هامش (): "المعلل". 

() انظر: شرح البلغاري (۳۲/). 

() انظر: شرح البلغاري (۳۲⁄|). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

() وردت في تسخة (ب): "بين". 

(۷) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(۸) في هامش نسخة (1): "لازم . 

(۹) في هامش (1): "أي : تحقق التخصيص بان عدم الملزوم على عدم الإضافة والتحقق "ملزوم. 


فصل [في تخصيص العام بالقياس] 1۷۹ 


وكذلك إذا قال : لا يضاف إذ لو أضيف لترجح القياس على النص ضرورة 
تحقق موجب القياس دون النص. 

والقياس لا يترجح على النص”» لما روى عن النبي عليه السلام: (أنه بعث 
معاذا إلى اليمن فقال عليه السلام ا: بم تقضي يا معاذ؟ فقال: بكتاب الله 
تعالی» قال: فان لم تجد؟ قال : بسنة رسول الله ء قال : فإن لم تجد ؟ قال: اجتهد 

)6( 
ريي) ۰ 

قدم الكتاب على الخبرء والخبر على الاجتهاد وهو القياس› والتقديم يدل على 
الرجحان»ء وكذلك تعليق العمل باللاحق› على فقدان السابق» وتصویب النبي عليه 
السلام لياه“ 


() ذهب جمهور الأحناف إلى أن القياس لا يعارض النص» لأن النص أقوى والعمل بالأقوى لا يسمى 
ترجيحاء إذ الترجيح بعد المعارضة» وهذا مذهب المصنف في كتابه التراجيح» وقيل : القياس يعارض 
النص» ويرجح على القياس» وذلك لأن مقدماته أقل من مقدمات القياس» فيكون أقل خللاًء ومنهم 
من فصل في المسألة» والحق ماعليه جمهور العلماء من أن القياس إذا عارض النص بطل به 
الاستدلال» لأن من شروط صحته آلا يعارض النص. 
انظر: الإحكام للآمدي (٤/۹۹٤)ء‏ مختصر ابن الحاجب (۳۱۹/۲)» الفائق (۳۸۲/۲)» كشف 
الأسرار للبخاري (۳/٦۱۷)ء‏ التلويح على التوضيح (۲/۲٠٠)ء‏ شرح الخوارزمي (٤1/ب)ء‏ شرح 
البلغفاري (۳۲/])ء البحر الحیط (۳/٥۳۷)ء‏ فواتح الرحموت ۲۳٠١۱۹٤/۲(‏ )» تيسير التحرير 
(۲/,)» شرح الکوکب المنیر .)۷٤٤/٤(‏ 

(۲) مابين المعقوفتين لم يرد في نسخة (أ). 

(۳) في نسخة (ب): "الرسول'. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲۳۰/۵)» وأبو داود في الأقضية في باب اجتهاد الرأي في القضاء 
9 ) رقم الحديث (۹۲١۳)ء‏ والترمذي في الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي 
(1/۳) رقم الحدیث (۱۳۲۷). 

(۵) انظر : الفائق (۳۸۲/۲)ء شرح الخوارزمي (٤٦/ب)»‏ شرح البلغاري (۳۲/). 


۱A۰‏ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 
أماقوله: وكذلك إشارة إلى أنه باطل أيضاًء لما قيل في بطلان هذا 
)0 
الترجيح › أن الترجيح بعد التعارض " ٤‏ ولا تعارض بينهما في الحقيقة› يعني : 


بين النص والقياس» فإن النص كلام الشارع» وكلام الشارع ممايوجب العلم 
في الشرعيات ولا مجال للخطأ فيه» ولا تجري فيه الشبهة البتة» بخلاف رأي 


المجتهد"» فإنه قد یخطئ وقد يصیب› ولأن القياس لإظهار المحلء والنص 
لإئبات الحكم فيه" » فكيف يكون معارضاً للنص؟ فضلاً عن أن يترجح 


(4) 


عليه. 


(۱) انظر: التراجيح في جلة ا ملك سعود ٠۹‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية .)۹٠٤(‏ 

(*) آخر الورقة (۲۷) من نسخة (ب). 

(۲) لأن النص مثبت والقياس مظهرء ولأنه ري الجتهد واستحسانه» والجتهد قد بخطيء ويصيب فكيف 
یکون معازضا له. 
انظر: كشف الأسرار للبخاري (۳/١۱۷)ء‏ التلويح على التوضيح (۲/١١٠)ء‏ فواتح الرحموت 
»)۱۹٤/۲(‏ تیسیر التحریر (۱۳۷/۳). 

() انظر: التراجيح للنسفي جلة جامعة املك سعود ٠١‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية ۲ (۹۳۹)» 
شرح الخوارزمي (٤٦/ب)»‏ شرح البلغاري (۳۲/|)» كشف الأسرار للبخاري (۱۷۹/۳)» التلويح 
على التوضیح (۱۰۲/۲)ء فواتح الرحموت »)۱۹٤/۲(‏ تيسير التحریر(۱۳۷/۳). 

() جاء في التراجيح في مجلة جامعة الملك سعود (ص4۳۹): "ولثن قال: إن القياس اللخصص هو 
التمسك بالنص المخصص »› والمخصص راجح على غيره» فهذا صحيح لكنه لا يرجح القياس على 
النص". 


٣ (‏ ن لله ومين“ ۾ ان ده ځه ۰ اء ني ود با ږار ي( بې: ج کږله. لم ووا بل لم 
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۸1 


۱۸۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


لا يسبقه شيء لا من الأمور الوجودية » ولا من الأمور العدمية" 

غير أن العلة لإذا كانت 1 متحدة الحكم فإنه يعلل بعدم العلة لعدم الحكم» كما 
يقال : لم يجب عليه الرجم لعدم الزنا. 

وكذلك بعدم الشرط لعدم المشروط » وما نحن فيه هو إظهار العدم في حلى 
النساء بالقياس على اللالي والجواهر”. 


() الأمور الوجودية مثل : وجوب الزكاة في الحلي عند الأحناف فإنه مستلزم لجاب الشرعي في النصاب 
الحولي واستحقاق العقاب بالترك. 
انظر: شرح منشا النظر .)1⁄1١(‏ 

(۲) الأمور العدمية مشل عدم وجوب الزكاة في اللالي والجواهر فإنه مستلزم لعدم الوجوب في النصاب 
ومستلزم لعدم استحقاق العقاب بالترك. 
انظر: شرح منشا النظر .)1/٦١(‏ 

(۴) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

() هذا استدلال بعد اللازم لعدم الملزوم» وقد ذكر أثير الدين الأبهري في القوادح الجدلية )٠٤۸(‏ ضمن 
المقدمات العامة الضعيفة : "إن الشيء إذا كان ملزوماً لشيء ء آخر» كان عدم اللازم ملزوماً لعدم اللزوم" 
وقد ذهب الجمهور إلى أن الملازمة تلبت سلباً وإبجاباً إذا كان اللازم مساوياً للملزوم. 
انظر: الإرشاد للعميدي (١/)ء‏ بيان الختصر للأصفهاني (۲/٤٠۲)ء‏ محك النظر »)١(‏ شرح 
الخوارزمي (١١/أ)»‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲۸۲/۲)» الإبهاج (۳/٤١۱)ء‏ شرح المنهاج 
للأصفهاني (۸/۲٤۷)ء‏ نهاية السول »)۱۷٠/۳(‏ مناهج العقول »)۱۷١/۳(‏ فواتح الرحموت 
(1۱/۲(. 

)١(‏ اتفق الفقهاء على أن الزكاة غير واجبة في اللآلي وال جواهر المستعملة واختلفوا في الحلي المباح المستعمل 
هل تجب فيه الزكاة : ذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم وجوبها في الحلي لقوله عليه 
السلام: (لا زكاة ز في الحلي)ء ولأنه معد للاستعمال فلا ينتفع به كالعوامل وثياب القنيةء وذهب 
الأحناف إلى وجوبها لعموم قوله تعالی ( ولیت كروت لدم َب وَالَفِصّةَ ) سورة التوبة الآية »)۳٤(‏ 
ولأن الحلي مال فاضل عن الحاجة الأصلية فكان نعمة لحصول التنعم فيلزمه شكرها. 
انظر: المدونة (۱/٠٠۲)ء‏ بدائع الصنائع (۱۷/۲)ء المغني (۳/١٠ء» (٠١‏ تبيين الحقائق »)۲۷۷/١(‏ 
مغني امحتاج (١/١۳۹)ء‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني .)١١۳١(‏ 


فصل آني تعدية المدم] 1A۲‏ 


كمايقال: العدم ثابت في فصل اللآلي والجواهر بالإجماع"» فک“ في 
الحلي بالقياس عليه إذ العدم في اللالي يدل على أن المشترك بين الوجوبين » وهو 


كون الوجوب محصلاً للمصال التعلقة بالوجوب"ء لا يكون علة أصلاًء يعتي: لا 
يكون علة راجحة" لا في الأصل وهو: فصل اللآلي» ولا في الفرع" وهو: الحلي» 
إذ المشترك بين العدمين مانع “ عن الوجوب قطعاً يعني : یکون مانعاً راجحا فیهماء› 


(1) يقول ركن الدين العميدي في كتابه الإرشاد (۸/): "وإن كان نكتة فيها ترديد» فالترديد لا يخلو إما أن 
يكون في شيء انعقد الإجماع على ثبوته » أو في شيء انعقد الإجماع على انتفائه» أو في شيء هو ظاهر 
الثبوت» او في شيء هو ظاهر الانتفاء أو في شيء تعارض فيه دليلان متساويان» أو في شيء هو ختلف فيه 
بين أصحابناء أو في شيء فيه روايتان عن أصحابنا أو في شيء فيه روايتان عن بعض أصحابنا". والمصنف 
هنا يستعمل الترديد في مسألة انعقد الإجماع عليها وهي مسألة عدم وجوب الزكاة في اللآلي وا لجواهرء 
فتارة يستدل بالقياس» وتارة يستدل بالتلازم» وتارة بالدوران»ء وتارة بالدليل السالم عن المعارض. 

(*) آخر الورفة )۷١(‏ من نسخة (|). 

() انظر: شرح الخوارزمي (٤٦/ب)»‏ شرح البلغاري (۳۲/). 

() المراد: الوجوب في الحلي والوجوب في اللالي. 
انظر: شرح الخوارزمي (٤٦/ب).‏ 

(6) المصال المتعلقة بالوجوب مثل: دفع حاجة الفقير. 

.)1⁄/۳۲( شرح البلغاري‎ ») /٠٥( انظر: شرح الخوارزمي‎ )٩( 

جاء في شرح البلغاري (1/۲۳): "ولعن قال الحكم في الأصل لا يضاف إلى المشترك بين الأصل والفرع 
لأن الأصل راجح على الفقرع وإلا لا ثبت الحكم فيه بالنافي أو بالقياس على النقض السالم عن 
نار تة کون راجا ۽ والحكم ثابت فيه فيتحقق الرجحان» والرجحان مانع عن الإضافة» أو ملزوم 
لعدم الإضافة » وإلا لكان الحكم في الأصل مضافا إلى المشترك بينه وبين النقض با مناسبة السالمة عن 
معارضه يكون الرجحان ثابتاً أو ملزوماًء ولا يضاف بالإضافة. وقال أيضاً: "وطريق ا لجواب أن يعين 
الجيب صورة» تكون تلك الصورة مساوية للمقيس عليه» وتكون أيضاً تلك الصورة راجحة على 
صورة النزاع ٠‏ 
انظر أيضا: الإرشاد للعميدي (٤/|)ء‏ القوادح الجدلية »)٠۲6(‏ شرح الخوارزمي (1⁄۷). 

(۷) انظر: وجوه الدفعم والمنع على الإضافة إلى المشترك في : شرح الخوارزمي (۹٤/ب)»‏ شرح البلغاري 
(9/)» الإرشاد للعميدي (۳/ب)» منشاأ النظر للنسفي في تجلة الحكمة .)]٥۹/۳٤(‏ 

() في نسخة (1): "مانع'. 


۱A4‏ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فإنه إذا لم يتحقق أحدهما لتحقق الوجوب فيهما أي في اللآلي والجواهر بالعلة السالمة 
عن المعارضين القطعيين " : 

أحدهما: مانعية المشترك بين العدمين فإنه إذا كان مانعاً راجحا فيهماء كان 
العدم لازماً في اللآلي بالضرورة""“ 

والثاني : شمول العدم» فإن عدم شمول العدم من لوازم علية المشترك بين 
الوجوبين في إحدى الصورتين"» وذلك لأن المعني من العلة ما يكون راجحا على 
مايعارضه وينافيه» وقد تحقق في إحدى الصورتين حينفذ» فيتحقق الحكم في 
أحديهما » ويلزم من هذا عدم شمول العحدم بالضرورة ء وشمول العدم هو 
امعارض القطعي للعلة الموجبة " للحكم ولا كان الوجوب من لوازم عدم أحدما 
ذكرنا من الأمرين» فعدمه نما يستلزم أحدهما لا حالة ويدل عليه“ 


() انظر: الإرشاد للعميدي »)/٥(‏ القوادح الجدلية (۹٤٠)ء‏ شرح الخوارزمي »)/٠١(‏ شرح البلغاري 
(۲/ب)» شرح المنهاج للأصفهاني (۸/۲٤۷)ء‏ الإبهاج (۳/١١٠)ء‏ نهاية السول »)۱۷١/۳(‏ 
مناهج العقول (۱۷۱/۳)ء شرح الکوکب المنیر .)۲۲۸/٤(‏ 

() انظر: شرح الخوارزمي »)1/1٤(‏ شرح البلغاري (۳۲/ب). 

(۳) في نسخة (ب): 'الوجودين" وفي الشروح "الوجوبين". 

.)|⁄۳۲( انظر: شرح البلغاري‎ )٤( 

(0) يقول أثير الدين الأبهري في القوادح الجدلية :)٠٤۹(‏ "ودفع الفرق هو: إنا ندعي أحد الأمرين وهو إما 
الإضافة إلى المشترك أو كونه ملزوماً للوجوب لدلالة الدليل على أحدهما". 
انظر أيضاً: الإرشاد للعميدي (٤/)ء‏ شرح البلغاري (۲۳/آ)ء شرح النوارزمي (۷1⁄/). 

() يقول الخوارزمي في شرحه )|/٠١(‏ معلقا: "وفيه نظرء لأنا لا نسلم أنه تحقق المشترك في أحدهما حينعذ 
وانتفاء اللازم بالإجماع وهو العدم في اللآلي يدل على انتفاء الملزوم وهو أحد الأمرين بالضرورة 
وأيهما لزم يلزم العدم في الحلي وإلا لكان المشترك علة إما بالمناسبة أو بالدوران". 

(۷) في نسخة (ب): "الموجب". 

(/) انظر: شرح الخوارزمي »)1/٦٥(‏ شرح البلغاري (1⁄۳۳). 


فصل آني تعدية المدم! 1۸0 


ولئن منع الوجوب على تقدير عدم أحد الأمرين بالمانعم » فيمنع المانع على 
التقدير “ 

ولثن قال : الماع المستمر واقع في الواقع وإلا لوجبت الزكاة في الواقع بالقتضي 
السالم عن المانع ‏ المستمر. 

فنقول: المانع غير متحقق على التقدير» وإلا لوقع التعارض بين المقتضي 
والمانع على ذلك التقدير"“ 

إذ المقحضي متحقق على ما ذكرناه » والتعارض على خلاف الأصل» 
لاستلزامه الترك بأحد الدليلينء وهو إما المقتضي » أو المانع إلى آخر ما ذكرناه في 
التلازم ‏ فاعتبر بجا عرفت. 

ولئن قال : إنه ضرورة تدعو إلى هذا التكلف. 

وفيما هو المشهور بين أهل النظر كفاية بأن يقال: العدم نمة يدل على أن المشترك 
بين الوجويين لا يكون علة إذ لو كان علة لوجب ثمة ولم يجب فلا يكون علة “ 


(۱) انظر: شرح البلغاري (1/۳۳)ء القوادح الجدلية .)١١١(‏ 

(۲) هذا جواب العلل : آي فيقول: المانع غير متحقق على ذلك التقدير. 
انظر: شرح البلغاري (1/۳۳). 

(۳) في نسخة (ب): "المعارض". 

() جاء في شرح الخوارزمي (٥٠/ب):‏ "وتوجیهه آن يقال : لا نسلم صدق ما ذكرتم وإنغا يصدق آن لو 
كان المانع متحققا على ذلك التقدير وهو ممنوع» والذي يدل على أنه غير متحقق هو أنه لو كان متحققا 
لوقع التعارض بين المقتضي وا المانع". 

(0) في نسخة (ب): "ما مر ذكره'. 

() جاء في شرح البلغاري (۳۳/]): "وفيه نظر'. 

(۷) في هامش (آ): "يعتي أنه ضرورة تدعو إلى هذا التكلف في إثبات القياس المقدمي والمشايخ أثبتوه بطريق 
أسهل". 

(/) انظر : الإرشاد للعميدي (١/آ)ء‏ القوادح ا لجدلية (۹۳)ء نهاية الوصول (۸/١۷١۳)ء‏ شرح البلغاري 
(7/) شرح المنهاج للأصفهاني (۸/۲٤۷)ء‏ الإبهاج »)٠٠١/۳(‏ نهاية السول (۳/١۱۷)ء‏ مناهج 
الحقول (۱۷۱)ء شرح الکوکب المنیر .)۲۲۸/٤(‏ 


۱A١‏ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فنقول : الضرورة الداعية إلى هذا التكلف من الظواهر فإنه مكن للمعلل أن 
يدعي الوجوب في اللآلي على تقدير عدم أحد الأمرين بالدليل الواحد مرة بعد آخرى. 

ولا يكن للسائل أن يعارضه بثله» بخلاف ما إذا اآعى الوجوب فيها على 
تقدير علية المشترك فقط. 

ولأن الدليل على الوجوب لا يكون سالا عن المعارضين القطعيين على هذا 
التقدير» وقد كان سالا على تقدير عدم أحد الأمرين كما مر ذكرهما. 

ولأن المشترك إذا كان علة على تقدير الوجوب هنا فكونه علة على التقدير لا 
يناقض عدم كونه علة في نفس الأمر» لاحتمال أن يكون علة في صورة ولا يكون علة 
في صورة آخری. 

فللسائل أن يمنع انتفاء اللازم فيما ذكرتم بخلاف ما ذكرناء اللهم إلا أن يقال: 
علية المشترك من حيث هو هو نما يناقض عدم العلية. 

فيقال عليه : هب آنه كذلك» لکن" لم قلتم : بأنه من حيث هو هو يكون علة 
على تقدير الوجوب هنا » وأن” الإضافة تدل على اتصافه بهذه الصفة» والاتصاف 
من قبل أن يترك دعواه؟ 

أو نقول بطريق آخر: أن العدم في اللآليء يدل على أن العدم متحقق فيهماء 
أي : في اللآليء والحلي» أو لا يكون المشترك بينهما علة ‏ للوجوب أصلاً على ما 
عرف من قبل. 


(*) آخر الورقة (۲۸) من نسخة (ب). 
(۱) في نسخة (ب): "ولکن' بالواو. 
(*) آخر الورقة (۷۲) من نسخة (أ). 
(۲) في نسخة (ب): "ولان". 
(۳) أي: بين الوجوبين: الوجوب في اللاليء والوجوب في ال حلي. 
)٤(‏ أي : علة راجحة للوجوب. 
انظر: شرح ا لخوارزمي (1/ب. 


فصل اني تعدية العدم) ۱A۷‏ 


فإنه إذا لم يتحقق أحدهماء يتحق ق" الوجوب في اللالي بالعلة السالمة عن 
المعارض القطعي » وهو شمول العدم» ولم يتحقق فيلزم أحدهماء ويلزم من لزوم 
أيهما كان عدم الوجوب في الحلي.“ 

أما إذا لزم الأول منهما فظاهر ” وكذلك إذا لزم الثاني من الأمرين الأولين “ 

إذ الأول من هذين الأمرين» وهو شمول العدم من لوازم الثاني من الأمرين 
الأولين بالضرورة. 

وأما إذا لزم الثاني منهما وهو الأول من الأولين بعينه فكذلك ء لأنه لو 
وجب هناء لكان المشترك علة بالمناسبة. 

فإن المناسبة تدل على إضافة الوجوب إلى المشترك " على ما مر ذكرها في فصل 
القياس» والإضافة تدل على علية المشترك ‏ إذ الحكم يضاف إلى ما يحققه وهو 
العلة لا إلى غيره» ولو كان المشترك علة على تقدير الوجوب» وأنه لا يكون علة قي 
نفس الأمر أصلاً» فلا يكون الوجوب ثابتاً. 


(۱) في نسخة (ب): لتحقق" باللام. 

() بين الخوارزمي في شرحه (٥٠٠/ب)‏ الملازمة الثانية بقوله : "وانتفاء اللازم بالإجماع وهو العدم في 
اللاليء يدل على انتفاء المللزوم وهو أحد الأمرين بالضرورة ..... ويقول معلقاً: وفي الملازمتين 
المذكورتين نظر عرفته غيرمرة ر 

(۳) لأنه حينئذ يتحقق العدم فيهما عملا بالدليل وهو العدم في اللالي. 
انظر : شرح الخوارزمي (٥٦/ب)»‏ شرح البلغاري (۳۳⁄). 

() انظر: شرح البلغاري (۳۳/). 

)٥(‏ في نسخة (ب): "وذلك". قوله : "كذلك" يعني : كذلك يلزم العدم في الحلي. 

() انظر: القوادح الجدلية (۹۲)» شرح الخوارزمي »)/٨0(‏ شرح البلغاري (1⁄۳۴). 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۸) الملل هنا يدعي إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك ويستدل على إضافته إليه با مناسبة. 


A۸‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أو نقول: إذا لم يكن المشترك علة لا يكون الوجوب ثابتاً في الحلي» إذ لو كان 


ابتاً لكان المشترك علة بالدوران"» وذلك لأن الوجوب حينئذ دار مع المشترك وجوداً 


A 
وعدما.‎ 


أما وجودا ففي هذه الصورة فإن المشترك متحقق فيهماء والوجوب ثابت حينئذ. 

وأما عدماً ففي صورة عدم المشترك كثياب البذلة والمهنة" مثلاًء فيما ذكرنا 
من المخال. 

والدوران يدل على كون المدار علة للدائر“» على ما عرف في فصل الدوران 
فيكون المشترك علة على تقدير الوجوب ولم يكن علة في نفس الأمرء» فلا يكون 
الوجوب ثاب“ 

أو نقول: إذا لم يكن المشترك علة لا يكون الوجوب ثابتاًء إذ لو كان ثابتاً لكان 
المشترك علة» وذلك لأنه إذا كان ثابتاً كانت العلة متحققةء إذ الوجوب لا يكون 
ثابتاً بنفسه» وإذا كانت العلة متحققة غير" المشترك لا يكون علة متحققة» لأنه غير 
ثابت أو غير علة بالأصل» فيكون المشترك علة“. 


() المعلل هنا يثبت العلة بالدوران» وقد اختلف العلماء في إفادة الدوران العلية على مذاهب»› وقد تقدم 
بيان الخلاف في المسألة. 

() انظر: القوادح الجدلية »)٠٤١(‏ شرح الخوارزمي »)1/٦١(‏ شرح البلغاري (1/۳۳). 

(۷) اختلف العلماء في وجوب الزكاة في ثياب البذلة والمهنة: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى آنه لا تجب الزكاة فيهاء وذهبت المالكية إلى وجوب الزكاة. 
انظر: بدائع الصنائع »)۱١/۲(‏ مغني المحتاج (١/۳۹۹)ء‏ كشاف القناع »)١١۷/۲(‏ حاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير .)٤۷۲/١(‏ 

() انظر: شرح الخوارزمي «i/1V‏ شرح البلغاري (۳۳/ب). 

(0) انظر : القوادح الجدلية »)۱٤١(‏ شرح الخوارزمي (11/)» شرح البلخاري (۳۴۳/ب). 

() في نسخة ([): 'لكانت" باللام. 

(۷) في نسخة (ب): "وغير". 

() انظر: شرح الخوارزمي »)/٩٩(‏ شرح البلغاري (1⁄/۳۳). 


فصل اني تعدية المدم] ۱۸۹ 
ولئن قال : لا نسلم بأن الأصل فيه هو العدم؟ 
فنقول: غير المشترك لا يتحقق" إلا بالزائد على المشترك من الأمور 
الوجودية الممكنة"» والأصل في الممكنات هو العدم. 
ولئن قال: جاز أن يكون الزائد على المشترك من جنسه” » والمشترك على ما 


ذکرتم من التفسیر لا یکون مکنا بل واجا". 
فنقول : نحن لا نقتصر على الأصل "في إثبات أحدهما» فإن من الدلائل ما 


يدل على أحدهما أولا وثانياً. 

أما أولاً: فلأنه إذا كان ثابتاً كان الترك بأحد الدليلين لازماء» وهو: إما الترك 
بالمقتضي لإضافة الحكم إلى المشترك» أو الترك بالمقتضي لإضافة الحكم إلى الزائد 
عليه» والأصل عدم الترك. 

وأما ثانياً : فلأن الدلائل “ الدالة على عليّة المشترك ما يدل على عدم عليّة 
غیرہ) إذ الحکم لا یکون ثابتاً بهذا إلا وأن لا یکون ثاپتاً بغیره. 


() آخر الورقة (۲۹) من نسخة (ب). 

(۱) في تسخة (ب): "لا يكون". 

(۲) الممكن عند أهل المنطق : عبارة عمالو فرض موجوداًء أو معدوماً لم يلزم عنه لذاته حال» ولايتم 
ترجيح أحد الأمرين له إلا بمرجح خارجي. وأما في الاصطلاح العامي : فهو عبارة عما ليس بممتنع 
الوجود» وهو أعم من الواجب لذاته» والممكن لذاته. 
انظر: المبين للآمدي (۷۹)ء البصائر النصيرية (۳١۱)ء‏ التعریفات (۲۹7). 

(۴) في هامش تسخة (أ): "أي من جنس المشترك". 

() انظر : القوادح الجدلية (۱۳۲). 

() في هامش (أ): أي على التمسك بالأصل". 

() في هامش (): “أي يكون المشترك غير ثابت أو غيرعلة'. 

(۷) في نسخة (ب): "لكان" باللام. 

() في نسخة (ب): "دلائل. 


۱۹۰ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


أونقول بطري ق آخر" : إن لازماً من لوازم الحدم في اللالي» وهو 
إباحة ‏ الترك مثلاً ملزوم العدم ‏ هنا“ والإباحة متحققة فيهاء فكذافي الحلي 
بالقياس ٠”‏ وذلك لأن الإباحة في تلك الصورة إغا كانت تحصيلاً للمصالح الحعلقة 
بالإباحة» كسلامة النفس وا لمال » بتقدير أن يترك أداء الزكاة في مدة حياته بامناسبة"» 
و ساف اشر ا ال ارت ,إن رها رن خم اا 
الوجودي سؤالاً وجواباًء مبّدلاً الإيجاب بالإباحة» [أو الوجوب بكونه مباحاًء ونعني 
بالإباحة: ا خطابا" من الشارع معرفاً خلوالفعل عن العقاب لوترك". 


(۱) في هامش (1): "يصير القياس بهذا الطريق وجودياً". 

(*) آخر الورقة (۷۳) من تسخة (أ). 

(۲) في هامش (1): ”أي إباحة ترك آداء الزكاة. 

(۳) في نسخة (ب): "ملزوماً للعدم". 

)٤(‏ في هامش (): “آي في حل النزاع وهو فصل الحلي المباح. 

.)1/۳٤( شرح البلغاري‎ »)/٦( انظر: شرح الخوارزمي‎ )٩( 

() في شرح الخوارزمي (17/ب): 'كسلامة النفس والمال عن العقاب» والعقاب على تقدير الفوات . 
انظر أيضاً : شرح البلغاري .)/۳٤(‏ 

(۷) جاء في شرح الخوارزمي (٦٨/ب):‏ "وإذا ثبت إباحة الترك في الحلي فيثبت العدم فيه ضرورة استلزام 
الإباحة العدم'. 
انظر أيضاً : شرح البلغاري .)/۳٤(‏ 

(۸) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (1). 

(۹) في هامش (): "تعريف الإباحة". 

)١(‏ الإباحة : قيل هي : ما أذن الشارع في فعله وتركه. وقيل هي : ما خير بين الفعل والترك لتساويهما 
شرعا. 
انظر: الحدود (١٠)ء‏ اليرهان (١٠۳)ء‏ المستصفى (1١/1)ء‏ الإحكام للآمدي (١/۳۴١۱)ء‏ الإيضاح 
لقوانين الاصطلاح (۲۷)ء شرح تنقيح الفصول »)۷١(‏ شرح الخوارزمي (١٦/ب)»‏ شرح البلغاري 
(1/۳) المسودة )٥۷۷(‏ نهاية السول »)٤۸/۱(‏ تيسير التحریر »)۲۲٠/۲(‏ شرح الكوكب المنير 
(6/⁄1(. 


فصل اني تعدية العدم] ۱۹۱ 


ولئن قال: في کونه اا إنه عبارة عن عدم کونه وخا او خراماًة فکیف 
یکون وجودیاً؟ 

فنقول: كون الشيء واجباً ومباحا"“ وحراماً» أوصاف وجودية متضادةء 
فإنه یکن آن يکون الشيء خالياً عنها بان لا یون واجباً ولا مباحاً ولا حراماً 
شرعاً ٠‏ ولو كان البعض منها عدمياً لا أمكن خلوه اعن ٠‏ البعض منها البتةء ولانه 
إذا كان عدمياً لكان نقيضه من الوجودية بالضرورة» ولا يمكن آن يكون كذلك» فإن 


نقيضه من الأمور العدمية » لكونه محمولاً على العدمات" لوالله أعلم]. 


(۱) في نسخة (ب): "او مباحاً. 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (٦٦/ب).‏ 
(۳) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (). 
)٤(‏ في نسخة (ب): 'العدميات". 

(۵) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 


فصل: في توجيه النانوض ° 


والتوجيه " في المناظرة: أن يوجه المناظر كلامه إلى كلام غيره» وذلك بتحقق المناقضة 
بين السلب والإيجاب » كما سبقت قصتها"“ في أول الكتاب. 
ثم النقض : قد یکون معیناً معلوماًء وقد لا یکون". 


(۱) النقض : قيل هو: إبداء الوصف الذي كونه معللاً به للحكم مع تخلف الحكم عنه في صورة» وقيل 
هو: إبداء الوصف الذي يدعيه المستدل علة مع الاعتراف منه بتخلف الحكم عنه. 
انظر: المعتمد (۲۹۳/۲)ء العدة (١/۱۷۷)ء‏ المنهاج (١۱۸)ء‏ المعونة »)۲٤۲(‏ التمهيد »)۱١۷/٤(‏ 
البرهان (۹۷۷/۲)» كتاب الجدل لابن عقيل (١١٤)ء‏ الإحكام للآمدي (٤/۳۳۸)ء‏ المقترح في 
المصطلح (۳۳۱)ء مختصر ابن الحاجب (۲1۸/۲)ء الإيضاح (۳۹)ء كشف الأسرار للبخاري 
(/)» شرح تنقيح الفصول (۳۹۹)» شرح البلغاري (٤۳/)ء‏ البحر الحيط »)۲١٠/١(‏ الإبهاج 
.(A€/)‏ 

)٨(‏ التوجيه في المناظرة: قيل هو: إيراد الكلام حتملاً لوجهين مختلفين» وقيل هو: إيراد الكلام على وجه 
یندفع به کلام الخصم» وقیل هو: یراد الکلام على وجه ينافي كلام ا لخصم. 
انظر: التعريفات للجرجاني (471). 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي (7٦)ء‏ شرح البلغاري .)/⁄۳٤(‏ 

)٤(‏ في متن (): "قضيتها"» وني نسخة (ب) وهامش (): "قصتها" لذا أثبته. 

)٥(‏ أي: نقضاً جهولاً لم تعين صورته» وسيأني الكلام عليه بالتفصيل إن شاء الله في الفصل القادم. 


4۳ 


1۹4 شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أما المعین: فانه قد یکون مفردا » وقد یکون مرکبا » وقد لا یکون كذلك لا 
مفرداء ولا مرک" 

وكذلك اللامعین : قد یکون مفرداًء وقد یکون مرکباً» وقد لا يكون كذلك 
لاهذا ولا ذال" 

وما هو المذكو ر" منها في المقدمةء فذلك يكفي في معرفة هذه الأقسام» 
بأنها ما هي في اصطلاح أهل النظر» وكيفية التوجيه والجواب عنه“» مع 


() النقض المعين المفرد هو: عبارة عن تخلف الحكم قيه عن العلة. 
انظر: الإرشاد للعميدي (/1)» شرح الخوارزمي (٦٦/ب)»‏ شوح البلغاري .)/۳٤(‏ 

(۲) انظر النقض المركب : الإرشاد للعميدي »)/٤(‏ القوادح الجدلية .)١١۷(‏ 

(۴) النقض المعين الذي لا يكون مفردا ولا مركبا هو: عبارة عن صورة حكم منتف فيها باعتبار علة واحدة 
انظر: شرح الخوارزمي (٦1/ب)ء‏ شرح البلغاري .)/⁄۳٤(‏ 

(6) أي : وكذلك النقض الجهول ينقسم إلى هذه الأقسام. 
انظر: الإرشاد للعميدي (٤/أ)»‏ شرح الخوارزمي (١٦/ب)»‏ شرح البلغاري .)/۳٤(‏ 

)٥(‏ انظر أنواع النقوض وتوجيهها في : تقويم الأدلة للدبوسي »)۳٤۹(‏ الإرشاد للعميدي (۳/ب)ء الميزان 
في أصول الفقه للسمرقندي (۳۸۹)ء الجدل لابن عقيل »)٤١۲(‏ المقترح في المصطلح (١۳۳)ء‏ الإيضاح 
»))٠‏ القوادح الجدلية »)٠٠١(‏ شرح الخوارزمي (11/ب) شرح البلغاري »)/۳٤(‏ كشف الأسرار 
للنسفي (۲/١١۳)ء‏ البحر المحيط .)۲١۱/٥(‏ 

)في نسخة (أ): "مذكور". 

(۷) يرى بعض الأصوليين أن تخلف الحكم عن الوصف ينحصر في تسع صور» وذلك لأن العلة إا 
منصوصة قطعاً أو ظناً أو مستنبطةء وتخلف الحكم عنها إما لانم أو لفوات شرط أو بدونهماء واختلفوا 
في تخلف الحكم عن الوصف في صورة النقض هل يقدح في علية الوصف أم لا يقدح. 
انظر المسألة بالتقفصيل في : التبصرة »)٤١١(‏ البرهان (4۷۷/۲)ء أصول السرخسي (۲۳۳/۲)» 
المستصفی (۳۳۹/۲)ء التمهید (١/۱۳۷)ء‏ الجدل لابن عقيل »)٤۳١(‏ الإحکام للآمدي »)۳۳۸/٤(‏ 
مخت صر ابن الحاجب (۲۱۸/۲» »)۲٦۹‏ شرح تنقيح الفصول (۳۹۹)ء شرح عختصر الروضة 
(۳۲۷/۲)» البحر المحیط (۲۱۲/۵)ء الإبهاج »)۸٥/۳(‏ فواتح الرحموت »)۳٤١٠/۲(‏ تيسير التحرير 
(/۹)ء شرح الکوکب المنیر (۲۹۱/۴). 

(۸) في نسخة (ب): "عنها". 


فصل: في توجيه النقوض 140 


أنها لا تكون مذكورة على الترتيب المذكور في هذاالمقام» يعرف من بعد 
إن شاء الله. 
ا ا ی ل کر ر مرکباً e‏ لا يضاف الحكم 
)0( 


إلى المشترك ا الحلي على المضروب"“ مثلاء بدليل التخلف" في 
فصل اللآلع . 


() المشترك بين الحلي والمضروب هو المالية» أو دفع حاجة الفقيرء والمشترك ليس بعلة. 
انظر: شرح البلغاري (٤۳/ب).‏ 

(۲) أي : قاس الحنفي الوجوب في حلي البالغة على الوجوب في مضروب البالغة. 

(۳) اختلف العلماء في وجوب الزكاة في الحلي المباح المستعمل : ذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة 
إلى عدم وجوبها في الحليء وذهب الأحناف إلى وجوبها في الحلي. 
انظر: المدونة (۱/١٤۲)ء‏ بدائع الصنائم (۱۷/۲)ء تبيين الحقائق (١/۲۷۷)ء‏ مغني احتاج 
(۳۹۰/۱)ء تخری يج الفروع على الأصول للزنجاني .)۱١۳(‏ 

)٤(‏ عتدما ذهب الأحناف إلى وجوب الزكاة في الحلي » قياساً على مضروب البالغء لأن الذهب والفضة 
خلقا منياً وهلا الوصف لا ينفك عنهما أصلاًء نقضته الشافعية بهذا امثال » فقالت لو وجبت الزكاة في 
الحلي لكان مضا إلى مضروب الصبي لوجود المشترك فمةء لكنها غير واجبة في مضروب الصبي 
عندكم» فلا تجب في الحلي. 
انظر: الإرشاد (6/)» شرح البلغاري (٤۳/)ء‏ شرح الخوارزمي (1۹/ب)» التوضیح .)٠٥/۲(‏ 

() أي : تخلف الحكم»ء والتخلف عا يخرج المشترك من كونه علة» وحينفذ لا يكون الحكم مضافاً إلى 
المشترك. 
انظر: شرح الخوارزمي (1/1۷). وهل يُمكن المعترض من الدلالة على تخلف الحكم في صورة النقض 
ليستقيم له النقض؟ هذه المسألة حل خلاف بين الأأصوليين : ذهب الجمهور إلى أنه لا عكن» وقيل يكن 

مطلقاًء» وقبل يكن ما لم يكن له طريق أولى بالقدح من النقض. 
انظر: روضة الناظر (۵/۲٠۳)ء‏ الإحکام للآمدي (۳۳۹/۲)» مختصر ابن الحاجب (۲۹۸/۲)» 
الفائق /٤(‏ ۲۳۸)» نهاية الوصول (۳۳/۸٤۳)ء‏ شرح مختصر الروضة »)٥٠٤/١(‏ البحر الحيط /٥(‏ 
۳ء الوبھاج (۱۰۷/⁄۳)ء فواتح الرحموت »)۳٤۳/۲(‏ تيسير التحرير »)٠٤۴ /٤(‏ شرح الکوکب 
المنیر (6/ .)۲۸١‏ 

0) اتفق الفقهاء على أن الزكاة غير واجبة في اللآلي وا لجواهر المستعملة. 
انظر: المدونة (١/١٤۲)ء‏ بدائع الصنائع (۱۷/۲)ء تبيين الحقائق (١/١۲۷)ء‏ مغني امحتاج 
)٠0(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني .)۱١۳(‏ 


۱۹٩‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


إذالمشترك متحقق ولا حكم فيه وهو المعني بالتخلف. 
وهذا القسم أولى بالتقديم من" العينات وغيرهاء لأنه يكون مشهوراً يكثر 


استعماله * 

ولئن قال: لا نسلم بان التخلف على الإطلاق ما يخرج المعني عن العلية“» 
بل المخرج هو التخلف لا لمانع مخت ص » إذ التخلف لانع مختص يصادف مطلق 
التخلف » يعني : يشتمل " على ماهية المطلق» ولا يكون مخرجاً قطعاًء فلو كان 
المطلق مخرجاًء لوجب أن يكون هذا المعين وهو التخلف لانع مختص مخرجا » وليس 


كذلك بالضرورة ٠”‏ فاعتبر با عرفت في السيف إذا استعمل في محل قابل للقطع ولم 


(۱) انظر: شرح الخوارزمي (۷/)» شرح البلغاري (٤۳/ب)ء‏ القوادح الجدلية (۱۲۷). 

() آخر الورقة )۳١(‏ من نسخة (ب). 

(۲) في نسخة (ب): "في ". 

(۳) يعلل الخوارزمي في شرحه (1۷/) تقديم هذا القسم على القسمين الآخرين وهما: المعين المفرد» 
والمعين المركب» وذلك : لشهرته وكثرة استعماله بين النظار. 

() المراد با معني : المشترك: وهو المالية ودفع حاجة الققيرء 

)٥(‏ تخلف الحكم عن الوصف في صورة النقض هل يقدح في علية الوصف آم لا؟ اختلف العلماء في هذه 
المسألة على أقوال. 
انظر: المعتمد (۲۹۳/۲)ء التبصرة (٩5٤)ء‏ البرهان (۹۷۷/۲)ء آصول السرخسي (۲۳۳/۲)» 
المستصفى (۲/١۳۳)ء‏ التمهيد (١/۷١1)ء‏ الجدل لابن عقيل »)٤١١(‏ الإحكام للآمدي »)۳۳۸/٤(‏ 
مخت صر ابن الحاجب (۲۱۸۰۲۹۹/۲)» شرح تنقیح الفصول (۳۹۹)ء شرح خت صر الروضة 
(۲/)» البحر الحیط (۲۱۲/۵)ء الإبهاج »)۸٥/۳(‏ فواتح الرحموت ›»)۳٤۲٠/۲(‏ تيسير التحرير 
(/۹)» شرح الکوکب المنیر (۲۹۱/۴). 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي »)1/٩۷(‏ شرح البلغاري (٤۳/ب).‏ 

(۷) ويضيف البلغاري (٤۳/ب):‏ "والمانع المختص متحقق في فصل اللآليء وإلا لثبت الحكم فيه ". 

(۸) في هامش (1): "المختص'. 

(۹) في هامش (): لان لازم الأعم لازم للأخص". 

(۱۰) انظر: شرح الخوارزمي .)1⁄٩۷(‏ 


فصل : في توجيه النقوض 14۷ 


یظهر أثره» يحکم عليه أن لا یکون قاطا 

وإذا استعمل في محل غير قابل للقطع فلا بعكم عليه» ولا يعلم منه ذلك. 

ثم ما ذكرتم من التخلف» هو التخلف لانم مختص» إذالمانع المختص "° 
متحقق في فصل اللي » لأنه إذا لم يكن متحققاً يتحقق” الحكم فيه بالمقتضي 
السالم عن المعارض» وهو الانع الختص “^ 

ولثن منع الحكم حينشذ» فنقول: المحني بالمانع : أن يكون راجحا على ما 
يعارضه لوينافيه "1ء وذلك من لوازم انتغاء الحكم فیکون الحکم من لوازم انتفائه 
بالضرورة. 

فالسائل يقول: المانع اللختص غير متحقق فيها" » إذ لو كان متحققاً لوقع 


(۱) في نسخة (ب): "أنه". 

(۲) قول البلغاري في شرحه (۳۲/ب) موضحاً هذا الثال : ”كما أن السيف إذا ضرب في اللحم أو في شيء 
وجب ولم يقطعهء فإن تخلف القطع في السيف في هذه الصورة عخرج عن كونه علة للقطع » آما إذا كان 
الثابت لانع مختص بالنقض فإنه لا يخرج العلة عن العلية» كما إذا ضربت السيف في الحجر ولم يقطعه» 
وهنا تخلف القطع عن السيف في هذه الصورة لا يخرجه عن كونه علة". 

(۳) في نسخة (ب): "بمانع". 

(*) آخر الورقة )۷٤(‏ من نسخة (آ). 

)٤(‏ في هامش (1): "أي : حال قول المعلل المانع المختص متحقق في فصل اللاليء» لأنه إذا لم يكن متحققاً 
فيه وإلا لثبت الحكم فيه بالمقتضي السالم. ثم يقول السائل : لا نسلم بأنه ثبت الحكم فيه بل لا يثبت 
با انع المطلق'. 
انظر أيضاً : شرح البلغاري (٤۳/ب).‏ 

)٥(‏ في نسخة (ب): 'لتحقق'. 

0) انظر: شرح الخوارزمي »)1/٦۷(‏ الإرشاد للعميدي (٤/ب).‏ 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (آ). 

() ذكر الخوارزمي في شرحه (1۷/) تقرير هذا السؤال بقوله : "ما ذكرع وإن دل على وجود المانع في 
اللآليء لكن عندنا ما ينفيه وهو المانع المختص غير متحقق فيه . 


۱۹۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


التعارض "بين المقتضي ‏ والمانع ‏ حينئذ» على ما عرف في التلازم سوالاً وجوابا"“» 
وكذلك إذا ادعى الحكم في النقض على تقدير الإضافة» والخصم ‏ ينعه“» كما 
إذا قال" : الحكم في الأصل لا يضاف إلى المشترك» إذ لو أضيف إليه لثبت الحكم في 
فصل اللآليء عملا بالعلة» وهو: المشترك» لأنه إذا كان مضافاً إليه كان" علة 
بالضرورة» ضرورة انتفاء اللإضافة إليه إذا لم يكن علة» وذلك لأنه لا يضاف إليهء أو 
يضاف إلى ما ينافي الإضافة إليه وهو: العلة "ء أي: المؤثر فيه لما مر من الدلائل 
الدالة على كل واحد منهما. 

فالخصم وهو المعلل في هذا المقام » يمنع الحكم على تقدير الإضافة ويقول: لا 


(0 


يثبت بالمانع. 


(۱) يقع التعارض هنا لأنه على خلاف الأصل. 

(۲) المقتضي : النصوص المقتضية للوجوب. 

(r)‏ آي د المانم المختص. 

.)ب/٤( انظر: شرح البلغاري (٤۳/ب)» الإرشاد للعميدي‎ )٤( 

» يقول البلغاري في شرحه (١٠۳/ب): "قول المصنف :" وكذلك "إشارة إلى طريق ثان في بيان النقض‎ )١( 
أي : وكذلك يجيب الناقض با أجاب» ثم إذا ادعى الحكم في اللآلي والجواهر على تقدير إضافة الحكم‎ 
إلى المشترك.‎ 

)٩(‏ في هامش (1): "في اللاليء. 

(۷) الخصم هو: القايس ينع الحكم في اللاليء والجواهر بالمانع. 
انظر: شرح البلغاري .)1/٠٠(‏ 

() انظر: الإرشاد للعميدي »)1/٤(‏ شرح الخوارزمي (٦۷/ب)»‏ شرح البلغاري (٤۳/ب).‏ 

(۹) في هامش (1): "السائل الحنفي'. 

)۱١(‏ في نسخة (ب): "لكان" باللام. 

() انظر: شرح الخوارزمي (۷٦/ب)ء‏ شرح البلغاري (١۳/آ)ء‏ القوادح الجدلية .)١١۷(‏ 

(۲) في هامش (آ): ”يعني إذا قال السائل مرغبا: الحكم في الأصل لا يضاف إلى المشترك» إذ لو أضيف 
إليه لثيت الحكم في فصل اللاليء فيقول المعلل: لا يثيت الحكم في الأصل على تقدير الإضافة بالمانع. 


فصل: في توجيه التقوض ۱4۹ 


فالسائل وهو" الذي يتوجه إلى توجيه النقض» يقول: لا نسلم بأن المائع 
متحقق على تقدير الإضافة "° 

ولئن قال: المانع المستمر واقع في الواقع. 

فنقول: غير واقع » وإلا لوقع التعارض بينهما» وأنه على خلاف الأصل إلى 
آخر ما مرن التلازم سؤالاً وجوابً “ 

أو يقال" : الحكم في الأصل لا يضاف إلى المشترك» إذ لو أضيف إليه لكان“ 
علة لمامر» ولو كان علة لكانت العلية من لوازم الإضافة» ويلزم من هذا عدم 
الإضافة في نفس الأمر» وذلك لأنه إذاتحقق أحدهما وهو إمااللازم» أو 
الملزوم» لتحقق الحكم في فصل اللآليء عملا بالعلة إذ العلة لازمة عند تحقق 
أحدهما بالضرورة » ولا يتحقق الحكم في تلك الصورةء فلا يتحقق أحدهما وهو 


إا الإضافة أو العلية»› وأیما کان لا تتحقَق الإضافة ضرورة انتفاء الإضافة أو 
A)‏ 


لازمها. 


(۱) في نسخة (1): "والسائل هو". 

() انظر: شرح الخوارزمي (۷٦/ب).‏ 

() أي : بين المقتضي وهو المشترك أو النصوص المقتضية وبين المائع. 
انظر: شرح الخوارزمي (۷٦/ب)»‏ شرح البلغاري .)/۳٥(‏ 

() انظر: شرح الخوارزمي (۷٦/ب)»‏ شرح البلغاري .)/٠٥(‏ 

)٥(‏ القائل هنا: السائل الشافعي. 

)اي المشترك. 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي (١٠۴/ب)ء‏ القوادح ال لجحدلية .)١١۷(‏ 

(۸) انظر: شرح الخوارزمي (1۸/)» الإرشاد للعمیدي .)1⁄٤(‏ 


٠‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


آو يقال: لا يضاف الحكم في الأصل إلى المشترك» إذ لو أضيف لكان الحكم 
ثابتاً هنا أي : في الفرع » بعين ما ذكرتم. 

ولئن منع فذلك المنع سعى في إبطال ما سعى في إثباته» وذلك باطل» ولأن 
الحكم في الفرع من لوازم الإضافة إذا كان عدم الإضافة ‏ من لوازم عدم الحكم”» 
وقد كان العدم من لوازم العدم» لما مر من الدلائل الدالة على عدم الإضافة السالمة 
عن المعارض» وهو: الحكم في الفرع» ولا كان الحكم في الفرع من لوازم الإضافة» 
كانت" الإضافة متتفية فإنه إذا تحقق أحدهماء وهو إما اللازم" أو ازوم" للبت 


الحكم في النقض وهو اللآليء عملا بالعلة ^ 

ولئن منع ‏ العليةء فنقول: علية المشترك من لوازم أحدهما " مطلقاًء فإن 
عدم الحكم ف الفرع من لوازم عدم العلية» [وكذا عدم الإضافة من لوازم عدم 
العلية اء بالدلائل الظاهرة» ولم يثبت الحكم في النقض فلا يثبت أحدهىا"° 


() وهو الوجوب في الحلي "صورة النزاع'. 

() آخر الورقة )۳١(‏ من نسخة (ب). 

(۲) في نسخة (ب): "من لوازم عدم الإضافة الحكم. 

)٣(‏ ني هامش (1): آي في القياس الوجودي“. 

.)ب/۳٠١( وهي : المناسبة السالمة عن المعارضة. شرح البلغاري‎ )٤( 
.)١١۸( انظر أيضا: الإرشاد للعميدي (٤/ب)» القوادح الجدلية‎ 

() في نسخة (ب): "لكانت" باللام. 

(0) في هامش (): "اللازم هو الحكم في الفرع'. 

(۷) في هامش (|): "الملزوم وهو الإضافة'. 

(۸) انظر: شرح الخوارزمي »)/٦۸(‏ الإرشاد للعميدي .)/٤(‏ 

)4( في هامش ((: "أي : لئن قال: لا نسلم وجود العلة في فصل اللآليء. 

)٠١(‏ في هامش (): "أي: الحكم في الفرع أو الإضافة'. 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

(۱۲) في هامش (آ): "أي : لا الحكم في الفرع ولا الإضافة . 


فصل: في توجيه النقوض ۲۰۱ 


i) 


مطلقاًء ويلزم من انتفاء أحدهما مطلقاً انتفاء الإضافة بالضرورة. 

أو يقال : لو أضيف لتحقق أحدهماء وهو: إما العلية أو الحكم في الفرع"» 
ولو تحقق أحدهما لتحقق الحكم في النقض "عملا بالعلة» ولم يتحقق الحكم في 
النقض فلا يتحقق أحدهماء ويلزم من هذا انتفاء الإضافة “ 

و يقال : لو أضيف لتحققت العلية أو الحكم في النقض » ولو تحقق أحدهما 
لتحقق الحكم في النقض عملا بالعلة. 

أو يقال: لو أضيف لتحقق الحكم في الفرع أو في النقض » لما مر ولو تحقق 
أحدهما لتحقق في النقض” عملا بالعلة» هذا إذا مسك بالدليل الخاص» وهو: 
المشترك» على تقدير كونه علة © 

وأما" إذا تمسك بالدليل العام“ كقوله عليه السلام: (أدوا زكاة أموالكم) أو 
غيره فيما نحن فيه » فذلك معارض بثله» لأنه إذا قال: لا يضاف إلى المشترك إذ 


(*) آخر الورقة )۷١(‏ من نسخة (أ). 

(۱) في هامش (أ): "لان ذلك الواحد إن كان هو الإضافة فظاهر وإن كان الحكم في الغرع فكذلك إذ هو من 
لوازم الإضافة» ويلزم من انتفائه انتفاؤها بالضرورة» فيلزم من انتفاء أحدهما مطلقا اتضاء الإضافة 
بالضرورة". 

0( أي: الحكم ف اللآليء. 

(۳) أي : لتحقق الحكم في اللآليء. 

)٤(‏ انظر: الإرشاد للعميدي (٤/)ء‏ القوادح الجدلية (۱۲۲)» شرح الخوارزمي (1۸/ب)ء شرح البلغاري 
KASD)‏ 

)١(‏ أي : لتحقق الحكم في اللآليء إما بالضرورة أو بالعلية. 
انظر: شرح الخوارزمي (1۸/ب). 

() انظر: الإرشاد للعميدي (٤/1)ء‏ القوادح الجدلية (۲١١١)ء‏ شرح الخوارزمي (1۸/ب)ء شرح البلغاري 
»/(. 

(۷) في نسخة (ب): "فأما" بالفاء. 

(0/) انظر: شرح الخوارزمي (۸٦/ب)»‏ شرح البلغاري (۳/). 

() انظر: شرح الخوارزمي (۸٦/ب).‏ 


۲ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


لوأضيف لثبت الحكم في فصل اللآليء لقوله عليه السلام: (أدوا زكاة 
أموالكم). 

فيقال: يضاف إلى المشترك» لأنه إذا لم يضف إلى المشترك» لثبت في فصل 
اللآليء لقوله عليه السلام : (أدوا زكاة أموالكم). 

وكذلك إذا قال : لا يضاف إلى المشترك» إذ لو أضيف لكان المشترك علة» ولو 
تحقق أحدهماء لثبت الحكم نمه » لقوله عليه السلام: (أدوا زكاة أموالكم). 

فيقال : يضاف إلى المشترك» لأنه إذا لم يضف إلى المشترك لما كان المشترك علة» 
إذ لو كان علة لأضيف إليه» ولو تحقق أحدهما وهو: إما عدم الإضافة أو عدم 
العلية» لثبت الحكم ثمة لقوله عليه السلام : (أدوا زكاة أموالكم). 

وعلى هذا إذا قال : لا يضاف إلى المشترك إذ لو أضيف لإليه ٠‏ لثبت الحكم في 
الفرع» ولوثبت أحدهما وهو: إما اللازم أو الملزوم» للبت ثمة"» لقوله عليه 
السلام : (أدوا زكاة أموالكم). 

فيقال : يضاف إلى المشترك» لأنه إذا لم يضف إلى المشترك» لماثبت [" الحكم 
في الفرع» إذ لو ثبت لكان الحكم في الأصل مضافً إلى المشترك » كما مرفي فصل 


(۱) یقول الخوارزمي في شرحه (1۸/ب) مقرراً: "واللازم منتف بالجماع فاللزوم مثله". 
انظر أيضاً : الإرشاد للعميدي (٤/1)ء‏ شرح البلغاري .)⁄۳١(‏ 

(۲) انظر: الإرشاد للعميدي »)/٤(‏ شرح الخوارزمي (1۸/ب)ء شرح البلغاري .)1/۳١(‏ 

() انظر: شرح الخوارزمي (۸٦/ب)»‏ شرح البلغاري .)1⁄۳١(‏ 

() مابين العقوفتين سقط من نسخة (ب). 

.)/٦4( انظر: شرح الخوارزمي‎ )٥( 

() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۷) يقول الخوارزمي في شرحه (1۹/[) معقباً على قول المصنف : "إنغا لم يتعرض بالجواب عن توجيه 
النقوض بالدليل الخاص هاهناء لأن ما ذكره ني مقام الدفع في القياس الوجودي» يصلح جواباً عنها 
بادنی تصرف لا خفی على من له آدنی شروع في هذا الفن". 


فصل: في توجيه النقوض Y۳‏ 


القياس]»› ولو تحقق أحدهما وهو: إما اللازم أو الملزوم» يعني : عدم الإضافة أو عدم 
الحكم في الفرع» لثبت الحكم ثمة» لقوله عليه السلام: (أدوا زكاة أموالكم)» ولم 
يثبت ثمة» فلا يثبت أحدهماء وحينئذ تتحقق (الإضافة ‏ فاعتبر با عرفت. 

واعلم بأنه إذا مسك بالدلیل الخاص على ما مر ذکره» فما ذکرناه اني مقام 
امعارضة يصلح جواباً ا 

ولئن قال : نحن لا نتمسك بالدليل الخاص على التعيين» ولا بالدليل 
العام كذلك» لكن نتمسك بأحدهما ء فإنه إذا كان مضافا إلى المشترك لكان 
المشترك علة. 

فيمكن أن يقال: لثبت الحكم فمة» إما بالمشترك أو بغيره السالم عن 

)4( »0 
المعارض القطعي ء وهو شمول العدم. 


(۱) مايين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۳) في تسخة (1): "في هذا المقام من المعارضة"؛ والمثبت من نسخة (ب) وشروح الكتاب. 

() في هامش : (أ): "يعني : إذا قال : الحكم لا يضاف إلى المشترك› إذ لو أضيف إليه لكان المشترك علة» 
ولو كان علة لثبت الحكم في فصل اللآليء» عملا بالعلة» فنقول في المعارضة : الحكم يضاف إلى 
المشترك» إذ لو لم يضف إليه لثبت الحكم في فصل اللاليء لقوله عليه السلام: (آدوا زكاة أموالكم). 

)٥(‏ في هامش (1): ”أي السائل الذي يتوجه النقض" وفي الہامش أيضاً: "اي : السائل في توجيه النقض". 

(1) في هامش (أ): "وهو ثبوت الحكم على تقدير علية المشترك. 

(۷) في هامش (ا): "يقول: لكن نتمسك بأحدهماء والحكم لا يضاف إلى المشترك فإنه إذا كان مضافاً إلى 
المشترك إلى آخره". 

(۸) في هامش ([): "يعني إذا كان المشترك علة لثبت الحكم نمة". 

(۹) في هامش (): مشل قوله عليه السلام : (أدوا زكاة أموالكم). 

)١۰(‏ في هامش (): "الأصل والنقض". 


€ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


فنقول: هب أنه كذلك» لكنا لا ندعي الحكم فة على التعيين» ولا 
نتمسك بالدليل العام كذلك "“ 

بل نقول: الترك با لمقتضي لإضافة الحكم في الأصل إلى المشترك› مع الترك 
بالمقتضي لثبوت الحكم في النقض غير واقع في الواقع » ومن الدلائل ما يدل عليه كما 
يقال : الأصل عدم الترك لما مر في التلازم . 

أو يقال : الإضافة ثابتة على تقدير" عدم الحكم ے أو الحكم على 
تقدير عدم الإضافة لما مر من الدلائل على كل واحد منهيا "© 

أويقال: يتحقق أحدهما على تقدير اعدم "1 مدارية أحدهما أولاً كان أو 
ثانياً» وأا كان يثبت المدعى إذ التقدير لا يخلو من أن يكون واقعاً أو لا يكون. 


(۱) في هامش (1): "في اللاليء. 

)في نسخة (1): "وعلى" بالواو. 

(۳) في هامش (أ): "هاهنا غير المعلل مدعاه وقال: المدعى أن مجموع التركين غيرواقع في الواقع» ومن 
الدلائل ما يدل عليه "وني الامش أيضاً:" يعني حيث قلنا : الحكم يضاف في الأصل إلى المشترك» إذ لو 
لم يضف إليه لثبت الحكم في فصل اللاليء بالدليل العام» نحو قوله عليه السلام : (أدوا زكاة أموالكم). 

() آخر الورقة (۳۲) من نسخة (ب). 

)١(‏ آخر الورقة )۷١(‏ من نسخة (أ). 

() في هامش (): "والحكم لمة من لوازم الإضافة» فتكون الإضافة منتفية على تقدير عدم الحكم لانتفاء 
لازمه» هذا إذا كان الثابت هو الأمر الأول» وإن كان الثابت هو الأمر الثاني فأيضاً لا يضاف الحكم إلى 
المشترك» لأن التقدير عدم الإضافة. 

)٥(‏ في هامش (۱): ”اي ي فصل القياس الوجودي". 

() في هامش ([): "هذا كلام السائل يقول: لا يضاف الحكم إلى المشترك لأن أحد الأمرين لازم» وأا كان 
يلزم مته المدعی '. 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 


فصل: في توجيه النقوض Y0‏ 
وقد يقال في مقام الدفع هنا: ما قلناه في فصل القياس الوجودي» بأن المدعى 
أحدهماء وهو إما الإضافة في الأصل أو الحكم في الفرع على ما عرف" 
[النقض ال ركب] " 
والآن نرجع إلى النقض المركب » وذلك هو الفصل الآخر» مع أنه لا تفاوت 
في التوجيه ‏ بين ما ذكرنا والمركب كحلي الصبية مثلاً» إلا وأن تتبدل لفظ "اللآليء" 
بلفظ احلي الصبية ا 


(۱) في نسخة (ب): "ما عرفت". 

(۲) زيادة من المحقق. 

(۳) انظر الجواب عن النقض المركب في : الإرشاد للعميدي )/٤(‏ القوادح الجدلية .)١١۷(‏ 
وهذه المسألة مبتية على اختلافهم في صحة القياس المركب» وهو إذا اتفقا على إثبات الحكم في 
الأصل» واختلف الخصمان في العلة ‏ فالعلة عند الخصم غيرالعلة عند المستدلء وهلا النوع يسمى 
"مركب الأصل" وسمي بذلك للاختلاف في تركيب الحكم على العلة في الأصل. وقد اختلف العلماء 
في القياس عليه : فذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن: من شروط حكم الأصل 
أن لا يكون ذا قياس مركب» وذهب بعض الحنفية والشافعية إلى صحة القياس المركب» يقول الشيرازي 
في تعليله لصحة القياس المركب» لأنه ليس فيه أكبر من أن الحكم يثبت عندي بعلة وعنده بعلة أخرى» 
وهذا لا ينع من القياس عليه. 
انظر: الملخص للشيرازي (۲٥/)ء‏ المنخول (۳۹۵)» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)۴١١/۲(‏ 
الإحكام للآمدي (۱۷۹/۳)ء الفائق (٤/۳۲۳)ء‏ شرح ختصر الروضة (0۵۲/۳)ء البحر احيط 
(/۸۷)ء بيان المختصر للأصفهاني (۲۱/۳)ء الإبهاج (۸/۳١۱)ء‏ التقرير والتحبیر »)۱١۲/۳(‏ 
تیسیر التحریر (۲۸۹/۳)» شرح الكوكب المنير .)۳١/٤(‏ 

() آي : لا تفاوت في توجيه النقض بين ما ذكرنا والنقض المركب. 
انظر: شرح الخوارزمي (1۹/ب)ء شرح البلغاري .)1⁄/۳١(‏ 

(0) في متن نسختي (1» ب): "الحلي"ء والمثبت أعلاه من هامش نسخة (أ) ومن الشروح» والذي يرجحه 
سياق الكلام الذي جاء بعده في متن (أ» ب). يقول الخوارزمي في شرحه (1/1۹): "إذ العدم فيه 
بالإجماع المركب إما عند أبي حنيفة رحمه الله فيكون امالك صبية وأما عند الشافعي المال حلياً ومن هنا 


۲ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


كمايقال: لا يضاف الحكم في الأصل إلى المشترك بدليل التخلف في حلي 


أويقال: لا يضاف إذ لو أضيف لبت الحكم في حلي الصيية إلى آخر ما مر من قبل. 

غيرأنه يقال في الجواب عن المركب أن الوجوب في المضروب من أموال 
الصبية ‏ لا بخلو من : آن یكون ثابتاًء آو لا يكون. 

فإن كان ثابتاًء فلا نسلم تحقق العدم في حلي الصبية “ 

ولشن قال: العدم واقع "فلو كان الوجوب في المضروب من أموال الصبية 
واقعاًء لكان ذلك العدم ‏ باقياً عند وقوع هذا الوجوب في الواقع ء وإلا ما كان“ 
واقعاً وأنه واقع إذ الكلام فيه“ 


() إذالمشترك متحقق ولا حكم فيه. 
انظر: شرح الخوارزمي (1۹/ب). 

(۲) في هامش (): "أي لا تفاوت إلا في الجواب". 

(۳) يقول البلغاري في شرحه :)1/۳٤(‏ "وعدم الوجوب في مضروب الصبية وإن كان غير مسلم به عند 
الشافعي لكنه ينقض دليل الحنفي إلزاماً لهم'. 

(6) ويكمل الخوارزمي الجواب في شرحه (1۹/ب) قاثلاً : "وإذا لم يكن الحدم ثابتاً في حلي الصبية» فلا 
يتجه نقضاًء ومستند المنع هو آن الوجوب في مضروب الصببة حال عند المعلل» لأنه من صور العدم 
عنده» فجاز أن يستلزم حالاً آخر» فله أن ينع على هذا التقدير جميع الأمور الواقعة". 
انظر أيضا : الإرشاد للعميدي (٤/أ)»‏ شرح البلغاري .)1⁄۳١(‏ 

() في هامش (|): "في حلي الصبية". 

() في هامش (): ”أي : لكان العدم الذي هو واقع في حلي الصبية باقياً عند وقوع الوجوب في حلي 
الصبية فيلزم اجتماع الوجوب وعدم الوجوب في حلي الصبية. 

(۷) في هامش (1): "أي : وإلا ما كان العدم واقعاً في حلي الصبية". 

(۸) انظر: الإرشاد للعميدي (1⁄/6). 


فصل: في توجيه النقوض ۹¥ 


فنقول : ذلك العدم ييقى " إذا كان الوجوب واقعا تحقيقاً" » أما إذا كان واقعاً 
تقدير» فلا نسلم على أن الوجوب في المضروب لا يخالف الوجوب في الحلي“ على 
مذهب أيي حنيفة - رحمه الله - فحن نمنع العدم في الحلي على ذلك التقدير 
بناء على هذا المذهب» وإذا لم يكن العدم واقعاً لا منم فيه» فلايتجه نقضاًء هذا 
إذا كان الوجوب ثابتاً في المضروب من أموال الصبية ء فإنا“ لم يكن فكذلك" لا 
يتجه نقضاً” "» إذ الفرع راجح على النقض حيتعذ""ء لأنه إذالم يكن راجحا عليه» 
لثبت الوجوب في المضروب من أموال الصبية بالقياس على المضروب من أموال 
البالغة” » ولم يثبت ثمة فيكون راجحا وإذا كان راجحا فلا يتحقق في النقض 


(۱) في هامش (1): "يعني ذلك العدم يبقى إذا كان الوجوب فيه واقعاً تحقيقاً أما إذا كان الوجوب واقعاً على 
تقدير الوجوب في ا لمضروب من أموال الصبية فلا نسلم بقاء العدم في حلي الصبية. 

() انظر الاعتراضات والإجابات على القياس المحقق في : الإرشاد للعميدي (٤/)ء‏ القوادح الجدلية 
۲ء شرح الخوارزمي .)⁄۷٩(‏ 

(۳) انظر الاعتراضات والإجابات على القياس المعين المقدر في : الإرشاد للعميدي (٤/)ء‏ القوادح الجدلية 
)49 

. في هامش (): "آي : الحكم في مضروب الصبية مشل الحكم في حليها على مذهب أبي حنيفة رحمه الله‎ )٤( 

() في نسخة (ب): "رضي الله عنه". 

(1) في هامش (): "أي : في حلي الصبية". 

(۷) انظر: الإرشاد للعميدي .)/٤(‏ 

(۸) في نسخة (ب): "آما إذا. 

(۹) أي: إذا لم يكن الوجوب ثابتا ني المضروب من أموال الصبية فلا يتجه نقضاً. 
انظر: الإرشاد للعميدي )3 

)٠١(‏ ني هامش (1): ”أي : لا يتجه نقضاً لأنا ندعي آن الفرع راجح على النقض". 

(۱) يعلل الخوارزمي ذلك في شرحه (۷۰/): "لأن الفرع حيتئذ يكون راجحا على النقض على معنى آن 
المعاتي المستدعية للحكم في الفرع راجحة على المعاني المستدعية له في النقض وإلا لثبت الوجوب ثمة أي 
في المضروب من أموال الصبية بالقياس على الأصل وهو مضروب البالغ والبالغة واللازم منعف لأنا 
نتكلم على تقدير انتفائه فالملزوم مثله'. 

(۱۲) في هامش (): "لأنا نبحث على هذا التقدير". 


۰۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


مايتحقق في الأصل والفرع من المعاني الموجبة للحكم» فكيف يتخلف عنه 
الحکه ۶ 

فهذا "ما لا يعارض جثله» لأنه إذا قال : لا يكون الفرع راجحا على النقض 
بتقدير عدم الوجوب في المضروب من أموال الصبية » إذ لو كان راجحا لثبت الوجوب 
في المضروب من أموال الصبية بالقياس على المضروب من أموال البالغة ولم يثبت 
فلا یکون راج ° 

ولا وکرم م ابا بال 

إذالاصر* لايقصرعن الفرع» » على تقديري الحكم في الفرع أو عدمه» 
والفرع راجح على النقض فيكون الأصل راجحاً على النقض. 

وكذلك النقض لا يقصر عن الضروب من أموال الصبية لاستوائهمافي ا لمكم“ 
ر > وإذا كان راجحاً فلا 


أو يقال : الوجوب في اللضروب من أموال الصبية لا يخلو من أن يكون ثابقاء 
أو لا یکون " 


(۱) انظر: الإرشاد للعميدي (٤/)ء‏ القوادح الجدلية »)۱١١(‏ شرح الخوارزمي »)/۷٠(‏ شرح البلغاري (١۳/آ).‏ 
(۲) في نسخة (ب): "وهذا " بالواو. 

() انظر: شرح الخوارزمي »)1/۷١(‏ شرح البلغاري (١۳/ب)ء‏ الإرشاد للعميدي .)⁄٤(‏ 

)٤(‏ في نسخة (ب): "الفرع. 

)٥(‏ في نسخة (ب): "على تقدير. 

() انظر: الإرشاد للعميدي (٤/1)ء‏ القوادح الجدلية »)۱١١(‏ شرح البلغاري (۳۹/ب). 

(۷) في هامش (1): "من النصوص المقتضية للوجوب". 

(۸) في هامش (آ): "هذا كلام المعلل'. 

)4( في هامش (): من النصوص المقتضية للوجوب". 


فصل: في توجيه النقوض ۳۹ 


فإن كان ثابتاًء فلا نسلم تحقق العدم في حلي الصبية» وإن لم يكن ثابتاً مة» 

يكون ثابتاً هنا" آي: في الفرع إجماعا” ء وذلك لأن العدم لا يشمل الصورتينء 
ML.‏ ۴ “ ا C3‏ 

أعني : حلي البالغة ومضروب الصبية ضرورة تحقق الوجوب عندنا في حلي 
البالغة» وعنده "في مضروب الصبية » ولو كان الوجوب ثابتاً في حلي البالغة» لكان 
الحكم في الأصل مضافاً إلى المشترك ‏ » على ما عرف في فصل القياس» فيندفع 
التو ینز © 

أو يقال : الوجوب في إحدى الصورتين أعني حلي البالغة ومضروب الصبية› 
راجح على الوجوب في حلي الصبية بالاتفاق. 

فإن عندنا الوجوب في حلي البالغة راجح › وعنده الوجوب في مضروب 
الصبية» وإذا كان راجحا فلا يتجه نقفا". 

وذلك لأن الوجوب في المضروب من أموال الصبية لا يخلو من: أن يكون 
ثابتاء أو لا یکون. 

فإن كان ثابتاً فظاهر » إذ العدم نوع حبتئذ. 


(۱) انظر: الإرشاد للعميدي »)/٤(‏ شرح البلغاري (١۳/ب).‏ 

(۲) في هامش (آ): "بالإجماع المركب". 

(*) آخر الورقة (۳۳) من نسخة (ب). 

(۳) عند الأحناف يتحقق الوجوب في الفرع مع العدم في مضروب الصبية. 

)٤(‏ عند الشافعية يتحقق الوجوب في مضروب الصبية مع العدم في حلي البالغة. 

(۵) انظر: شرح الخوارزمي (1/۷۰)» شرح البلغاري (۳/|). 

(1) يقول الخوارزمي معلقاً على قول المصنف بعد أن أورد قوله : "كذا ذكره المصنف في شرحه وفيه نظر» 
لأنا لا نسلم أنه حينئذ يندفع النقض بل ما ذكرتم دليل على إضافة الحكم إلى المشترك» ولا يلزم منه 
اندفاع النقض وهو ظاهر". شرح الخوارزمي (*۷⁄). 

(۷) انظر : شرح الخوارزمي »)1/۷١(‏ شرح البلخاري (١۳/ب).‏ 

(۸) انظر: شرح الخوارزمي (١۷/ب).‏ 


1۰ شرح الفصول في علم ابلجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


وإن لم يكن ثابتاً فكذلك» إذ الوجوب فيه لا يترجح " على الوجوب في 
النقض "» فيترجح الوجوب في الفرع على الوجوب في النقض لا محالة» والرجحان 


( (6) 


مانع على ما عرف" 


(۱) في هامش (1): "إذ لا وجوب فیه. 

() وذلك لاستوائهما في العدم حينشذ» والاستواء في الحكم مما يوجب الاستواء في المصالح المتعلقة به 
فيترجح الوجوب في حلي البالغة وهو الفرع على الوجوب في النقض وهو حلي الصبية بالضرورة وإلا 
يلزم عدم رجحان كل واحد منهما والمقدر خلافه. 
انظر: شرح الخوارزمي (۷۱⁄//). 

(۳) في هامش (أ): "ما قلنا أن الوجوب في إحدى الصورتين حلي البالغة أو مضروب الصبية راجح على 
النقض وهو حلي الصبية. 

() في هامش (): "اي مانم عن توجيه النقض". 

)٥(‏ يقول الخوارزمي في شرحه (۷1/): "ولا خفاء في أن ا لجواب المذكور عن النقض اللامفرد واللامركب 
يكون جواباً ايضاً عن النقض المركب". 
انظر: الإرشاد للعميدي )1/5 


فصل: نبي النانض المجحول 


ة # »( 
وهو: الذي لا يكون معينا من صور النقوض . 

كما يقال : لا يضاف الحكم في الأصل إلى المشترك› إذ لو أضيف لكان المشترك 
علة» ولو كان علة لثبت الحكم في كل صورة من صور وجود هله العلة عملاً 
بالعلة”» والحكم غير ثابت في البعض من تلك الصور» ضرورة انتفاء العلة» أو 


(6) 


الحكم لما مر من الدلائل > فلا تكون الإضافة متحققة. 


() انظر تعريف النقض الجهول في : شرح الخوارزمي (١۷/آ)ء‏ الإرشاد .)|/٤(‏ وقد ذكر البلغاري في شرحه 
(۷/) صورة النقض الجهول بقوله : "وطريق النقض الجهول أن يقال في نقض قياس الحنفي إذا قاس الحلي 
على المضروب فا لحكم في الأأصل لا يضاف إلى المشترك". وقال في موضع آخر: "إذا قال المعلل تجب الزكاة في 
الحلي بالقياس على المضروب فلو عارضه السائل وقال: لا جب الزكاة في الحلي بالقياس على صورة من 
صور العدم» فيعارضه المعلل ويقول : تجب الزكاة في الحلي بالقياس على صورة من صور الوجوب". 

(۲) انظر: الإرشاد للعميدي (٤/)ء‏ القوادح ا لجدلية »)٠١١(‏ شرح البلغاري (1/۳۷)ء شرح الخوارزمي (۷1⁄). 

(۴) في نسخة (ب): "العلية". والمعنى ضرورة انتفاء علية المشترك في ذلك البعض. 
انظر: شرح الخوارزمي (۷۱⁄|). 

() أي: الدلائل التي تدل على انتفاء علية المشترك أو انتفاء الحكم» وقد ذكرها العميدي في الإرشاد )/٤(‏ بقوله: 
"إن الحكم غيرثابت في صورة من صور وجود المشترك قضية للبرهان والقياس والتلازم والدليل السالم'. 

() انظر: الإرشاد للعميدي ٤(‏ /)ء القوادح ا لجدلية (١٠)ء‏ شرح اللخوارزمي (١۷/ب)ء‏ شرح البلغاري (۴۷⁄). 
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1۲ شرح الفصول في علم ال لحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الخحنفي 


أو يقال: الحكم مع العلية يعني : علية المشترك غيرثابت في البعض منها 
بالدلائل الدالة على انتفائه» والمجموع في كل صورة من صور وجود العلة من لوازم 

ذلك التقدير» وهو: الإضافة فينتفي ‏ اللازم حينفز" 

ص ُ‫ 
المشترك» لأنه في حيز المنع على اعتبار أن يكون علة في البعض من الصور دون 
البعض منها. 
أو يقال : لا يضاف الحكم في الأصل إلى المشترك ضرورة تخلف الحكم عنه في 
A E ٤‏ 0( 
البعض من الصورء وذلك لأن المشترك متحقق في صورة من صور العدم » أو 
(0) „ 0( ( 
العدم في صورة من صور المشترك ٠‏ لقيام الدليل على كل واحدمنهما . 
أما على الأول : فلأن الحكم بتقدير ثبوته ‏ يضاف إليه "لما مر”. 

(۱) في هامش ([): "أي : فينتفي الجموع إما بانتفاء جزء أو بانتفاء جميع أجزائه» وامجموع هو من لوازم 
الإضافة » فإذا انتفي اللازم انتفت الإضافة الملزومة » فلا يكون الحكم مضاقاً إلى المشترك'. 

() انظر: شرح الخوارزمي (١۷/ب)»‏ الإرشاد للعميدي .)1/٤(‏ 

(۳) في هامش ([): "يعني لا يقال هكذا بطريق النقض : لا يضاف الحكم في الأصل إلى المشترك إذ لو أضيف 
لكان علة» ولو كان علة لكان الحكم ثابتاً في كل صورة من صور وجود المشتركء لأنه يقول: لا نسلم 
لاحتمال أن يكون علة في البعض من الصور دون البعض منهاء بل يقال: لو كان علة لكان الحكم ثابعاً 
في كل صورة من صور وجود هذا العلة عملا بالعلة كما قلناء". 

)٤(‏ في هامش (): "عدم الحكم". 

(۵) آي : عدم الحكم متحقق في صورة من صور وجود المشترك. 

() يقول البلغاري في شرحه (۳۷/): "أن العدم في الأول يقيني والمشترك مشكوك» وفي الثاني وجود 
المشترك يقيني والعدم مشكوك. 

(۷) انظر: الإرشاد للعميدي »)/٤(‏ شرح الخوارزمي (۷۱/ب)» شرح البلغاري (۳۷/). 

(۸) في هامش (أ): "وأما على تقدير عدمه فلا حكم حينشذ يضاف إليه» والناني يدل على عدم الحكم 
فيكون المشترك متحققا في صورة من صور عدم الحكم'. 

(۹) في هامش (): "إلى المشترك". 

)١(‏ ويعترض الخوارزمي في شرحه )/۷١(‏ بعدما أورد قول المصنف : "وفيه نظر". 


فصل : في النقض الجهول 1۳ 


وأما على الثاني : فلأن النافي للحكم مما ينافيه "في صورة من تلك“ 
الصور. 1 ٍ 

فيكون الدليل دالا على كل واحد منهيا » فيتحقق أحدحما عملا بالدليلء 
وار ھن ری ا کو او تحقق أحدهما لتحقة” 'الشترك في 
عة ولا کم ما » فيكون الحكم متخلفاً عن المشترك» والتخلف مانم“ على 


عزف 
0( 


ثم العلل اول“ ينع الحكم” أف كل صورة من صور وجود العلة على 
طريق المناقضة وقال: لا يثبت ثبت اخکم في کل صورة “من تلك الصورء بالمانع عن 


00 


الحكم اني البعض منها او شد اة التعداد. 


(۱) في نسخة (ب): "ما ينفيه أي ينفي الحكم في صورة من صور وجود المشترك". 

(۲) في هامش (|): ”أي من صور وجود المشترك'. 

(۳) في نسخة (ب): 'يتحقق 

)٤(‏ في هامش (1): "عن العلية" وني شرح الخوارزمي (۷۲/): "ما ينافي اللإضافة إلى المشترك". 

)١(‏ انظر: الإرشاد للعميدي »)1/٤(‏ القوادح الجدلية »)۱١١(‏ شرح الخوارزمي (۷۲/)» شرح البلغاري 


(TY) 
: يقول البلغاري في شرحه (۳۷/ب): "ثم المعلل يجيب عن النقض الإجمالي الأول: المنع.. .والشاني‎ )( 
". المعارضة..‎ 


انظر أيضاً : الإرشاد للعميدي .)//٤(‏ 

(۷) في هامش (): "في دفع النقض". 

)٩(‏ آخر الورقة (۷۸) من نسخة (أ). 

(۸) في هامش ([): "يعني إذا قال السائل في النقض لا يضاف الحكم في الأصل إلى المشترك› إذ لو أضيف 
إليه لكان علة ولو كان علة لثبت الحكم في كل صورة من صور وجود هله العلةء فا معلل يقول بطريق 
المناقضة : هذا البعض لا نسلم الحكم في كل صورة من صور وجود العلة أن لو كان المشترك علة فإن 
ماهية المشترك علة لا يقتضي كونه علة في ج جميع الصور بل ٺي شيء من الصور". 

(۹) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۱۰) في هامش (: “آي المانم متعدد". 

۲) انظر: الإرشاد »)1/٤(‏ شرح الخوارزمي (۷۲/)؛ شرح البلغاري (۳۴۷/ب). 


1٤‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


أو يقال بطريق المعارضة: ما ذكرتم وإن دل على عدم الإضافة» ولكن 
عندنا ما يدل على الإضافة» وذلك لأن الحكم في الأصل إذا لم يكن مضافاً إلى 
المشترك» لا كان المشترك علة يثبت به الحكم» وإذا لم يكن علة للحكم» لما كان 
الحكم ثابتاً في كل صورة من صور عدم كونه علة» بالنافي السالم عن معارضة كونه 


علة » وقد تحقق " في البعض منها بالدلائل الدالة على الحكم» فينتفي اللازم 
وحينئذ تتحقق الإضافة. 


وكذلك في الوجه الآخ ر يقول بطريق المعارضة على حسب ما قال 
به السائل: إن الحكم ثابت في صورة من صور وجود المشترك» أو 
المشترك في صورة من صور الحكم؛» ضرورة ثبوت الحكم مع المشترك في 
الأصل» أوفيه وفي غيره» ويلزم من لزوم أيهما كان إضافة الحكم إلى 
المشترك » إذالمشترك علة في صورة ثبوت الحكم معه لمامرمن الدلائل 
السالمة عن معارضة عدم الحكم» أو لأنه إذالم يكن علة لماثبت الحكم 


() انظر : الإرشاد (٤/آ)ء‏ شرح الخوارزمي (۷۲/)؛ شرح البلغاري (۳۷/ب). 

(۲) في هامش (1): "الحكم'. 

(۳) الدلائل الدالة: دوران الحكم معه وجودا وعدماً. 
انظر: شرح الخوارزمي (۷۲//). 

() في هامش (|): "السائل ذكر في النقض وجهين» وإذا عارضه المعلل أو ناقضه بقي ما قاله ا معلل أولاً 
سالاً عن المحارضة فيثبت فيه ". 

(۵) أي : وكذلك يعارض المعلل السائل الوجه الثاني من النقض الجهول. 
انظر: الإرشاد للعميدي »)/٤(‏ شرح البلغاري (۳۷/ب). 

(*) آخر الورقة )۳١(‏ من تسخة (ب). 

0) انظر: الإرشاد للعميدي »)1/٤(‏ القوادح الجدلية »)٠١١(‏ شرح الخوارزمي (۷۲/ب). 


فصل: في التقض الجهول 0 
في تلك الصورة بالنافي السالم عن معارضة كونه عللة وإذا كان علة يضاف" 
الحكم إلي“ 
ولشن قال: يكن أن يكون علة في البعض من الصور؛ ولايكون علة في 
البعض» فلم قلتم بأنه يكون علة في الأصل؟ 
فنقول : هذا المع وارد علیکم فلا يتعرض بالجواب عنه. 
ثم النقض الجهول جاز أن يكون مركباً» وآن لا يكونء لأنه إذا قال : للا 


al E 2‏ 3 »( 
يضاف الحكم إلى المشترك بدليل التخلف في صورة من صور وجود المشترك فلا يعلم ) 
( 


بأنها ما هي من الصور الصالحة للبعض فيما نحن فيه . 


() أي : يضاف الحكم إلى المشترك بالمناسبة السالمة عن المعارض وهو عدم الحكم في صورة المشترك. 
انظر: الإرشاد للعميدي »)/٤(‏ شرح البلغاري (1/۳۸). 

(۲) انظر: الإرشاد للعميدي »)/٤(‏ شرح الخوارزمي (۷۲/ب)ء شرح البلغاري (1⁄۳۸). 

(۳) في ھامش (ا): ”ایضاً. 

)٤(‏ يقول الخوازمي في شرحه (۷۳/|): "وني هذا الجواب نظر". 

(0) في هامش (أ): "آي من أن یکون مفرداً أو لا یکون مفرداً أيضاً". 

() ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۷) جاء في شرح الخوارزمي (۷۳/): "ولا خفاء في أن جودة الترتيب ما يقتضي تأخر هذا الفصل عن 
الفصل الذي يتلوه وهو معلوم ما مر" 


قصل [في النقض المفرى] ° 


وما النقض المغرد" فهو: الحكم [امجرد ا عن مساعدة الخصم » نحو العدم في مال 
المديون“ ٤‏ أو الصبي أو اجنو“ مغلا ٤‏ فإن العدم فیها على مذهب آبي حنيفة 


(۱) زيادة يقتضيها السياق. 
(۲) في هامش ([): "هذا النقض من حيث آن لا تقول به الذي ينتقض ما يوهم لأنه» لايسمع لكنه من 
حيث أنه خالف لمذهب القايس يسمع وهو حجة". 


(۳) مابين المعقوفتين سقطت من نسخة (ب). 
(6) انظر: تعريف النقض المفرد في : شرح الخوارزمي (۷۳/)» شرح البلغاري (1/۳۸)» الإرشاد للعميدي 
.(Î/o)‏ 


)٥(‏ هل الدين مانعاً من وجوب الزكاة ؟ للعلماء في ذلك أقوال : ذهبت الحنفية والحنابلة إلى أن: الدين ينع 
من وجوب الزكاة بقدره حالاً كان أو مؤجلاً» وقالت المالكية : يجنم من الزكاة إلا آن يكون له عروض 
فیها وفاء من دینه فإنه لا ينع › وقالت الشافعية الدين لا ينع من وجوب الزكاة كيفما كان. 
انظر: بدائع الصنائع (1⁄۲)ء بداية الجتهد (۱/۱٠٤۲)ء‏ مغني المحتاج (١/١۱٤)ء‏ كشاف القناع 
(9//. تخريج الفروع على الأصول .)١١١(‏ 

() اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة في مال البالغ» واختلفوا في وجوبها في مال الصبي» فذهبت المالكية 
والشافعية وا لحنابلة إلى أنها واجبة في ماله بالقياس على البالغ» وذهب الأحناف إلى عدم وجوبها في 
ماله لأنها عبادة محضةء فلا تجب عليه كالصلاة والحج» وأوجبوا عليه العشر وزكاة الفطر فقط. 
انظر: المدونة (١/۹١۲)ء‏ بدائع الصنائع (۲/٤)ء‏ المغني »)11١/۲(‏ مغني الحتاج .)٤٠۹/⁄/1(‏ 

(۷) في نسخة (ب): "والجنون" بالواو. 


1¥ 


۱۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وأصحابه - رحمهم الله - والشافعي ومن تابعه - رحمهم الله - لا يساعدونهم 
ف فعدم المساعدة غایوهم عدم الصحة. 
غير أن القياس الوجودي ‏ يتتقض بالعدم» والعدم فيها هو مذهب القايس › 


فيصير العدم حجة عليه" 

فيقال" : لا يضاف الحكم في الأصل إلى المشترك» إذ لو أضيف لثيت الحكم 
ممة عملا بالعلة ولم يثبت لما ذكرع ”© 

أويقال: لا يضاف إلى المشترك إذ لو أضيف لكان المشترك علةء ولو نحقق 
أحدهما وهو: إما الإضافة أو العلية لثبت الحكم نمة ولم يثبت لما ذكرع“ 


(۱) يوضح البلغاري في شرحه (۳۸/) عدم المساعدة بقوله : ”والشافعي رضي الله عنه لا يساعد الحنفي 
في عدم الوجوب على المديون والصبي والجنون لكن ينتقض العلل بالصورة المذكورة إلزاماً للحنفي". 
ويقول العميدي في كتابه الإرشاد )/٥(‏ في المجواب عن النقض المفرد: "لا بخلو آن يكون للخصم 
قولان في تلك المسألة أو لم يكنء فإن لم يكن فجوابه أن نقول: ما ذكرتم وإن دل على عدم إضافة 
الحكم في موضع الإجماع إلى المشترك» فهنا دليل آخر يدل على إضافة الحكم في موضع الإجماع 
إلى المشترك... الخ" ثم قال: "وإن كان له قولان في تلك المسألة فجوابه الدفع بالفرق أو بتغيير 
المدعى...اڂ'. 
انظر ايضاً : شرح الخوارزمي (۷۳⁄). 

(۲) في هامش ([): "يعني يسمع لأنه حجة على القايس'. 

() كما إذا قاس الحنفي الوجوب في الحلي على الوجوب في المضروب. 
انظر: شرح اللخوارزمي (۷۳/ب). 

)٤(‏ القائل هنا الشافعي. 

)٥(‏ في هامش (): "أي في مال المديون والصبي والجنون. 

) في هامش ([): "أي لما ذكر القايس الدلاثل الدالة على عدم وجوب الزكاة في الصور الثلاث. 
انظر ايضاً: شرح النوارزمي (۷۳/ب). 

(۷) انظر: الإرشاد للعمیدي »)1/٥(‏ شرح الخوارزمي (۷۳/ب)» شرح البلغاري (1⁄۳۸). 


قصل اني التقض الفرد] 114 


أو يقال: لا يضاف إلى المشترك› إذ لو أضيف إليه لثبت الحكم في الفرع» ولو 
تحقق أحدهما وهو إما اللازم أو الملزوم » لثبت الحكم ثمة» ولم ثبت لما ذكرتم» 
فاعتبر با عرفت في الأول من التوجيهات والجواب عنه " 

واعلم بان الحكم في الفرع لا بخلو من أن يكون لازماً من لوازم العدم في 
التقض» نحو: الوجوب في حلي البالغة للعدم“ في المضروب من أموال الصية“ 
والجنونة ء أو الصبي آو الجنون ء مثلاً : أو لا يكون لازماً من لوازم العدم فيه نحو: 
الوجوب في حلي البالغة للعدم في اللضروب من أموال المديونةء أو المديون“ء وذلك 
لأن الوجوب في حلي البالغة لازم على تقدير العدم في المضروب من أموال الصبيةء إذ 
العدم لا يشمل الصورتين بالإجماع". 


(۱) في هامش (1): "الملزوم وهو الإضافة واللازم هو الحكم في الفرع. 

(۲) انظر: الإرشاد للعميدي ٥(‏ /آ)» شرح الخوارزمي (۷۳/ب)ء شرح البلغاري (۳۸/). 

(۳) في هامش ([): "الوجوب" وني نسخة (ب): "بان لم يكن . 

() في هامش (): "صورة القياس هكذا: وتجب الزكاة في اللضروب فكذا في حلي البالغة بالقياس عليه» 
صورة النقض يقول: لا يضاف الحكم في الأصل إلى المشترك لأنه لو أضيف الحكم إليه لثبت الحكم في 
إحدى الصور الثلاث؛ إما المديون أو الصبي أو الجنون'. 

)٥(‏ في هامش ([): "فإنه لازم للعدم في المضروب من أموال الصبية أو الجنونة أو المجنون أو الصيي» وذلك 
لأن شمول العدم منتف بالإجماع المركب» أما عند الشافعي فللوجوب في المضروب وأما عند الحنفي 
فللوجوب في حلي البالغة» وإذا كان الحدم فيهما متتفياً بالإجماع المركب» فيثيت الوجوب في الحلي 
على تقدير العدم في ا لمضروب» فالوجوب في الحلي من لوازم العدم في المضروب وهو النقض'. 

(*) آخر الورقة (۷۹) من نسخة (أ). 

() في نسخة (ب): 'المديونة'. 

(۷) في نسخة (ب): "والمجنون" بالواو. 

(۸) في نسخة (ب): "والمديون" بالواو. 

(۹) انظر: الإرشاد للعميدي »)1/٤(‏ شرح الخوارزمي (۷۳/ب)» شرح البلغاري (1⁄۳۸). 


۰ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


أما عندنا فللوجوب في حلي البالغة. 

وأما عنده فللوجوب في المضروب من أموال الصبية» ولا يكون لازماً على 
تقدير العدم في المضروب من أموال المديونة» لاحتمال أن يكون العدم شاملاً 
للصورتين > فإن للشافعي - رحمه الله - قولين في كل واحدمن هاتين 
الصورتين» فإن كان الوجوب في الفرع من لوازم العدم في النقض على ما عرف. 

ٍ فنقول ‏ : العدم في النقض كالعدم في مال الصبي مثلاً» لا يخلو من أن يكون 

ابتا أو لا يکون. 

وأا كان يكون ما ذكرنا من القياس سالا عن النقض» أما إذا لم يكن ثابتاً 
فظاهر» إذ القياس ينتقض بالعدم» والعدم لا يكون ثابقاًء وأما إذا كان لثابعا "اء 
فكذلك إذ الوجوب ثابت في الفرع حينئذ ضرورة» وجود ملزومه وهو العدم في 
التقض والوجوب في الفرع دون النقض ما ينافي الموجب المشترك في النققض ”“ 


(۱) انظر أقوال الأحناف في مسألة وجوب الزكاة في حلي البالغة في : بدائع الصنائع (۱۷/۲)» تبيين الحقائق 
للزيلعي (١/۲۷۷)ء‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني .)١١١(‏ 

() انظر: أقوال الشافعية في مسألة وجوب الزكاة في مضروب الصبي في : مغني الحتاج (0۹/1٠٤)ء‏ تخريج 
الفروع على الأصول للزنجاني .)٠٠١(‏ 

(۳) في هامش (آ): "عند الشافعي'. 

)٤(‏ في نسخة (ب): 'قولان"'. 

)٥(‏ في هامش ([): "آي فنجيب عن النقض'. يقول العميدي في الإرشاد :)1/٥(‏ "وإن كانت صور المقيس 
عليه أكثر من صور النقض فالجواب أن يعارضه بالتلازم ولا يكن الخصم مقابلة المعلل بالتلازم لأن 
صور المقيس عليه من صور النقض '. 
انظر آیضا: شرح الخوارزمي (۷۳/ب) شرح البلغاري (۳۸/ب). 

) مابين المعقوفتين سقطت من نسخة (ب). 

(۷) يقول الخوارزمي في شرحه :)⁄۷٤(‏ "وإذا لم يكن المشترك موجودا في النقض فلا يتجه نقضاً وإذا لم 
یکن الوجوب في الفرع من لوازم العدم في النقض فالجواب عنه بالفرق كما في سائر النقوض'. 
انظر أيضا: الإرشاد للعميدي ١(‏ /أ)» شرح البلغاري (۳۸⁄). 


فصل اني التقض الفرد] ۲١‏ 


أو نقول: العدم في النقض [والوجوب في الفرع 11لا بخلو من أن ايكون 
ثابتاً» أو لا يكون» وأا كان يكون الحكم في الأصل مضاقاً إلى المشترك أما إذا لم يكن 
ثابتاً » فبا مناسبة السالة عن التخلف. 

وأما إذا كان ثابتاًء فبالناسبة السالة عن العدم في الفرع » إذ الوجوب ثابت فيه 
حينئذ» وإن لم يكن الوجوب في الفرع من لوازم العدم في النقض»› کمامر ذکره وهو 


‫ُ 


مال المديون»› مثلا. 
فالجواب ‏ عنه بالفرق" كمانفي سائر النقوض ‏ » أو بتفييرالمدعى وأنه 
» 
بطرق شتی. 
واعلم أولاً: بأن الحكم لا يتجه نقضاً وجودياً» كان ذلك الحكم أو عدمياًء إلا 
وأن يكون المشترك بين الأصل والفرع متحققاً ني محل ذلك الحكم. 


() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (). 

(۴) في هامش (أ): "عند الشافعي". 

)٤(‏ الجواب هنا عن النقض الغرد : إذا كان للخصم قولان في المسألة فإنه يدفع بالفرق. 

(۵) في هامش (|): "أي عن صورة النقض ". 

) في هامش (): "بالفرق بين الفرع والنقض وسيجيء طريق الفرق". 
انظر سال الفرق والإجابة عليه في : القوادح الجدلية »)١١١(‏ الكافية (۳۲۲)ء المنهاج »)۲١١(‏ 
البرهان (۲/٠٦١٠)ء‏ مختصر ابن الحاجب (۲۷1/۲)ء الإيضاح (١۱۹)ء‏ شرح تنقيح الفصول 
(۳)» الفائق »)٠٠۳/٤(‏ كشف الأسرار للبخاري »)۸٠/٤(‏ البحر ا حيط »)۳٠۲۰۳۱۹/۵(‏ 
المسودة (۱٤٤)ء‏ شرح الكوكب المنير .)١۲٠/٤(‏ 

() انظر: الإرشاد للعميدي »)/٥(‏ القوادح الجدلية »)۱١١(‏ شرح الخوارزمي (٤1/۷)ء‏ شرح البلغاري 
ب( 

() انظر: الإرشاد للعمیدي »)1/٥(‏ شرح الخوارزمي »)/۷٤(‏ شرح البلغاري (۳۸/ب). 


YY‏ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فلو عين العلل مشتركا ء لا يتحقق هو في حل ذلك الحكم» فلا يتجه نقضاًء 
وهو المعني من الجواب عنه بالفرق" 

كمايقال: الفرع راجح على النقض» وذلك لأن المتنازع من الحليء لا 
يكون مشغولاً بالحاجة الأصلية على معنى أنها هي اللازمة عليه شرعا» بخلاف 
مال المديون » فإنه هو المشغول بها" » وآهو ) قضاء الدين الواجب عليه > 
فيكون الوجوب في الفرع مشتملاً على المصلحة الصافية عن المهسدة ‏ الراجحةء فلو 
كان المعني من المشترك ما هو الموجب للوجوب المبين وصفهء فلا يكون المشترك 
متحققاً في تلك الصورة ‏ فاعتبر ما عرقف ”° 


(۱) مشتركاً بين الأصل والفرع. 

() انظر: شرح الخوارزمي (٤۷/ب).‏ 

(۳) المتنازع فيه الفرع وهو حلي البالغة. شرح الخوارزمي .)/۷٤(‏ 

(8) في نسخة (ب): "أنه". 

)٥(‏ في هامش (): "الزكاة. 

() انظر: شرح الخوارزمي »)1/۷٤(‏ شرح البلغاري (۳۸/ب). 

(۷) ومال المديون هو: صورة النقض. 
انظر: شرح الخوارزمي »)/۷٤(‏ شرح البلغاري (۳۸/ب). 

(۸) في هامش (): "الزكاة". 

(۹) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

(۱۰) الواجب عليه شرعاً. 

)۱١(‏ والإجابة هنا بيان التغاير بين المشتركين» وهي أن المصلحة الصافية عن المفسدة في الحلي مخلاف 
الوجوب لي صورة النقض وهو مال المديون فإن فيه مفسدة وهو إلحاق الضرر بالغير. 
انظر: الإرشاد »)/٥(‏ شرح الخوازمي ٤۷(‏ /ب)» شرح البلغاري (۴۸/ب). 

(۲) أي: في صورة النقض وحينئذ لا يتوجه نقضاً. 

(۱۳) انظر: شرح الخوارزمي (٤۷/ب)»‏ شرح البلغاري (۳۸/ب). 


فصل لني الثقض الفرد] ۳ 


وأما الجواب عنه بالتغيير يعني تغيير المدعى لفظاًء كما إذا ادعى الوجوب أولاً 
في الحلي. 

ثم يقول” : ثانياً: المدعى انتفاء الجموع مركب" من العدم هنا" أي في الحلي 
والوجوب نة أي ني مال المديون مثلاًء فالتغيير في اللفظ لا غيرء لأنه إذا ادعى 
الوجوب في الحلي » فإنه يدعي انتفاء الجموع " لا حالة. 

ولثن قال : هذا مسلم لكنه إذا ادعى انتفاء المجموع فإنه لا يدعي الوجوب في 
الحلي فکیف یکون في معناه. 

فنقول : أنه في معنا باعتبار انتفاء الجموع وهو المعني من الاتحاد في المعنى. 

ثم المدعى وهو انتفاء المجموع ثابت اإما بالضرورة أو بالقياس السالم عن 
التخلف» وذلك لأن الوجوب في مال المديون لا مخلو من أن: يكون ثابتاًء أو لا 
یکونء فان لم یکن ثابتاً فظاهر”'. 


(۱) في هامش (): "ا معلل ". 

(۲) الجموع المركب هو: العدم في القرع مع الوجوب في صورة النقض. 

(۴) في هامش (آ): "في الفرع. 

.' في هامش (|): "النقض‎ )٤( 

)٥(‏ في نسخة (1): "المال". 

(0) انتفاء المجموع ثابت إما بالضرورة أو بالقياس السالم عن التخلف. 
انظر: شرح الخوارزمي (٤۷/ب).‏ 

(۷) انظر : الإرشاد (٥/أ)»‏ شرح الخوارزمي (٤۷/ب)»‏ شرح البلغاري (1⁄۳۸). 

(۸) في نسخة (1): "ان ". 

(۹) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

)۱١(‏ في هامش (أ): "فانتفى المجموع بالضرورة" وني شرح الخوارزمي (٤۷/ب)‏ "لأنه حينفذ يلزم انتفاء 
المجموع بالضرورة'. 


€ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


وإن كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب في الحلي حينئذ» لما بينا من القياس 
السالم عن التخلف في مال المديون “© 

أو نقول ‏ : بالقياس عليهما أو على أحدهما. 

ولئن منع ‏ الوجوب في الحلي على تقدير الوجوب في مال المديون» بناء على 
الإجماع مركب فذلك لا ججديه نفعاً لأن للشافعي - رحمة الله عليه - قولين في 
كل واحدة من هاتين الصورتين» والأولى للمعلل أن يتمسك بأحدهما لا على 
التعيينء وهو: إما الضرورة » أو القياس السالم عن التخلف» ولا يتعرض بالترديد 
إلا لتحقق أحدهها". 

وقد يقال في الجواب عن المغرد : أن المدعى أحد الحكمين وهو: إما الوجوب في 
الحلي» أو العدم في مال المديونء وقد تحقق أحدهما إما بالضرورة"» أو بالقياس 


السالم عن النقض. 
ثم التغيير" فيه هو: التغييرفي اللفظ كذلك» إذ الوجوب في الحلي هو أحد 
الحكمين. 


(۱) جاء في الإرشاد للعميدي :)/١(‏ "هذا الجواب إذا كانت العلة شيا معيناًء أما إذا كانت العلة شيئ 
منكراً يتم إذا دفع الفارق با جابر وا شل با ذكرنا من الطريق". 

(۲) في هامش (): "أي على الأصل والنقض '. 

(۳) في هامش (): ”السائل. 

() في هامش ([): "إذ شمول الوجوب منتف بالإجماع المركب آما عند الشافعي فللعدم في الحلي وآما عند 
الحنفي فللعدم في المديون. 

(0) في نسخة (ب) : "بالضرورة" بالباء. 

(0) انظر: الإرشاد للعميدي »)|/٥(‏ شرح الخوارزمي (٤۷/ب)»‏ شرح البلغاري (۳۹/). 

(۷) في هامش (آ): "مشل النصوص المقتضية فإنها تدل على الوجوب في الحلي» ومشل النصوص النافية قإنها 
تدل على العدم في مال المديون. 

(۸) في هامش (1) : ”ایضاً". 

(۹) في مامش (1): "كما في الأول". 


فصل اني التقض الفرد] o‏ 


ولئن قال: لو كان كما ذكرتم » لكان نفي ذلك الوجوب على التعيين » نفياً 
للمدعى كما في الأول» ولا يكون كذلك. 

فنقول : الاتحاد بينهما بحسب الماهية » ونقي المعين هو نفي الماهية مع الغير وهو 
الذي نعنيه » فلا يكون نفيا للمدعي وهو ماهية أحدهما. 

ثم التوجيه ظاهر في كل صورة من صور النقوض ‏ إذا كان المشترك معينا. 

فأما إذا لم يكن معيتاً فلاء لأنه لا يعلم ‏ وجوده في صورة التقض. 

فلا يمكن أن يقال : بدليل تخلف الحكم عنه في تلك الصورة”. 

الهم إلا أن يقال: ما ذكرتم من المشترك متحقق في تلك الصورة ‏ » ضرورة 
اشتراك الأصل معهما فيما هو فيه . 

أي: في الأصل من المعاني الموجبة للحكم كلا وجملةء وهذا ماالا"ايليق 
بالمناظر في دعوا. 


(۱) في نسخة (ب): "النقض". 

(۲) في نسخة (ب): "لا نعلم". 

() آخر الورقة )۳١(‏ من نسخة (ب). 

(۴) انظر: الإرشاد للعميدي »)/٥(‏ شرح الخوارزمي »)/۷٥(‏ شرح البلغاري (1/۳۹). 

() المشترك بين الأصل والفرع. 

(۵) آي : في صورة النقض. 

(0) أي : اشتراك الأصل والنقض فيما اشترك الأصل والفرع من المعاني الموجبة للحكم. 
انظر: شرح الخوارزمي (۷⁄/|). 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

() علق الخوارزمي في شرحه )/۷١(‏ على ذلك بقوله : "ويعكن أن يقال تخلف الحكم عنه في تلك الصورة 
لكن إثبات اشتراك الأصل والنقض فيما اشترك الأصل والفرع متعدد» أو غير عكن» ولا يليق بالمناظر 
ارتكاب أمثاله". 


فصل [في كيبفية إبراد الفرق في القباس]" 


واعلم بأن الواقع لا يخلومن: أن يكون كل واحد من امقيس والمقيس علي" 
معينا” » كما يقال: تجب في الحلي بالقياس على المضروب”. 


(۱) ما بين المعقوفتين زيادة من الحقق. وجاء في شرح الخوارزمي :)1/۷٥(‏ "اعلم أولاً بان هذا الفصل 
يشمل بيان كيفية إيراد الفرق بين المقيس والمقيس عليه إذا لم يكن المقيس عليه أو امقيس أو شيء منهما 
معيناً وهو أقسام ثلاثة» وثاناً : بأن المراد في هذا المقام من قولنا : الفرق ثابت بين المقيس والمقيس عليه : 
أن المقيس عليه راجح على المقيس". 

() ممن قال بهذا التقسيم : ركن الدين العميدي في الإرشاد (۳/ب) حيث قال : "وإن كان قياسا فلا بخلو 
إما أن يكون المقيس عليه معيناً أو لم يكن" 
انظر أيضاً: القوادح الجدلية للأبهري (١٠٠)ء‏ شرح البلغاري (۳۹/[)ء شرح النوارزمي (۷⁄). 

(۳) في نسخة (ب): "منعناه". 

)٤(‏ ذهب الأحناف إلى أن الزكاة تجب في الحلي بالقياس على مضروب البالغ وذلك لأن الذهب والفضة 
خلقا نمنا وهذا الوصف لا ينفك عنهما. 
انظر: التوضيح »)٠١/۲(‏ شرح البلغاري )]/۳٤(‏ شرح الخوارزمي (1۷/)» كشف الأسرار للنسفي 
)64/1( 


YY 


۲۸ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أو كان امقيس معيناً دون المقيس عليه » كمايقال: جب في الحلي بالقياس 


على صورة من صور الوجوب. 
أو كان على العكس”» كما يقال: تجب في صورة من صور النزإع بالقياس 
على المضروب. 


أو لا يكون أحدهما معيناً لا هذا ولا ذاك» كما يقال : تجب في صورة من صور 
النزاع ء بالقیاس“ على صورة من صور الوجوب. 

لأولاً : إذا كان امقيس معيناً والمقيس عليه غير معين" : 

ثم السائل إذا انتهض بإقامة الفرق بين الميس عليه امقيس" في الأول . 

فيقول: لا يضاف الحكم في الأصل إلى المشترك لقيام الفرق بينهما إجمالاً 


MW’, 
وتعصياا.‎ 


() هذا هو القسم الأول» جاء في الإرشاد للعميدي (۳/ب): "إما أن يكون امقيس عليه معيناً أو لم يكن» 
فإن لم یکن لا يتم لأنه معارض بمثله". 
انظر أيضاً : "القوادح الجدلية (۱۲۳)ء شرح البلغاري (۳۹/[)ء شرح النوارزمي (1⁄۷). 

(۲) أي: أن امقيس غير معين» والمقيس عليه معين. 

() آخر الورقة )۸١(‏ من نسخة (أ). 

(۳) زيادة من المحعقق. 

)٤(‏ جاء ني شرح الخوارزمي (١۷/ب):‏ ”وطريق إيراد الفرق على القسم الأول: أن يعين السائل صورة هي 
راجحة عنده كالمضروب مثلا على صورة النزاع ويبين رجحانه عليه ". 
انظر أيضاً: القوادح الجدلية .)١۷(‏ 

)٥(‏ في نسخة (ب): "والمقيس عليه في الأول" والمراد بالأول: القسم الأول وهو: إذا كان اللقيس معيتاً 
والمقيس عليه غير معين. 

() السائل هنا يبين رجحان المضروب على صورة النزاع. 
انظر: القوادح الجدلية .)١١۸(‏ 


فصل اني كيفية إيراد الفرق في القياس! 4 
أما إجمالاً : فلأن الوجوب ثابت في المضروب» على تقديري كون اتحاده حلياً 

ماعا عن الوجوب» وعدم کونه مانعاًء ولا كذلك في ا حلي“ 
وأماتفصيلاً: فلأن الوجوب في المضروب لا يفضي إلى ضرر التشقيص 


والتنقيص بخلاف الحلي" 
فالإجمالي هو الذي ينشأ من الحكم الشرعي»› والتفصيلي هو الذي ينشأ من 
العقل فاعتبر ما عرفت. 


والكلام في الثاني من الأقسام» يذكر من بعد إن شاء الله لتعالى ٠‏ 
وآما في اثالث : فعلى السائل آن يعين صورة ليست بقاصرة من المقيس انحو 
الم ركب من اللي مشا“ 


() انظر: القوادح الجدلية »)۱۲١(‏ شرح الخوارزمي (١۷/ب)ء‏ شرح البلغاري (۳۹⁄). 

(۲) انظر: القوادح الجدلية (١۱۲)ء‏ شرح الخوارزمي (٥۷/ب)ء‏ شرح البلغاري (۳۹⁄/). 

(۳) جاء في شرح الخوارزمي (٥۷/ب):‏ "والقسم الثاني هو أن لا يكون امقيس معيناً دون المقيس عليه» 
كما يقال : تجب في صورة من صور النزاع بالقياس على المضروب» وطريق إيراد الفرق أن يعين السائل 
صورة من صور النزإعء كالحلي المركبة مثلاً لا يترجح القيس على تلك الصورة المعينة". ويقول 
الخوارزمي في شرحه (١۷/ب)‏ معلقاً على ترك اللصنف للقسم الثاني : "وإنا لم يشر صاحب الكتاب 
إلى القسم الثاني قصداً لأنه يعلم منهما أي من الأول والثالث". 

)٤(‏ مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

() أي القسم الثالث وهو: أن لا يكون امقيس والمقيس عليه معينأء كمايقال: تجب في صورة مامن 
صورة النزاع» بالقياس على صورة ما من صور الوجوب". 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۷) طريقق إيراد الفرق على القسم الثالث : آن يعين السائل صورة هي راجحة كالمضروب مثلاً» على صورة 
معينة من صور النزاع ء كالحلي المركبة مثلاء لا يترجح امقيس على تلك الصورة المعينة. 
انظر: القوادح الجدلية (٠٠٠)ء‏ شرح الخوارزمي .)⁄۷١(‏ 


۳ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


وقال: المقيس عليه راجح على تلك الصورة لما مرفي الأولء وتامه في الرابح 


یعرف من بعد لن شاء الله 

وأما في الرابع ‏ : فنقول: المقيس عليه يساوي صورة هي راجحة على هذه 
الصورة ET‏ كما إذا قال : المغيس عليه يساوي المضروب لاستوائهما 
فی اخم" ارق ¦ بين اللضروب والحلي الركبة من الذهب والفضة إجمالاً 
وتفصیلاً على ماعرف» ولو کان الضروب راجحا على الحلي المركبة» والحلي غير 
قاصرة عن امقيس » فيلزم رجحان امقيس عليه على امقيس » إذ المقيس عليه راجح على 
الحلي المركة."“ 

ولو قال" : المميس غيرراجح على الحلي المركبةء فلا تفاوت فيه“ 


(۱) مابين المعقوفتين لم يرد في نسخة (أ). 

() أي: في القسم الرابع وهو: أن يكون كل واحد من المقيس والمقيس عليه معيناًء كما يقال: تجب في 
الحلي بالقياس على المضروب» وإيراد الفرق يعرف من القسمين المذكورين » الأول والثالث. 
انظر: القوادح الجدلية (١۱۲)ء‏ شرح الخوارزمي (١۷/ب).‏ وجاء في هامش (): “الرابع هو قول 
العلل تجب الزكاة ني صورة من صور النزاع بالقياس على صورة من صور الوجوب»ء بل يعين لأجل 
امقيس عليه الجهول المضروب ويقول : امقيس عليه يساوي المضروب لأن الوجوب ثابت فيه قطعاء 
أيضاً كما فيما قلت وهو صورة من صور الوجوب الذي هو امقيس عليه الجهولء وهنا ظاهر ثم يعين 
لأجل المقيس الجهول أيضاً الحلي المركبة ء ويقول بعد ذلك: الحلي غير قاصر عن المقيس الجهول» أو 
المقيس الجهول غيرراجح على الحلي المركبة بالدليل الذي سيجيء فيما بعد ثم يظهر الفرق بين 
المضروب والحلي المركبة ليظهر الفرق بين المقيس والمقيس عليه الجهولين» ولا يتم قياس المعلل. 

() انظر : القوادح الجدلية »)٠١١(‏ شرح الخوارزمي »)/۷١(‏ شرح البلغاري (۳۹/). 

)٤(‏ يقول البلغاري في شرحه (۳۹/ب): "وا لمضروب راجح على حلي البالغة لافتراقهما في الحكم» لأن الحكم 
في المضروب متفق عليه» وني الحلي مختلف فيه » والافتراق في الحكم مستلزم للافتراق في الحكمة . 

() القائل هنا: المستدل. 
انظر: شرح الخوارزمي .)⁄۷٩(‏ 

0) انظر شرح الخوارزمي (۷⁄)» شرح البلغاري (۳۹⁄). 


فصل اني كيفية إيراد الفرق في القياس] ۳1 
0( 0 
ولئن منع عدم الرجحان» فيقول" : المقيس غير راجح عليه لكونه قاصرا آو 
مساوياًء وذلك لأن الحكم في امقيس لا يخلو من : أن یون ثابتاًء أو لا يكون " 
فإن لم يكن ثابتاً فظاهر”ء إذ الحكم في الحلي المركبة لا يخلو من: أن يكون 


ثابتاً أو لا یکون. 
فإن كان ثابتاً يلزم القصور» وإن لم يكن ثابتاً يلزم المساواة» هذا إذا لم يكن 
الحكم ثابتاً في المقيس. 


فأما إذا كان ثابتاً فإنه يتحقق أحدهما كذلك وهو: إما القصورء وإ“ 
المساواة لقيام الدليل على أحدهماء وهي المساواة حينئذ» وذلك لأن الحكم لما كان 
ثابتاً ني امقيس وجب أن يكون ثابتاً ني الحلي المركبة» إما بالضرورة أو بالنص أو 


)0( 
بالقياس. 

وبيان الضرورة: أن الحكم إذا كان ثابتاً في المميس» والمقيس" لا بخلو من أن 
یکون غير الحلي المركبة أو لا يكون" ٣‏ 


فإن لم يكن غير المركبة وقد ثبت الحكم فيه فيكون في المركبة بالضرورة. 


(۱) أي : السائل. انظر: شرح الخوارزمي (۷⁄). 

() انظر: الإرشاد للعميدي (۳/ب)ء شرح الخوارزمي (۷1/[)ء شرح البلغاري .)/٤٠(‏ 

(۳) جاء في شرح الخوارزمي :)/۷٦(‏ "لأنه حينئد يلزم أحدهما سواء تحقق الحكم في تلك الصورة حينئذ أو 
لم يتحقق'. 
انظر: شرح البلغاري (۳۹/ب). 

. في نسخة (ب): "او‎ )٤( 

() انظر: الإرشاد للعميدي (۳/ب)ء شرح الخوارزمي (١۷/ب)»‏ شرح البلغاري .)/٤١(‏ 

() في هامش (): ”أي المقيس الجهول لا يخلو إما أن يكون هذا الذي عنيت أو لا". 

() آخر الورقة (۳۷) من نسخة (ب). 


r‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وإن كان غير المركبة وجب آن يكون ثابتاً فيها بالنص» كقوله عليه السلام : 
(أدوا زكاة أموالكم)ء أو بالقياس "على المقيس » والاستواء في الحكم ما يوجب 
الاستواء في الحكمة على ما عرف» فيكون الدليل دالاً على أحدهما ضرورة دلالة 
الدليل على المساواة. 

ولا يلزم على السائل آن يقول: أنه غير راجح عليها"“ أي القيس على تلك 
الصورة نحو الحلي المركبة مثلاً» إذا كان الاتحاد متحققا بينهما في الحكم» وعدم الحكم 


کصور وجوب الزكاة ف جواز آداء القيمة وأماله *“ 


() انظر: شرح الخوارزمي (١۷/ب)ء‏ شرح البلغاري .)1⁄٤١(‏ 
(۲) في هامش (): "أي : امقيس الجهول... التقدير ثبوت الحكم فيه ". 
(۳) في نسخة (ب): "الحكم. 

(*) آخر الورقة (۸۳) من نسخة (آ). 

." في نسخة (ب): "عليه‎ )٤( 

(۵) انظر: شرح الخوارزمي (٦۷/ب)ء‏ شرح البلغاري .)/٤۰(‏ 


فصل: في القياس المجهول 


وهو: القياس على غير المعين من الصور" في اصطلاح أهل النظر» كما يقال: تجب 
MW. .‏ 
في هذه الصورة بالقياس على صورة من صور الوجوب. 

ثم المعلل إذا قال: تحب في الحلي بالقياس على المضروب. 

فالسائل يعارضه بالقياس الجهول» ويقول” : لا تجب بالقياس على صورة من 


)5( 
صور العدم. 
فإنه يقول: ما ذكرتم معارض بثله» كما يقال : تجب في الحلي بالقياس على 
»( 
صورة من صور الوجوب. 


(۱) جاء ني الإرشاد للعميدي (۳/ب): "إما آن یكون المقیس عليه معیتاً أو لم یکن فن لم يكن لا يتم لأنه 
معارض مثله'. 

(۲) في هامش (1): "امقيس معين. 

(۴) في نسخة (ب): "أو يقول". 

)٤(‏ كأن يقول: لا تجب في الحلي بالقياس على شيء من صور العدم» وهذه الصورة الأولى في القياس 
المجهول. 

)٥(‏ ني هامش (|): "المعلل". 

() انظر: الإرشاد للعميدي (۳/ب)ء القوادح الجدلية »)۱۲١(‏ شرح الخوارزمي (۷۷/آ)ء شرح البلغاري 
)6 /(. 


وا 


r‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


ولئن منع ‏ الغايرة فنقول: نعني به غير الأول» يعني نقيس على غير الضروب 
E‏ 

ولئن منع المغايرة بين هذا القياس ويين القياس على المضروب» على اعتبار 
أنهما لا يختلفان إلا في المحلء والاختلاف في الحل لا يوجب الاختلاف في الماهية» 
كما أن الماء مثلاً إذا كان في هذا احل» أي: بالإناء مرة» وفي الآخر أخرى فإنه 
یکون کما کان. 

فنقول: الأصل مع الفرع يشتركان في الأول فيما لا يشتركان في الشاني» 
وكذلك في الثاني یشترکان فیما لا یشترکان في الأول“ 

ولئن قال : لا نسلم بأنه یکن هذا فضلاً من أن یکون ثابتاً. 

فنقول : الاشتراك في الأصل والفرع فيما هو فيهما أولاً» غير الاشتراك" فيما 


ESE e Ae r 
هو فيهما ثانيا بالضرورة» أو نعين في الجواب عنه صورة من صور النقوط > ونبين‎ 


e ERN 2 

الفرق بينهما وبين صورة النزاع » كما إذا قال : لا تجب في الحلي بالقياس على صورة 
(A‏ 

من صور العدم. 


(۱) في هامش (): "أي لئن منع السائلء ونقول : لم قلتم بأن امقيس عليه هنا غيرالمقيس عليه هناك أي 
غيرالمضروب". 

() انظر: الإرشاد للعميدي (۳/ب)ء شرح الخوارزمي (1⁄۷۷)ء شرح البلغاري .)/٤١(‏ 

(۴) في نسخة (ب): "فيما كما" . 

)٤(‏ انظر: الإرشاد للعميدي (۳/ب). 

)٥(‏ في هامش (1) : "لأن المشترك يما إذا كان امقيس والمقيس عليه معينين لا يكون جهولاً كما فيما إذا كان 
أحدهما جهول فظهر الفرق بين ا لمشتركين في القياسين بين لاختلافه بين القياسين. 

(1) يعلق الخوارزمي في شرحه (۷۷/) على قول المصنف : "قوله رحمه الله أو يعين صورة من صور 
النقوض إشارة إلى جواب آخر عنهما وتقريره أن يعين العلل صورة من صور النقوض ابتداء يتناول 
امقيس عليه في الحلي ويبين الفرق بينهما وبين صورة النزاع » آي : المقيس. 
انظر أيضا: شرح البلغاري .)1/٤١(‏ 

(۷) في هامش (): قال السائل في معارضة قياس المعلل. 

(۸) انظر: شرح الخوارزمي (۷۷/ب)ء شرح البلغاري .)1/٤٩(‏ 


فصل : لي القياس الجهول Yo‏ 


فقول" : امقيس عليه" لا يقصر” عن ثياب البذلة والمهنة. 
© ا »(( 

بدليل الاستواء في الحكم والفرق بين بينهما وبين المقيس لكونهاء أي: الثياب 
مشغولة بالحاجة الأصلية» وهي دفع نازلة ا لحر والبرد جلاف المقيس وهو: الحلي. 

وإذا لم يكن المقيس عليه قاصراً عن ثياب البذلة والمهنة "» لكان مساوياً أو 
راجحا بالضرورة ء فيكون راجحا على المقيس. 

(0, 

إِذ الراجع” على الراجح راجح» وكذلك المساوي للراجح والرجحان 
مانم على ماعرف. 


0P 


أونقول في الجواب عنه ابتداء: العدم غ غيرثابت في الفرع وإلایلزم 
الاستواء بينهما في الحكم› يعني : بين الحلي وبين ثياب البذلة والمهنة مع الافتراق في 


(۱) القائل: المعلل. 
() في هامش (1): "يعني صورة من صورة العدم. 
انظر آيضا: شرح الخوارزمي (۷۷/ب). 
(۳) في نسخة (ب): "إذا لم يقصر". 
)٤(‏ ني هامش (): "وهو العدم فيهما قطعاً. 
انظر أيضاً : الميزان للسمرقندي (۳۹۲). 
() في هامش (آ): "اليذلة والمهنة". 
)٩(‏ في هامش (): "في العدم". 
(۷) في هامش (آ): "في العدم". 
() انظر: الإرشاد للعميدي (۳/ب)ء شرح الخوارزمي (۷۷/)» شرح البلغاري .)/٤١(‏ 
(۹) في هامش (): "القياس عدمي". 
)١(‏ في نسخة (ب): "والراجح. 
(۲) جاء في شرح الخوارزمي (۷۷/ب): "والرجحان مانع عن إضافة الحكم إلى المشترك على ماهر" . 
انظر أيضاً: الإرشاد للعميدي (٤/ب)ء‏ القوادح الجدلية .)٠١١(‏ 
(۱۲) في هامش نسخة (1): "المعلل". 
(۳) في هامش (): "في ال حلي ". 


۳۹٦‏ شرح القصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 
الحكمة» لما مر أن ثياب البذلة مشغولة بالحاجة الأصلية دون الحلي وأنه غيرواقع في 
الواقع » أي : المجموع وهو الاستواء في الحكم مع الافتراق في الحكمة» غيرواقع في 
الوا اقع ۰ لأنه إذا كان واقعاً يلزم إما الترك بالمقتضي لإضافة الحكم إلى العلة» أو 
الترك بامقتضي لإضافة الحكم إلى الفارق > وذلك لأن الحكم في الصورة الأولى 
من الصورتين مثلاًء إذا لم يكن مشتملاً على ما يشتمل عليه الحكم في الثاني من 
المعاني الموجبة للحكم»› فالعلة في الصورة الأولى من الصورتين هي ما هو المتحقق 
[فيهما ]من تلك المعاني لا حالة» وهو ما هو المتحقق في الأولى منهماء فإنه هو 
امعحقق في الثانية ” مع الزائد عليه» والجموع هو الفارق بين الصورتين. 

ولا كان كذلك فنقول : الحكم في الصورة الثانية منهما لا يخلو من أن: يكون 
مضافاً إلى ما هو المشترك بينهما من المعاني الموجبة للحكم» وهو الذي يكون علة في 
الأولى من الصورتين أو لا يكون. 

فإن لم يكن مضافاً يلزم الترك با مقتتضي لإضافة الحكم إلى العلة» وإن كان 
مضافًا إليه فلا يكون مضافًا إلى الفارق» وهو الجموع التحقق في الصورة الثانية منهما 


(0) انظر: الإرشاد للعميدي (۳/ب)ء شرح النوارزمي (۷۷/ب)ء شرح البلغاري (١٤/ب).‏ 

(۲) جاء في شرح الخوارزمي (۷۸/[): "إما الترك بالمقتضي لإضافة الحكم إلى العلة المشتركة بينهما وهي 
المعاني الموجبة للحكم الثابت فيهما". 
انظر أيضاً : الإرشاد للعميدي (۴/ب)ء شرح البلغاري (١٤/ب).‏ 

() الفارق هو: الجموع المركب من تلك المعاني الموجبة الثابتة فيهما والزائد الثابت في أحدهما دون الأخرى. 
انظر: شرح الخوارزمي (1⁄۷۸)» شرح البلغاري (۰٤/ب).‏ 

(*) آخر الورقة (۳۸) من نسخة (ب). 

(*) آخر الورقة (۸۳) من نسخة (أ). 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(0) في نسخة (ب): "في الزائد'. 

() انظر: شرح الخوارزمي (۷۸/)» شرح البلغاري (١٤/ب).‏ 


فصل : لي القياس انجهول Y۷‏ 


لا غيرء إذ الإضافة إلى المشترك ما ينع الإضافة إلى غير » وهو: الفارق" فيما نحن 
فيه» وقد سبقت قصة المانعية في فصل القياس فلا نعيدها مرة أخرى. 

وإذا لم يكن مضافا إلى الفارق » يلزم الترك بالمقتضي لإضافة الحكم إليه» فعلم 
بأن الاستواء في الحكم مع الافتراق في الحكمة إذا كان واقعاء يزم الترك بالمقتضى 
لإضافة الحكم إلى العلة أو إلى الفارق» وما ترك على التقدير فذلك غيرمتروك في 
2 ا (r‏ 
نفس الأمر على ما عرف في فصل التلازم 


ولئن قاس مرة ثانية” كما إذا قال : لا تجب في الحلي بالقياس على صورة 
0( 
فنقول" : لا نسلم بأن هذا القياس غير الأول. 


ولئن قال : نعني به غير الأول على ما عرف في أول الفصل ٠“‏ 


(۱) انظر: شرح الخوارزمي (1/۷۸)» شرح البلغاري (٩٤/ب).‏ 

() جاء في شرح البلغاري (١٤/ب):‏ "لان قياس الشيء على الشيء مع تحقق الفرق الثابت في إلحاق 
أحدهما بالآخر لا يصح". 

() انظر: القوادح الجدلية (١١۱)ء‏ شرح الخوارزمي (۷۸⁄|)» شرح البلغاري (١٤/ب).‏ 

. في نسخة (ب): "ولئن قال‎ )٤( 

)٥(‏ في هامش (1): "يعني لن أعاد القياس مرة أخرى لأن صورة من صور العدم جهول مثلاً.." 

(1) جاء في شرح الخوارزمي (۷۸/): ولثن عارض السائل بالقياس الجهول ثانيًا وقال : لا تجب في الحلي 
بالقياس على صورة من صور العدم. 
انظر أيضًا شرح البلغاري .)1⁄٤١(‏ 

(۷) أي المعلل ينع المغايرة بين هذا القياس والقياس الأول 
انظر: شرح النوارزمي (۷۸/ب). 

(/) انظر: الإرشاد للعمیدي (1/۳)» شرح الخوارزمي (۷۸/ب)» شرح البلغاري .)1⁄٤۱(‏ 


۳۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


فقول : ما ذكرتم وهو العدم غير ثبات في الفرع» إذ لو كان ثاينًا لكان العدم 
فيما ذكرنا من الصورة وهي : ثياب البذلة والمهنة مضافا إلى المشترك " بالمخاسبة السالة 
عن معارضة الوجوب في افرع . 

ولئن قال : لا يمكن التمسك بالمناسبة الدالة على الإضافة في تعدية العدم» إذ 
الناسبة هي مباشرة الفعل الصاح لحصول المطلوب والعدم ليس بفعل على ما عرف. 

فقول : نحن لا نتمسك بامناسبة لالدالة ١‏ على الإضافة في تعدية العدم» بل 
نتمسك بها ني تعدية ما هو اللازم للعدم» وهو: إباحة الترك . 

أو نقول” : العدم لا يكون ثابًا في الحلي» إذ لو كان ثابًا لكانت الإباحة 
متحققة » فيكون اللازم وهو" الإباحة في تلك الصورة " مضافا إلى المشترك بالمناسبة» 
إلى آخر ما مر في فصل القياس» ولا يكون مضافا لما بينا من الفارق»ء وذلك لأن الثياب 
لا كانت مشغولة بالحاجة الأصلية [لكانت الخحاجة ٠‏ إلى إباحة الترك فيما فوق الحاجة 
إلى إباحة الترك في الحلي. 


(۱) أي: "لمعلل يقول. 

)في هامش (آ): "بینه ویین الحلی". 

() انظر: الإرشاد (۳/)ء القوادح الجدلية »)۱۲١(‏ شرح الخوارزمي (۷۸/ب)ء شرح البلغاري (١٤⁄أ).‏ 
() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۵) شرح الخوارزمي (۷۸/ب)» الإرشاد للعمیدي (۳/ب). 

(0) في نسخة (ب): "ونقول" بالواو. 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من نسخة "ب". 

(۸) في هامش (1): "في ثياب البذلة والمهنة'. 

(۹) سقطت من نسخة "ب". 


فصل : لي القياس انجهول ۳4 


أو نقول: لو كان العدم ثاينًا في الحلي» لكان العدم أو لازمه "في تلك الصورة 
مضافا إلى المشترك لقيام الدليل على أحدهماء ولا يكون مضافًا لما بين . 

ولئن قاس مرة ثالثة” كما إذا قال: لا تجب في الحلي بالقياس على صورة 
من صور العدم. 

فنقول : لا نسلم بأن هذا القياس غير الأوليين أي الأول والثاني. 

ولئن أثبت ‏ المغايرة ‏ ابينه وبين الأولين على ما مر ذكره. 

فقول : العدم غير ثابت في الحلي» إذ لو كان ثابتاً للبت أحد الأمرين المذكورين» 
وهو: إما الاستواء في الحكم مع الافتراق في الحكمةء أو إضافة إياحة الترك إلى المشترك وما 
هو اللازم منهما فذلك غير لازم في نفس الأمر لما مر من الدلائل . 

ولئن قاس" مرة رابعة” : كما إذا قال لا تجب في الحلي بالقياس على صورة 


من صور العدم. 


(۱) في هامش (|): "اي أحدهما". 
(۲) انظر : القوادح الجدلية (١۱۲)ء‏ شرح الخوارزمي (۷۸/ب)ء شرح البلغاري .)1⁄/٤1(‏ 
(۳) أي : ولئن عارض السائل بالقياس الجهول مرة ثالثة. 
انظر: شرح الخوارزمي (۷۸/ب)ء شرح البلغاري .)1⁄٤1(‏ 
(*) آخر الورقة )۸٤(‏ من نسخة (أ). 
() أي: السائل لعن أثبت المغايرة بين هذا القياس الثالث وبين القياسين الأولين. 
انظر: شرح الخوارزمي (۷/ب(. 
)٥(‏ في نسخة (ب): "التغاير". 
)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 
(۷) انظر : الإرشاد (٤/)ء‏ القوادح »)٠٠٠١(‏ شرح الخوارزمي (۷۸/ب)ء شرح البلغاري (١٤/ب).‏ 
() أي ولثن عارض السائل بالقياس الٰجهول مرة رابعة : وأثبت التغاير بين هذا القياس وبين الثلاث الأول. 
انظر: شرح الخوارزمي (۷۹/)ء شرح البلغاري (۱٤/ب).‏ 
(*) آخر الورقة (۳۹) من نسخة (ب). 


6 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فنعين ‏ صورة أخرى نحو: اللاليء والجواهر مثلاًء ونبين الفرق بينهما ويين 
الحلي» وذلك لأن" المالية في اللآليء لا تكون إلا وأن تكون اللآليء باقية على 
شکلي ا" بخلاف الحلي. 

ولو ثبت القرق بينهما فنقول: ما ذكرتم وهو العدم في الحلي غيرثابت» إذلو 
كان ثابتًا يلزم الاستواء بينهماء يعني : بين اللآليء والحلي في الحكم مع الافتراق في 
الحكمة» والجموع غيرواقع في الواقع لامر . 


ولئن قاس مرة خامة"؟ 

فقول : العدم غير ثابت» إذ لو كان ثابسًا لكان العدم في اللآاليء مضافا إلى 
المشترك بينه وبين الحلي› ولا یکون مضافا“ ما مر" 

ولئن قاس مرة سادسة""؟ 


() آي : فيعين المعلل صورة آخرى من صورة النقوض. 
(۲) في هامش (): "وهو الفرق". 
(۳) في هامش (آ): "يعني صحيحة غير مكسورة'. 
)٤(‏ انظر: شرح الخوارزمي (۷۸/ب). 
(۵) آي : واللازم منتف فالملزوم مثله. 
انظر: الإرشاد »)/٤(‏ شرح الخوارزمي (۷۹/). 
(1) أي: ولثن عارض السائل بالقياس الجهول مرة خامسة ء وبين التغاير بينه وبين ما ذكره آولاً. 
(۷) القائل هنا: المعلل. 
(۸) لأن اللازم متف فالمازوم مثله. 
(4) في هامش (|): "من الفرق". 
انظر أيضًا : شرح الخوارزمي (1/⁄۷۹). 
)٠١(‏ أي: ولثن عارض السائل بالقياس الجهول مرة سادسة وبين التغاير بين هذا القياس وبين ما ذكره من 
القیاسش سايق 
انظر: شرح البلغاري (١٤/ب).‏ 


فصل : لي القياس الجهول ا4 


فنقول ‏ : العدم غير ثابت”» إذ لو كان ثابتاً لثبت أحدهماء وهو إما الاستواء 


في الحكم ٠‏ أو الإضافة". 

ون قاس مر شا ؟ 

فنعين ‏ صورة أخرى» ونبين الفرق بينها وبين المتنازع فيه» ونقول شل ما 
قلناه مرة بعد أخر E‏ 


أو نقول : ما ذكرتم غيرثابت» إذ لو كان ثابتًا لثبت الاستواء بين صورة النزاع 
وبين صورة من هاتين الصورتين في الحكم مع الافتراق في الحكمة وأنه غير ثابت. 

أو نقول: ما ذكرتم غيرثابت» إذ لو كان ثابتًا لكان العدم في إحدى هاتين 
الصورتين مضافًا إلى المشترك ‏ ء ولا يكون مضافًا ما مر. 

أو نقول: ما ذكرتم غيرثابت» إذ لو كان ثابتًا لثبت أحدهماء وهو: إما 
الاستواء في الحكم» أو الإضافة على ما عرف» وفيه من التعدد ما فيه أولاً وثانيًا 
وثالئًاء هذا إذا اقتصر في هذا الطريق من الجواب على ما ذكرنا من الوجوه. 


(۱) أي: المعلل. 

() آي: ما ذكرتم من العدم في ا حلي غير ثابت. 

(۴) في هامش: (أ): "مع الافتراق في الحكمة". 
انظر أيضًا : شرح الخوارزمي (1⁄۷۹). 

() أو الإضافة إلى المشترك بينهماء ويطلان اللازم بينهما يدل على بطلان الملزوم كذلك. 
انظر: شرح الخوارزمي (۷۹⁄). 

() أي : ولئن عارض السائل بالقياس المجهول سابعا ويين التغاير. 

(0)أي: المعلل. 

(۷) في نسخة (ب): "وهو" 

(/) انظر: » الإرشاد »)/٤(‏ شرح النوارزمي (۷۹/ب)» شرح البلغاري (۱٤/ب).‏ 

(۹) في هامش (1) : "إلى المشترك بين الحلي وبين إحدى هاتين الصورتين'. 


0 شرح الفصول في علم ابلجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


فأما إذا زاد فيه وجهاً بناء على الفرق البيّن بين الصورتين» فا جواب يتعدد" 
بتعدد الوجوه المذكورة فيه. 

کما إذا قال مشلا : ما ذكرتم غير ثابت» إذ لو كان ثابكًا لثبت على التقدير مالا 
ثبوت له في نفس الأمر» وذلك لأن الدليل ادل ١‏ على ثبوت هذا المعين على التقدير» 
فشبت هو أو شيء هذا شأنه» وعلى هذا بالنسبة إلى الغير فاعتبر بجا عرفت . 


(۱) في هامش (1): "من تقديم وتأخير أي : والجواب يتعدد بناء على الفرق البين بين الصورتين'. 
(۲) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۳) في هامش (): "من الأقيسة التي نقيس الشيء فيها قياس تقدير". 

(6) انظر: الإرشاد للعميدي (1⁄/6). 


انصل: في التمسڪ بالنص 


5 »( 
وهو الكتاب والسنة أي القرآن والأحاديث " 
)0( 


ی ا ی ا بے ا لتعریف 
ذلك المعنى حقيقة كان أو مجارًاء وهو ا معني : بجواز الإرادة“ 


(1) انظر: تقويم الأدلة للدبوسي (۱۹)ء المنهاج للباجي (١٠)ء‏ المنتخل في الجدل (۳۷۲)ء المقترح في 
المصطلح »)۱۲١(‏ منشأ النظر المنشور في جلة الحكمة (۳۲/۳۲٤)ء‏ شرح الخوارزمي (۷۹/ب)» شرح 
البلغاري .)/٤۲(‏ 

(۲) في هامش (): "اللفظ". 

(*) آخر الورقة )۸١(‏ من نسخة (أ). 

(۳) يقول المصنف في كتابه منشأ النظر - مجلة الحكمة :)٤٤١/١١(‏ "إن الإرادة من النص لا تكون عقلية 
محضة من حيث هي» وإن كانت هي بمنزلتها عند العاقل من أهل الدين على الخصوصء إذا كانت 
معينة فإنها لا تكون قطعية إلا بعارض » فالعاقل لا يدعي المعينة قطعية ولا ينكر المطلقة على تقادير 
انظر: شرح الخوارزمي (۷۹/ب)»ء شرح البلغاري .)⁄٤۲(‏ 


YE 


é٤‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وقد يقال : المعني من جواز الإرادة: أنه لو ذكر اللفظ وأراد به ما أراد من 
المعاني فإنه لا يخطا لغة » ولا تفاوت بينهما "إلا في اللفظ. 

وقديقال في الخلافيات: جواز الإرادة مما يوجب الإرادة» لدوران الظن 
بالإرادة معه وجودًا وعدم" 


أا وجودا ففي صورة الإرادة أي صورة كانت فإنها من صور الجواز والإرادة 
متحققَة فيها. 
َ‫ )5( 
وأما عدما: فقي صورة عدم الجواز“ ٤‏ والدوران يدل على موجبية المدار 


للدائر" غير أن الجواز شرط الإرادة لا موجب لہاء وجعل الشرط موجبًا لا مخلو عن 


»( 
القفساد . 


(۱) انظر: شرح الخوارزمي (۷۹/ب)ء شرح البلغاري .)/٤۲(‏ وذكر ابن الجوزي فائدة في كتابه الإيضاح :)0١(‏ 
"قال قوم من شرط صحة الاستدلال بالنص موافقة ا لخصم على كونه ظاهر؟ في الدلالةء وقال آخرون: لا يجوز 
ممانعة المستدل في ظهور ما ادعاء ظاهرًاء إذا كان مختلقا فيه لأنه يقل الكلام إلى مسألة أخرى. ثم قال: والرأي 
الحق : أن لا تشترط موافقة ال لصم على كونه ظاهرًا ما في ذلك من الحرج» إذ أكثر أوصاف الأدلة ختلف فيهاء 
وآن يكن الخصم من الممانعة إذا اتتمى إلى مذهب ذي مذهب ولم يقصد العنت". 

(۲) في هامش (أ): "بين الحقيقة والمجاز". 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي (۷۹/ب)ء شرح البلغاري (١٤/ب)ء‏ منشأ النظر منشور في مجلة الحكمة (۴6/ 


(tt0 
في هامش (آ): "في صورة عدم الجواز لا توجد الإرادة لا قلنا من أن الجواز موجب الإرادة فحيث فقد‎ )( 
الجواز فقدت الإرادة".‎ 


() انظر: شرح الخوارزمي (۷۹/ب)ء شرح البلغاري (۲٤/ب).‏ 

0) يقول الخوارزمي في شرحه )/۸٠(‏ معلقا على ذلك : "وفيه نظرء لأنا لا نسلم أن جعل الشرط موجبًا 
للمشروط لا خخلو عن الفسادء وإنما يكون كذلك أن لو كان جعل الشرط موجبًا له من حيث أنه شرط 
وذلك مشروط » آما إذا كان جعله موجبًا له من حيثية آخرى» فلا فساد فيه لجواز أن يكون الشيء 
الواحد موجبا وغیر موج له من حيشيتين مختلفتين'. 
انظر: شرح الخوارزمي (٠1⁄۸)ء‏ أيضًا شرح البلغاري (۲٤/ب).‏ 


فصل : في التمسك بالنص to‏ 


وقول من قال : إن الإرادة دارت مع جواز الإرادة وجودًا وعدما. 

أما وجودًا ففي تلك الصورة كما إذا قال في حلي الرجال امثلا امتى تمسك 
بقوله عليه السلام : (في الحلي زكاة) . 

وما عدمًا ففي ثياب البذلة والمهنة فالفساد فيه ظاهرء فإن من المحال أن يكون 
الجواز مدارا للوقوع » والوقوع ما ينافي الجواز» ولأن الإرادة غير متحققة في حلي 
الرجال» فضلاً عن أن تكون دائرة مع الجواز. 

غاية ‏ الأمر أنه لإذا ]قال : الحكم متحقق في تلك الصورة". 

فيقال : الحكم من لوازم الإرادة؛ ولا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم إلا 
على سبيل الاحتمال » وذلك لا يكفي فیما ذکرم. 


(۱) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(۲) اخرجه الترمذي في سئنه بلفظ آخرء باب ما جاء في زكاة الحلي (١1۳)ء‏ والدار القطني في سننه 
۷/۲)» تنقیح التحقیق (۱/٤٤۳)ء‏ نصب الراية (۳۷۳/۲). 

(۳) في هامش (1): "الإرادة وقوع» والواقع واجب لا جائز'. 

() في نسخة (ب): "علة". 

)٥(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

() في هامش (1): "ني حلي الرجال. 

(۷) يقول المصنف في كتابه منشأ النظر :)٤٤١⁄/۳٤(‏ "إن الحكم من لوازم الإرادة من النص منحصرًا كان في 
الإرادة أو داخلاً فيها لكن الإرادة لا تكون من لوازم الحكم وأنها إذا كانت بطريق الحقيقة مرادًا مثلاًء 
فلا تكون بطريق المجاز ولا يتعدد المراد التة» كما أن الكل إذا كان مرادًا لا يكون البعض مرادًا وإن كان 
البحعض من اللوازم فارتفاع إرادة الشيء من لوازم إرادة الغير وارتفاع الإرادة مطلقا من لوازم ارتفاع 
الحكم المتنازع فيه إذا كان الحكم من لوازم الإرادة". وجاء أيضًا في شرح المنشأ (۷۸/ب): "إذ الحكم من 
لوازم الإرادة من هذا النص على أي وجه كانت ومن لوازم الإرادة من الغير كذلك كقوله عليه 
السلام : (أدوا زكاة أموالكم) فيكون تحقق الحكم أعم من تحقق الإرادة من هذا النص أو من ذلك 
كذلك ولا يلزم من تحقق الأعم تحقق الأخص'. 


I3‏ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ويقال أيضًا : إذا كان جائز الإرادة يكون مرادًّاء لأنه لإذا لم يكن مرادًاء فلا 
يخلو من آن: یکون غیره مرادًا من هذا النص» أو لا يکونا فإن لم يكن مرادًا يلزم 
تعطيل النص وفيه من الفساد ما فيي . 

وإن كان مرادًا فلا يخلو من أن : يكون ذلك الغير جائز الإرادة» أو لا يكون". 

فإن لم يكن يلزم إرادة مالا يجوز إرادته وأنه قبيح جدًاء لأنه جهل باللغة وهزل 
بالكلام» وإن كان جائز الإرادة ‏ يلزم اختلال الفهم. 


2 
وحرج الانقسام بين ما يكون مرادا من صور الجواز وبين مالا يكون > وفيه 
من الفساد ما فيه. 


(۱) أي في الخلافيات. 
انظر: شرح الخوارزمي .)⁄۸٩(‏ 

(9) ما بین المعقوفتین مکرر في نسخة (ب). 

(۳) لأنه خلاف الأصل. 
انظر: شرح الخوارزمي (*۸⁄). 

() انظر: شرح الخوارزمي (٠1/۸)ء‏ شرح البلغاري ٤۲(‏ /ب). 

)٥(‏ في نسخة (ب): "في الكلام'. 

() جاء في شرح الخوارزمي (۸۰/ب): "ون كان جائز الإرادة يلزم افتراق أفراد ما يجوز إرادته من اللفظ 
وعدمها وأنه منتف لوجهين أما الأول فلأنه مستلزم لاختلال الفهم... وأما الثاني فلأن جواز الإرادة إما 
أن يكون موجبًا للإرادة أو لا يكون". 

(۷) وقد اعترض البلغاري في شرحه (۲٤/ب)‏ على هذا اللزوم. بقوله : "لا نسلم لزوم ذلك» وإغا يلزم آن 
لو لم يكن ذلك الغير راجحا على المعنى المدعي إرادته» أما إذا كان راجحا لكون اللفظ ظاهرًا بالنسبة 
إلى الغيرء أو يكون لمة قرينة حالية... فلا يلزم ما ذكر". 


فصل : في التمسك بالنص 5۷ 
فإنه يلزم تردد الذهن واضطراب في المخاطبات والمكاتبات وغيرهما"ء إلا أن 
يظهر المراد بقرينه ‏ غير أنها لا تكون معلومة تدل على المراد إلا عند البعض. 
والأولى أن يقال : لولا إرادة هذا المعين“» فلا يخلو من أن : یکون غیره مراداء 
أو لا یکون. 
٤ 7‏ : 4 »( 
فإن لم يكن مرادًا أصلا يلزم تعطيل النص»ء ونه غير واقع بل غیر جائز 
وإن كان مرادّا» فلا يخلو من أن : تتحقق مدارية إرادة ذلك الغير" لما يناقض 


A ‫َ |‏ 
شمول عدم الإرادة وجودا وعدما» أو لا يتحقق 


(۱) في نسخة (ب): "وغيرها". 

() انظر: الإرشاد للعميدي (۲/])» منشا النظر مجلة الحكمة »)٤۳۲/۳١(‏ شرح الخوارزمي (٠۸/ب)»‏ 
شرح البلغاري (۲٤/ب).‏ 

(۳) في هامش (1): "أي : لا تكون معلومة المرام". 

)٤(‏ في هامش (1): "أي صورة النزاع. 

() جاء في شرح منشأ التظر (1/۷۹): "ولا يستراب في آن بعض المراد ليس يمراد إذ لو كان المراد بعض 
الشيء فلا یکون کله مرادًا إذ لو کان مرادًا لکان کل المراد بعضه وأنه محال ". 

() انظر: شرح الخوارزمي (۸۱⁄). 

(۷) في هامش (): "أي إرادة الغير على تقدير عدم إرادة صورة النزاع لا تخلو إما أن تكون مدارًا وجودًا أو 
عدمًا لنقيض شمول عدم إرادة صورة النزاع مع عدم إرادة غيرها من الصورء على معنى إذا وجد 
إرادة الغير على تقدير عدم إرادة صورة النزاع» وجد نقيض شمول العدم» فإذا انتفى إرادة الغير على 
تقدير عدم إرادة صورة النزاع فينتفي نقيض شمول الحدم» أو لا يكون مدارًا لا جائز أن تكون مدارًا 
وجودًا وعدماء إذ نقيض شمول العدم ثابت على تقدير عدم إرادة الغير قطعًاء وإلا يلزم تعطيل 
النص» أن لا تكون مدارًاء إذ هو في الجملة مدارًا أي : إرادة الغيرمن الصور على تقدير عدم إرادة 
صورة النزاع مدارًا لنقيض شمول العدم» أي: إذا وجد وجد نقيض شمول العدم قطعًا وإذا انتفى 
يوجب انتفاء نقيض شمول العدم» وإلا يلزم تعطيل النص'. 

(۸) انظر: شرح الخوارزمي (۸۱⁄). 


EA‏ شرح الفصول في علم اللجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


فان تحقق فظاهرء› إذ المدارية ما يستحيل وجودها في نفس الأمرء ضرورة إرادة 
هذا المعين عند انتفاء إرادة الغير". 


وإن لم يتحقق فكذلك› ضرورة مدارية إرادة ذلك الغير عند انتفاء إرادة هذا 
0( 


امعين 


(1) يقول النوارزمي في شرحه )/۸١(‏ معللاً : "لأن إرادة الغير من لوازم عدم إرادة المعين» فيكون إرادة 
المعين من لوازم عدم إرادة الغير بالضرورةء وإذا لزم إرادة ا معين عند انتفاء إرادة الغير استحالة أن يكون 
إرادة الغير مدارًا لما يناقض شمول عدم الإرادة وجودًا وعدمًاء ضرورة تخلف نقيض الداثر وشمول 
عدم الإرادة من نقيض المدار وهو عدم إرادة الغير". 
انظر: أيضًا منشأ النظر للمصنف في مجلة الحكمة »)٤٤٥/۳١(‏ شرح المنشأ (۸1/ب). 

(۲) في هامش (1): "أي صورة النزاع. 
انظر: شرح الخوارزمي (١۸⁄|)ء‏ شرح المئشأ (۸1/ب). 


قصل [في وجوه التمسك بالنص] " 


¢ 


ثم التمسك بالنن نوجو 
أحدها ‏ : دعوة إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة . 
كقوله عليه السام : (القلس حدث)" مثلاً 


() زيادة يقتضيها النص. 

() جاء في الإرشاد للعميدي (1/۲): "فإن كان نصًا فإن لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة منه 
فوجه التمسك به من وجوه... اخ 
انظر: الاعتراضات التي ترد على التمسك بالنص في المنهاج للباجي (۲٤ء‏ ١۷)ء‏ المعونة للشيرازي 
»)۱١۷ »٠٤٠(‏ الجدل للشريف المراغي (٤٠)ء‏ المقترح في المصطلح (١٠٠)ء‏ الإيضاح لقوانين 
الاصطلاح (۹۰» ۹۸). 

() آخر الورقة (۸7) من نسخة (أ). 

(۳) في نسخة (ب): "الأول . 

() جاء في شرح الخوارزمي (۸۲/[): "أن الإجماع لم ينعقد على عدم إرادة الحقيقة لأن بعض أصحاب 
أبي حنيفة رحمه الله وهو زفر قائل يإرادة الحقيقة" . وني شرح البلغاري :)/٤۳(‏ "فإن الإجماع لم ينعقد 
على عدم إرادة الحقيقة منهء لأن أحمد ومالكاً وبعض أصحاب أبي حنيفة ذهيوا إلى أن القرء ناقض 
للوضوء سواء كان قليلاً أو كثيرًا فتكون القيقة مرادة عندهم'. 

(۵) انظر: الإرشاد (۲/آ)»› شر رح الخوارزمي (۸۲/|)ء شرح البلغاري .)⁄٤۳(‏ 

(0) أخرجه الدارقطني في سنه (۹/۱٦۳)ء‏ قال الألباني: ضعيف جدا. 
انظر: ضعيف الجامع (۹١٠٤)ء؛‏ السلسلة الضعيفة (١۷٠٤)ء‏ الدراية لابن حجر (۳۲/۱)» نصب 
الراية .)٤۳/١(‏ 


4۹ 


۲0۰ شرح القصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 

واعلم بأن الحقيقة " والجاز" هما: وصفا اللفظ وأنهما في المغرد غيرمافي 
اركب على ما عرف» ولا يوجدان إلا بقصد المتكلم وإرادته ؛ لأنه إذا استعمل 
اللفظ لتعريف ما وضع اللفظ يإزائه فذلك بطريق الحقيقة . 

وإن استعمله لتعریف ما یکون متعلقًا بمعناه فإنه بطريق لاز" 

ولا يصح الانتقال عن محل الحقيقة إلى غيره» إلا بملاحظة بينهما كما هي بين 
الأسد والشجاع. 


(۱) الحقيقة: قيل هي : استعمال اللفظ فيما وضع له في اصطلاح آهل التخاطب. وقيل هي : اللفظ 
المستعمل في موضعه الأصلي. 
انظر: تقويم الأدلة للدبوسي (۹٠1)ء‏ أصول الشاشي »)٤۲(‏ الحدود لابن فورك (١٤٠)ء‏ العدة 
۷ء المنهاج (١١)ء‏ الكافية (0۳)» المستصفى »)۳٤١/١(‏ الجدل للشريف (۹)ء الميزان 
للسمرقندي (١١)ء‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح (۲۸)ء المغني للخبازي »)۱۳١(‏ الفاثق »)۲٥۳/١(‏ 
كشف الأسرار للبخاري (١/۹١٠)ء‏ البحر الحيط (۲/١١٠)ء‏ شرح البلغاري (١٤/|)ء‏ فواتح 
الرحموت (۲۰۳/۱)» شرح الکوکب .)۱٤۹/۱(‏ 

(۲) المجاز: قيل هو: استعمال اللفظ في غير ما وضع له في اصطلاح أهل التخاطب. وقيل هو: اللفظ 
المستعار من موضعه المستعمل في غيره على وجه يصح. 
انظر: أصول الشاشي (۲٤)ء‏ الحدود لابن فورك (١٤٠)ء‏ تقويم الأدلة للدبوسي (۹١١۱)ء‏ المعتمد 
0۷0,),)ء العدة »)۱۷٤/١(‏ المنهاج في ترتيب الحجاج »)١١(‏ الكافية »)٥۳(‏ أصول السرخسي 
»)۷٠/1(‏ الميزان للسمرقندي (۱۲)ء الجدل للشريف المراغي (۸⁄|)» المغني للخبازي »)۱۳١(‏ 
الإیضاح (۲۸)» فواتح الرحموت (۲۰۳/۱)» شرح الکوكب المنير .)٠١۳/١(‏ 

() انظر: منشأ النظر في مجلة الحكمة (١4۱/۳٤٤)ء‏ شرح الخوارزمي (۸۲/ب)» شرح البلغاري .)|/٤۳(‏ 

() انظر: الميزان للسمرقندي (١١)ء‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح (۲۸)ء شرح الخوارزمي (۸۲/ب)» 
کشف الأسرار للبخاري »)۱١۹/۱(‏ شرح الكوكب المنير .)۱٤۹/١1(‏ 

)٥(‏ انظر : تقويم الأدلة للدبوسي (۹١)ء‏ المستصفى (1/⁄١١٤۳)ء‏ الميزان للسمرقندي (۱۲)ء شرح العضد 
۷0 ,) الإيضاح (۲۹)ء المغني للخبازي »)۱١١(‏ كشف الأسرار للبخاري »)٠۱۹١/١(‏ شرح 
الخوارزمي (۸۲/ب)ء شرح البلغاري (١۳٤/1)ء‏ المسودة (۱1۹)ء البحر المحيط »)۱۹١/۲(‏ شرح 
الكوكب المنير .)٠١١/١(‏ 


فصل في وجوه التمسك بالنص] 01 


ثم اللفظ ينقل عن الوضع ”الأول إلى غيره» ويدل عليه بطريق الحقيقة ء إذا 
كانت دلالته” على المنقول إليه أقوى من دلالته على المنقول عنه “» ويسمي اس“ 
منقولة شرعية ‏ إن كان الناقل هو الشرع كاسم الصلاة» عرفية إن كان العرف العا“ 
كاسم الدابة بالنسبة إلى الفرس» اصطلاحية إن كان العرف الخاص» كاصطلاحات 


3 ن ٤‏ 0( 
النظار وغيرهم من أهل العلم ت 


(۱) في نسخة (ب): 'ينتقل". 

() في نسخة (ب): "الموصول". 

(۴) في نسخة (ب): "الدلالة". 

() وقد ذكر الرازي في كتابه الجدل (/ب) من مارات المجدل: "طريان الوضع الجديد على الوضع 
الأصلي ول يتشعب النظر فيه ثلاثة شعب الأسماء الدينية والأسماء الشرعية والأسماء العرفية... اخ . 
انظر أيضا: شرح الخوارزمي (۸۲/ب)» شرح البلغاري (١۳٤/1)ء‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح (۲۸)» 
كشف الأسرار للبخاري »)٠۹٠/١(‏ شرح الكوكب المنير .)٠١١۹/١(‏ 

)١(‏ في نسخة (أ): "وسمي اسمها". 

() يقول الزركشي في البحر المحيط :)٠١۹/۲(‏ "وا منقولة الشرعية أخص من الحقيقة الشرعية". 
انظر أيضًا التلويح .)۷۱/١(‏ 

(۷) جاء في شرح الكوكب المنير )٠٠١٠/١(‏ أن الحقيقة العرفية العامة هي : أن لا ختص تخصيصها بطائفة 
دون أخرى» كدابة فإن وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب على الأرض من ذي حافر وغيره. 
انظر: الميزان للسمرقندي (١٠)ء‏ كشف الأسرار للبخاري (1⁄١٠٠)ء‏ البحر احيط (۲/⁄١١٠)ء‏ فواتح 
الرحموت (١/۳٠۲)ء‏ التلويح على التوضيح .)۷٠/١(‏ 

(۸) جاء في شرح الكوكب :)٠١١/۱(‏ "بأن الحقيقة العرفية ا لخاصة هي ما خصته كل طائفة من الأسماء 
بشيء من مصطلحاتهم كمبتدأً وخبر وفاعل ومفعول ونعت وتوکيد في اصطلاح النحاة» ونقض وکسر 
وقلب في اصطلاح الأصوليون وغير ذلك ما اصطلح عليه أرياب كل فن'. 
انظر أيضا: كشف الأسرار للبخاري (١/١١۱)ء‏ البحر الحيط »)٠١١/۲(‏ فواتح الرحموت 
.))٠۲(‏ التلويح على التوضيح .)۷٠/١(‏ 

(۹) انظر: تقويم الأدلة للدبوسي (۱۹)ء المعونة (۲۸)ء الميزان للسمرقندي »)٠١(‏ الجدل للرازي 
(/ب)» الإيضاح لقوانين الاصطلاح (۲۸)» كشف الأسرار للبخاري (١/١٠۱)ء‏ شرح الخوارزمي 
(/ب)» شرح البلغاري (۳٤/ب)ء‏ البحر ا حيط »)٠١٤/۲(‏ التلويح »)۷٠/١(‏ فواتح الرحموت 
۷ /)» شرح الكوكب المنير .)٠١١/١(‏ 


YoY‏ شرح القصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 

فيقال: الحقيقة مرادة في كل قسم من هذه الأقسام كذلك› لأن الأصل في 
الكلام هو الحقيقة ‏ أي : إرادتها والأصل هو دلالة مستمرة لم تتغيرعن حالما إلا با 
يغيرها من الأمور الضرورية. 

ولا يستراب في أنه يدل على إرادة الحقيقة » فإن الفرض من الكلام 
الإفهام» وهذا الغرض لا يحصل إلا وأن يحمل اللفظ على ما وضع يإزائه إذا لم 
يكن المانع موجودًا» فيكون الأصل ما ذكرناه. 

وإلا يلزم اختلال الفهم فلا يوجد الإفهام» بل الوضع عاد على موضوعه 
بالنقطر . 

أو يقول: تتحقق إرادة الحقيقة» إذ الثابت بطريق الحقيقة أسبق إلى الفهم 
بالنسبة إلى الخغير» وهو الذي يثبت بطريق المجازء فإن اللفظ لا يحمل عليه إلا بقرينة 
صارفة عن محل الحقيقة٠‏ 


() آخر الورقة )٤١(‏ من نسخة (ب). 

(۱) في نسخة (ب): "إرادة الغير". 

(۲) ذكر الرازي في جدله (١/ب)‏ قاعدة وهي : "من ادعى حقيقة في كلام سيشرع في الدلالة عليهاء ثم عن 
له في خلال کلامه آن يقول : عنيت به هذاء لا يسمع منه ذلك» لأنه لا يخلو إما أن يريد به تلك الحقيقة 
أو غيرهاء فإن عني به تلك الحقيقة فليدل عليهاء وإن عني به غيرها فهو انتقال من كلام إلى كلام 
انظر أيضاً : تقويم الأدلة للدبوسي .)٠۲۷(‏ 

(۳) جاء في شرح الخوارزمي (۸۲/ب): "فلو لم يكن للأصل ما ذكرنا يلزم اختلال الفهم ضرورة تردد 
الذهن بين أن يكون المراد منه هو الحقيقة أو غيرها حينئذ فلا يوجد الإفهام". 
انظر: أيضًا شرح البلغاري ٤۳(‏ /ب). 

)٤(‏ كما في قولنا : رأيت أحدا يرمي ومتى كان أسبق إلى الفهم فالظاهر إرادته. 
انظر: شرح الخوارزمي (۸۲/ب). 
انظر أيضًا : المعونة (1۲۹)ء الجدل للرازي (٦/)ء‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح (۲۹)» شرح تنقيح 
الفصول (١١)ء‏ الميزان للسمرقندي (١۲)ء‏ شرح البلغاري (١٤/)ء‏ البحر ا حيط (۲/٠۱۸)ء‏ فواتح 
الرحموت »)۲۰٤/۲(‏ التلویح (۷۰/۱)» شرح الکوکب المنیر .)۲۹٤/۱(‏ 


فصل اني وجوه التمسك بالتص] Yor‏ 


ومتى كان أسبق اإلى الفهم ٠‏ فالظاهر إرادته» إذ الظاهر من حال العاقل 
الإقدام على ما هو أسرع إفضاءٌ إلى الغرض» كما أن الحكيم إذا مهد طريقا لغرض 
وأمکن تمهیده على وجه ايكون ١‏ أفضى إلى الغرض» فالظاهر من حاله أن يختار 
تمهيده على ذلك الوجه. 

أو يقول: تتحقق إرادة الحقيقة» لأن عدم الإرادة ما يفضي إلى ترك العهدء إذ 
المعهود أن يحمل اللفظ المطلق على معناه عند إطلاقهء وكذلك إلى الترك بالاصطلاح 
كما في الحقيقة الاصطلاحية مثلاًء أو الاختلال ‏ بالظن وهذا ظاهرء فيحكم بإرادة 
الحقيقة احترارًا عن الترك. 

ولئن قال : لو كانت الحقيقة مرادةء لكان البعض من الصور التي يتناولها 


(» 


اللفظ أو كلها مرادًا. 

فذلك باطل"» لأنه لا يلزم من إرادة الحقيقة إرادة كل فرد من الأفراد» ولا 
إرادة بعضها كذلك» بل يلزم أن يكون داخلاً فيما هو المرادء لأن ذلك " معنى يعم 
كل فرد من الأفراد". 


(۱) سقطت من نسخة (ب). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۳) في نسخة (ب): "والإخلال". 

() انظر: شرح الخوارزمي (1/۸۳)» شرح البلغاري ٤۳(‏ /ب). 

)٥(‏ في هامش (أ): "السائل لا تكون الحقيقة مرادة". 

() في هامش (أ): "اللفظ المشترك مغلا" 

(۷) في هامش ([): "قوله : "وذلك باطل" جواب العلل لما قاله السائل". 
(۸) في هامش (آ): "إرادة الحقيقة". 

.)ب/٤۳( انظر: شرح البلغاري‎ )٩( 


of‏ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فأما إذا قال" : لو كانت الحقيقة مرادة” » لتحقق الحكم في كل صورة م“ 
تلك الصور» ولا حكم في هذه الصورة» أو ني تلك الصورةء أو في أحدهما مرة 
بعد أخرى “ فإنه يناني الإرادة. 

وكذلك إذا قال : العدم في هذه الصورة ما ينافي إرادة الحقيقة» والدليل لدل 
على العدم» فيتحقق هو أو ملزوم من ملزومات عدم الإرادة» وعلى هذا بالنسبة إلى 
الغيرن لبور 

فنقول ‏ : إنا لا ندعي إرادة الحقيقة على التعيين» بل ندعي أحدهما وهو إما 
إرادة الحقيقة أو الحكم في البعض من الصور المختلف فيها» وبهذا يندفع ما ذكرم. 

أو نقول: ندعي أحدهماء وهو: إما إرادة الحقيقة» أو عدم مدارية الإرادة 


للحكم المتنازع فيه ٠"‏ 


(۱) في هامش (): السائل'. 

(۲) في هامش (): "أي : من اللفظ المشترك'. 

(*) آخر الورقة (۸۷) من نسخة (أ). 

(۳) في نسخة (ب): "ويأحدهما". 

)٤(‏ في هامش (أ): "يقول المعلل : لو قال السائل هكذا يكون موجهًا ومنافيًا لإرادة الحقيقة» لأنا تتكلم على 
تقدير عدم مدراية الإرادة للحكم التنازع» وإنا قلنا لو لم يثبت الحكم المتنازع فيه على تقدير عدم 
مدارية الإرادة للحكم التنازع فيه لزم مدارية الإرادة للحكم المتنازع فيه » وذلك لأن الال لا يخلو من 
الإرادة وعدمها على تقدير لا مدارية الإرادةء كأن يقول: يثبت الحكم المتنازع فيه لثبوت ملزومه كما 
قلناء وإن كان الثاني فكذلك» وإلا لزم أن تكون الإرادة مدارًا للحكم المتنازع فيهء والمعروف خلافه 
كما قلناء فيثبت الحكم المتنازع فيه على كل واحد من التقديرين وهو المطلوب» ثم يستدل على إرادة 
الحقيقة بالدلائل التي قد مرت من قبل» وإذا ثبتت إرادة الحقيقة فقد ثبت أحدهما وهو المطلوب". 

)٥(‏ سقطت من نسخة (ب). 

() في هامش (): “لمعلل غيرالمدعي. 

(۷) في هامش ([): "أي في صورة النزاع'. 

(۸) يقول المصنف في كتابه منشأ النظر )٤٤٥/۳٤(‏ : "إن ما يستلزم الحكم المتنازع فيه من الإرادة وغيرها إذا 
لم يكن مدارًا للحكم وجودًا وعدمًا لكان الحكم متحققا في الجملة'. 


فصل في وجوه التمسك بالنص] Yoo‏ 


أو نقول: عدم المداريةء أو الحكم المتنازع فيه بناء على الأصل الدال على 
الإرادة كما ني الدعوى الأولى" أو الثانية» أو غيرالأصل من الدلائل”. 


والثاني : دعوى إرادة صورة النزاع ٠“‏ 

بأن يقال : جاز إرادتها من هذا النص» كحلي النساء مثلاًء من قوله عليه السلام: 
(ني الحلي زكاة)ء فإذا ذكر لفظ اللي وأراد به حلي النساء لا يخطأ لغةء وإذا محقق 
جواز الإرادة ‏ تكون الإرادة متحققة "» لا مر من الدلائل "في الفصل السابق. 

ولئن قال: عدم الوجوب "مما يستلزم عدم الإرادةء والدليل دل على العدم» 
فيتحقق هو أو ملزوم من ملزومات عدم الإرادة. 

فنقول: ا لجواب عنه قد مر من قبل. 


() في هامش (أ) : "فإن ثبت الأمر الأول منهما ثبت الحكم المتنازع فيه» لأنه لو كان المراد من هلا اللفظ 
مثلا حمله على حقيقة لدخل فيه جميع ما يتناوله والحكم المتنازع فيه من جملة ما يتناوله فيدخل فيه» 
وكذا إن ثبت الأمر الثاني ثبت الحكم المتنازع فيه » لأن على تقدير عدم مدارية الإرادة للحكم المتدازع 
فيه لو لم يثبت الحكم المتنازع فيه » لزم مدارية الإرادة للحكم المتنازع فيه والمقدر خلافه. 

(۲) في هامش () : "الدعوى الأولى هي التي قد مرت وهي دعوى إرادة الحقيقة» والدعوى الثانية دعوى 
إرادة صورة النزاع » لأن الإرادة مستلزمة للحكم المتنازع فيه فعدم الحكم يكون مستلزمًا لعدم الإرادة". 

(۳) في هامش (1): "كالنصوص المقتضية. 

)٤(‏ انظر: الإرشاد للعميدي (۲/)» شرح الخوارزمي (۸۳/)» شرح البلغاري ٤۳(‏ /ب). 

)٥(‏ في نسخة (ب): "فإنه إذا". 

(1) في هامش (أ): ”أي : تكون الإرادة متحققة » إذا كان جائز الإرادة يكون مرادًا ن لأنه إذا لم يكن مرادًاء 
فلا يخلو من أن یکون غير مرادًا من هذا النص أو لا يكون» فإن لم يكن مرادًا يلزم منه تعطيل النص إلى 
آخره. 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي (۸۳/)» شرح البلغاري (۳٤/ب).‏ 

(۸) في هامش (): “أي النصوص النافية والقياسات العدمية والدليل واحد منهاء والثاني ملزومات". 

(۹) في هامش (1): "أي عدم وجوب الزكاة في حلي النساء. 


01 شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أو نقول: نحن لا ندعي الإرادة على التعيين» بل ندعي أحدهماء وهو: إما 
انحصار الإرادة في المتنازع فيه أو انحصاره في الإرادة . 

أو نقول"“ ندعي الأول منهما أو الحكم المخنازع فيه ". 

أو نقول : ندعي الثاني منهما أو الحكم التنازع فيه. 

ولئن قال : لا يتحقق ما ذكرتم أصلاًء إذالمراد من النص ماينافي الحكم 
امتنازع فيه من الحلي» لما ذكرتم من الدلائل الدالة على الإرادة» ويلزم من هذا انتفاء 
الإرادة والحكم كذلك. 

فنقول: هذا في حيز التعارض » بأن يقال : المراد منه ما يحقق الحكم المتنازع فيه 


3 
من الحلي» وحينئذ يتحقق أحدهما بالضرورة. 


(۱) في هامش نسخة (): "الفرق بين احصار الإرادة في الشيء وبين انحصار الشيء في الإرادةء إذ الاحصار 
ما يحقق الاختصاص بالضرورة» واختصاص الإرادة بالشيء غير اختصاص الشيء بالإرادة» فإن من 
اختصاص الإرادة بالشيء يلزم أن لا توجد الإرادة بدون الشيءء ولا يلزم أن لا يوجد الشيء بدون 
الإرادة» ومن اختصاص الشيء بالإرادة يلزم آن لا يوجد الشيء بدون الإرادة» ولا يلزم أن لا توجد 
الإرادة بدون الشيء» وكذلك يلزم من انحصار الإرادة في الشيء أن لا يكون هذا الشيء مرادًا من 
النصوص» ومن انحصار الشيء في الإرادة أن لا يكون الشيء مرادًا من غير النص". 
انظر أيضاً: الإرشاد للعميدي (۲/ب)ء منشا النظر في تجلة الحكمة .)٤٤٤/۳١(‏ 

(*) آخر الورقة )٤۲(‏ من نسخة (ب). 

() ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۳) في هامش () : ”أي : لئن قال السائل : لا يتحقق يما ذكرتم أصلاً من الأمور» وذلك لأنه يراد من النص 
شيء يناني الحكم في صورة النزاع لما ذكرتم من الدلائل الدالة على الإرادة» ويلزم من هذا انتفاء إرادة 
صورة النزاع وكذا انتفاء الحكم فيهاء فنقول: هذا معارض قوله. 

)٤(‏ في هامش (): "الإرادة أو الحكم". 

)٥(‏ في هامش (أ): "وآيا كان يثبت في المتنازع بالضرورة» أما إذا كان الثابت هو الحكم فظاهرء فأما إذا كان 
هو الإرادة فكذلك إذ الإرادة ملزوم الحكم. 
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والثالث : دعوى إرادة ‏ المقيد بقيد يندرج فيه المتنازع فيه ". 

كالحلي التي هي نصاب كامل حولي ملوك رقبة ويداًء من قوله عليه 
السلام : (ني الحلي زكاة). 

فیقال ۵ جاز زرا ا قرا لما مر من الدلائل » 

ولئن من ع کونه مقيدًابقيد يندرج فيه التنازع فيه. 

فيقول : المقيد على ما مر ذكره عام يعم المتنازع افيه وغيره» فيكون النازع 
فيه خاصًا بالنسبة إليه» والخاص ما يقال عليه وعلى غيره العام بطريق الحقيقةء 


ا ( 
فیکون مندرجاً فيه على اعتبار أنه كذلك ''. 


(۱) في هامش (): "يعني يدعي إرادة مقيد من النص يندرج في ذلك المقيد صورة النزاع » كإرادة الحلي التي 
هي نصاب كامل حولي ملوك رقبة ويدًا من قوله عليه السلام : "في الحلي زكاة". 

() انظر: الإرشاد للعميدي (۲/آ)» شرح الخوارزمي (1/۸۳)» شرح البلغاري (۳٤/ب).‏ 

() في شرح الخوارزمي (۸۳/): ”كدعوى إرادة الحلي الأعم من حلي الرجال والنساء التي هي نصاب 
کامل... الخ 
انظر أيضًا : شرح البلغاري .)1⁄٤٤(‏ 

)٤(‏ في هامش (1): "المعلل". 

(0) في هامش (|): "يعني جاز إرادة هذه الصورة المغيدة بالقيد يندرج فيه المتنازع فيه ". 

(1) نی هامش (1): "وهو إن لم یکن مراداً فلا خلو من آن یکون غیره مراداً او لا لی آخره". 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي (۸۳⁄). 

(۸) في هامش (): "أي لثن منع كون هذا المقيد الذي مشل به مقَيدًا بقيد يندرج فيه ا لمتنازع فيه . 

() ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

)۱٠(‏ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۱) يقول المصنف في منشأ النظر في جلة الحكمة :)٤٤٤/۳٤(‏ "والمراد من النص إذا كان عاماً فلا يكون 
الخاص مرادًا البتة وإن کان الحکم ینافیه » وإن کان خاصاً فلا یکون العام مراداًء وإِن ثبت الحم عنده 
فإن الخاص ما يستلزم العام في الوجود» والعام ما يستلزم عدمه عدم الخاص كذلك". 


0۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ولئن منع " الحکم فيه من بعد؟ 

فنقول: لما كان الحكم ثاًا ني الحلي "التي هذ کذا وکذاء فلا يستراب في أنه 
ا ص ك 
ثابت في الحلي المتنازع فيها لأنها هي بالضرورة . 

ولئن قال : لا يراد ما ذكرتم البتةء إذ لو كان مراد لكان الحكم ثابتًا فيها يندرج 
فيه من الأفراد كلا وجملةء وليس كذلك ضرورة عدم الحكم في هذه الصورةء أوفي 
تلك الصورة» أو في أحدهما. 

فتقول: الجواب"“ عنه قد مر فيما مرء فاعتبربما عرفت من قبل سؤالاً 
وجوابا. 

۴ )0( 
الرابع : دعوى إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع 2 
کمایقال ‏ : جاز إرادة شيء هذا شأنه فیراد» لما مر من الدلائل. 


(A) 
ولئن منع التصور؟‎ 
فنقول: كل قسم من الأقسام المذكورة» فإنه هو المحصف بهذه الصفة فلا‎ 
(4) 
. یستحیل تصوره‎ 


(۱) في هامش (): "يعني لو قال : سلمنا بأن المتنازع فيه مندرج في النص ولكن لا نسلم ثبوت الحكم في 
المتنازع فيه . 

(۲) في هامش (1): "أي الحلي المتصفة بالأوصاف التي مر ذكرها آنفا". 

(۳) في هامش (): "أي المتنازع فيه أيضًا متصف بالصفات المذكورة بالضرورة". 

(*) آخر الورقة (۸۸) من نسخة (آ). 

() في هامش (أ): "ال لجواب تعيين المدعي» أن يدعي آحدهما إما الإرادة أو الحكم بالدلائل الدالة على كل 
واحد منهماء وأيا يثبت الحكم إما بالضرورة أو لثبوت ملزومه". 

() انظر: الإرشاد للعميدي (۲/)» شرح الخوارزمي (۸۳/ب)ء شرح البلغاري .)⁄٤٤(‏ 

)في نسخة (): "قال" . 

(۷) أي: "جاز إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع فيراد لما مر من الدلائل". 
انظر: شرح الخوارزمي (۸۳⁄]). 

(۸) في هامش (1): "أي لن قال لا نسلم أن هاهنا ما يلزم من الحكم في صورة النزاع. 

() انظر: شرح الخوارزمي (۸۳/ب)» شرح البلغاري .)1⁄/٤٤(‏ 
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ولئن قال: عدم الحكم ما يستلزم عدم الإرادة وقد دل الدليل عليه» فيتحقق 
هو أو ملزوم من ملزومات عدم الإرادة. 

فنقول الجواب قد مر غيرمرة. 

أو نقول: إرادة صورة النزاع ما يستلزم إرادة شيء هذا شأنه والدليل لدل" 
على الإرادةء فتتحقق الإرادة أو ملزوم من ملزومات إرادة شيء هذا شان . 

الخامس: دعوى إرادة أحد الأمور الأربعة“. 

كإرادة الحقيقة » أو صورة النزاع » أو المقيد» أو شيء يلزم منه الحكم في صورة 
النزاع» بناء على ما مر من الدلائل في الكل ”. 

ولئن قال: لا تتحقق إرادة أحدهما أصلاء إذ لو تحقق إرادة أحدهماء فلا يخلو 
من أن: يتحقق مع تحقق إرادة الغيرء أو لا مع التحقق» ولا سبيل إلى كل واحد 
منهما. 

أما إلى الأول فظاهر ”» وأما إلى الشاني فكذلك» ضرورة انتفاء الافتراق بين 
الإرادتين إما بالضرورة»› أو بالدليل السالم عن المعارض القطعي. 


(۱) في نسخة (ب): "عنه". 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۳) انظر: شرح البلغاري .)/٤٤(‏ 

() انظر : الإرشاد للعميدي (۲/)» شرح الخوارزمي (۸۳/ب)ء شرح البلغاري .)/٤٤(‏ 

(۵) انظر: شرح الخوارزمي (۸۳/ب)ء شرح البلغاري .)/٤٤(‏ 

() في هامش (آ) : "ولا يلزم التعدد في الإرادة لقائل يقول: يراد من النص شيء واحد يندرج فيه أحدهما 
مع الغير ولا يلزم منه التعدد في الإرادة". 


1 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


وبيان تحقق أحدهما" في غاية الظهورء إذ الواقع لا يخلو من أن: يكون عدم 
الإرادة ‏ شاملاًء أو لا يكون» ويا كان يتحقق أحدهما. 

فنقول : تتحقق إرادة أحدهما مرة بعد أخرى. 

أو نقول: الجواب عنه قد مر يعرف بالتأمل إن شاء الله تعالى. 

السادس: دعوى إرادة الأول مع أحد البواقي على التعيين. 

كما يقال: تحقق إرادة أحدهما“ وهو إما الأول أو الثاني» لما مر من الدلائل. 

أويقال: وهو إما الأول أو الثالث. 

أو یقال: وهو إما الأول أو الرابع. 

أو يقال : تحقق إرادة أحدهماء وهو إما الثاني أو الثالث. 

أويقال: وهو إما الثاني أو الرابع. 

أو يقال: وهو إما الثالث أو الرابع » ويلزم من لزوم أيهما كان ثبوت الحكم 


(0) 


المتنازع فيه . 


(1) في هامش (أ): "أي الضرورة أو الدليل السالم". 

(۲) في هامش ([): "فإن كان عدم الإرادة شاملا بالضرورة ينتفي الافتراق وإن لم يكن عدم الإرادة شاملاً 
فيثبت عدم شمول عدم الإرادةء يلزم إرادة أحدهما مع إرادة الغير» وإلا لزم عدم إرادة الغير بتقدير 
عدم شمول عدم الإرادة في.. فیلزم منه شمول عدم الإرادة فيهما على تقدير إرادة الغير... فثبتت إرادة 
أحدهما مع إرادة الغير فينتفي الافتراق أيضا بين الإرادتين والتقريب ظاهو". 

(۳) انظر : الإرشاد للعميدي (۲/)» شرح الخوارزمي (۸۳/ب)ء شرح البلخاري (٤٤/ب).‏ 

)٤(‏ جاء في شرح البلغاري (٤٤/ب):‏ "بان يقول : المراد من هذا النص هو الحقيقة مع إرادة صورة النزاع أو 
الأول ى إرادة ما مر مقيدًا بقيد أو ا 
انظر ایضا: شرح الخوارزمي (۸۳/ب). 

(*) آخر الورقة )٤۳(‏ من تسخة (ب). 

(6) انظر: صور الوجه السادس في : شرح الخوارزمي (۸۳/ب)ء شرح البلغاري (٤٤/ب).‏ 
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ولئن قال : لا تتحقق إرادة أحدهما أصلاًء إذ لو تحقق فلا بخلو من أن: يكون 
شاملاًء آو لا یکون» وأا كان يتحقق على التقدير مالا تحقق له في الواقع على ما 
عرف. 

(0) 

فنقول : الجواب عنه قد مر. 

هذا إذا تعرض لواحد من البواقي على التعيينء فأما إذا تعرض له لا على 
التعيين. 

فيقال ‏ : تحقق إرادة أحدهماء وهو: إما الأول أو غيره من البواقي» لامر من 
الدلائلء وهكذا يقال مرة بعد أخرى. 

أو يقال" وهو إما الثاني أو غيره لما مر. 

أو يقال : وهو إما الثالث أو غيره. 

آو يقال : وهو إما الرابع أو غيره. 

(¥) (% 

السابع: دعوى إرادة أحدهما على تقدير عدم إرادة أحدهما على 
التعيين . 
(۱) في هامش ([): "يعني یلزم ما ذکرناه من قبل'. 
(۲) في هامش (): ”أو نقول: يتحقق إرادة أحدهما مرة بعد أخرى". 
(۳) في نسخة (ب): "بواحد" بالباء. 


() انظر: شرح الخوارزمي (۸۳/ب). 
)٥(‏ في هامش (): "المعلل". 


(*) آخر الورقة (۸۹) من نسخة (أ). 

(0) في نسخة (ب): "أحدها"؛ وكذا في شرح الخوارزمي (۸۳/ب)ء وني شرح البلغاري (٤٤/ب):‏ "أحد 
الأمور الأريعة المذكورة". 

(۷) نفس السابق. 


( انظر: شرح الخوارزمي (۸۳/ب)» شرح البلغاري (٤٤/ب).‏ 


۹1۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


کما يقال : تحقق إرادة الأول منهما"“» على تقدير عدم إرادة الثاني لمامرمن 


الدلائل. 
ويلزم من هذا إرادة أحدهماء ضرورة تحقق اللازم أو نقيض الملزوم بأن يردد في 
اللاز وهو إرادة الأول. 


فيقول: اللازم لا يخلو من أن يكون واقعًاء أو لا يكون»ء فإن كان واقعًا 
فظاهر» وإن لم يكن فكذلك» ضرورة اثتفاء اللزوم حينئذ. 

أوني الملزوم بأنيقول: الملزوم وهو عدم إرادة الثاني» لا يخلومن: أن 
یکون واقعًا» أو لا يكون. 

فإن لم يكن" لواقعا "ا فظاهرء وإن كان فكذلك ضرورة تحقق اللازم 


WM, 
e 


أو يقال : تحقق إرادة الأول على تقدير عدم الثالث. 
[أو يقال: تحقق إرادة الثاني على تقدير عدم الثالث. 


أو يقال : على تقدیر عدم الرابم. 


() في نسخة (): "منها". 
() انظر: شرح الخوارزمي (۸۳/ب)ء شرح البلغاري ٤٤(‏ /ب). 
() انظر: شرح الخوارزمي (۸۳/ب)» شرح البلغاري ٤٤(‏ /ب). 
(6) انظر: شرح الخوارزمي »)1/۸٤(‏ شرح البلغاري .)1/٤٥(‏ 
() أي يردد في المازوم كما ردد في اللازم. 
انظر: شرح الخوارزمي »)|/۸٤(‏ شرح البلغاري .)1⁄/٤٥(‏ 
() في هامش (): "فإن كان واقًا فظاهر وإن لم يكن فكذلك ضرورة انتفاء الممزوم حينئذ". 
(۷) مابين المعقوفتين سقط من (ب). 
() انظر: شرح الخوارزمي »)⁄۸٤(‏ شرح البلغاري .)1⁄/٤٥(‏ 
(۹) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 
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أو يقال : تحقق إرادة الثالث على تقدير عدم الرابع كذلك. 

وكذلك على العكس في كل قسم من هذه الأقسام. 

كما يقال : تحقق إرادة الثاني على تقدير عدم إرادة الأول مثلاً. 

وقد يقال: عليه في الكل لا تتحقق إرادة هذا على تقدير عدم ذلك وإلا 
تتحقق إرادة أحدهما في نفس الأمر» ولا يتحقق لما مرفي دعوى إرادة أحدهماء غير 
أن الجواب عنه ظاهر فاعتبر بما عر فت . 

هذا إذا ادعى إرادة أحدهما على تقدير عدم إرادة أحدهما" على التعيين “> 
فأما إذا اآعى إرادة أحدهما ء على تقدير عدم إرادة أحدهما" لا على التعيين ". 

فیقال" : تحقق إرادة الأول شی على تقدير عدم إرادة أحدها ثانيًا كان أو 
ثالث أو رابعاً. 

[أو يقال : تحقق إرادة الثاني منهاء على تقدير عدم إرا ادة أحدها كذلك". 

أو يقال : إرادة الثالث على تقدير عدم إرادة أحدها. 

أو يقال : إرادة الرابع كذلك. 


(۱) انظر: شرح البلغاري ٤٤(‏ /ب). 
(۲) انظر: شرح الخوارزمي (٤۸/ب).‏ 
(۳) في نسخة (ب): "أحدها". 

() في نسخة (ب): "احدها". 

)٥(‏ انظر: شرح البلغاري ٤٤(‏ /ب). 
() في نسخة (ب): "أحدها". 

(۷) في نسخة (ب): "أحدها". 

() انظر: شرح البلغاري (٤٤/ب).‏ 
(۹) في هامش (): "المعلل". 

)۱١(‏ في نسخة (ب): "منها". 

)١١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 


1٤‏ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وكذلك على العكس بأن يقال: تحقق إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة 
الأول منها. 
أو يقال : إرادة أحدها على تقدير عدم لإرادة الثاني. 
أو يقال : على تقدیر ")ا عدم إرادة الثالث كذلك. 
أو يقال: على تقدیر عدم إرادة الرابع . 
وقد يقال في كل قسم من هذه الأقسام ما قيل من قبل سؤالاً وجوابا. 
وكذلك إذا قال: تحقق إرادة أحدهاء على تقدير عدم إرادة أحدها مرة بعد 
أخرى لما مر من الدلائلء ويلزم من هذا إرادة أحدهاء ضرورة تحقق اللازم» أو 
) 
. ا . را 
ولئن قال : لا یراد ما ذکرتم » ضرورة إرادة شيء يلزم منه العدم في صورة 
% َ‫ 
النزاع“» فیمنع جواز الإرادة أوّلاً. 
ولئن قال : ما هو المراد من النص؟ 
فإنه بهذه ‏ الصفة عندنا ضرورة انتفاء الإرا اد مع الحكم في صورة النزاع . 
ولو تحقق إرادة شيء هذا شأنه » فلا يمكن أن تتحقق إرادة ما ذكرتم. 
(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 
(۲) انظر هذه الصورة في شرح البلغاري (٤٤/ب).‏ 
(۳) انظر: شرح البلغاري ٤٤(‏ /ب). 
(*) آخر الورقة )٤٤(‏ من نسخة (ب). 
)٤(‏ في هامش (أ): "بالدلائل الدالة على الإرادة". 
(*) آخر الورقة )٩١(‏ من نسخة (أ). 
(0) في نسخة (ب): "هذه". 


() في هامش (1): "إذ الحكم منتف في صورة النزاع » فيلزم انتفاء امجموع بجميع أجزائه". 
(۷) انظر : الإرشاد للعميدي .)/٤٥(‏ 


فصل في وجوه التمسك بالنص] 1o‏ 


فنقول: هب أنه كذلك» لكنا نقول : تحقق إرادة شيء يلزم منه الحكم في صورة 
النزاع» كما قلناه في الرابع. 

ونقول : نعني به ما يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع عن إرادته . 

ولئن قال : هذا في حيز” التعارض. 

فنقول: نعني بذلك الشيء مالا يغاير صورة النزاع في الوصف»ء كحل 
الاستعمال وإعداده للتزين والتجمل في الأحوال. 

(r) 
ولئن منع ؟‎ 
فنعين صورة النزاع » وهذا ما لا بمكنه أن يقول" : ضرورة عدم الوجوب في‎ 


. () ۽ 
كل صورة من هذه الصور عنده وهذا ظاهر. 


() انظر: شرح الخوارزمي (٤۸/)ء‏ شرح البلغاري .)/٤١(‏ وأضاف العميدي - إلى ما ذكره المصنف - 
في الإرشاد (1/۲): "أو نقول: المعني به إرادة شيء يصير هذا النص بإرادته إخبارًا عن ثبوت الحكم في 
صورة النزاع» وإرادة شيء هذا شأنه ثابتة من هذا النص» لأنه لو ثبت عدم إرادة شيء هذا شأنه لثبتت 
إرادة هذا الجمل المعين» عملا بالمقتضي السالم من المعارض ودعواه» ويلزم من هذا إرادة شيء هذا 
شأنه". 

(۲) في هامش (): "بأن يقول: يراد من النص ما يلزم منه العدم في صورة النزاع'. 

(۳) في هامش (1): "أي لثن قال: لا نسلم وجود شيء يلزم منه الحكم في صورة النزاع'. 

)٤(‏ في هامش (أ): "أي لا يمكنه أن يقول: يراد من النص ما يلزم منه العدم في صورة النزاع» ويريد بذلك 
الشيء مالا يغاير صورة النزاع في الوصف» ضرورة عدم الحكم في جميع صور النزاع عنده» فيلزم 
الإرادة بدون الحكم أي ثبوت الملزوم بدون اللازم". 

(0) آي: لا يكن للخصم أن يقول شل ما قلناء لأن عدم الوجوب في كل صورة من صور حلي النساء 
ثابت عنده فلا شيء من هذه الصور عنده مراد من هذا النص. 
انظر: شرح الخوارزمي (٤۸/ب).‏ وجاء في شرح البلغاري :)|/٤٥(‏ "ولئن قال السائل: المراد من هذا 
النص وهو قوله عليه السلام : (ني الحلي زكاة) شيء يلزم من ذلك عدم الحكم في صورة النزاع» بان 
يقول : المراد من هذا النص حلي الرجالء وإرادة حلي الرجال من هذا النص مستلزم لعدم إرادة صورة 
النزاع» التي هي : حلي النساء لامتناع تعدد الإرادة كما سبق'. 


1 شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الخحنفي 
ثم الإقدام على البحث في هذا الكلام متأخر عن المباحث المذكورة» لكونه 
جاريًا فيما ذكرنا من الأقسام » والحمد لله على التوفيق بالإتام. 


() انظر: الإرشاد للعميدي (1/۲). 


قصل: في د عوى أحد الأمرين اللذين أحدجما لازم الاننفاء"“ 


واعلم» أولاً: بأن الذي لا يكون لازم الانتفاء منهماء لا بخلو من أن: يكون لازم 
الثبوت» وكلامنا فيما لا يكون كذلك. 
إذ الكلام فيما لا يكون لازم الثبوت»› ولا يكون لازم الانتفاء كذلك» بل فيما 
يكون محتمل الثبوت والاتتفاء ‏ وأنه مع الذي يكون لازم الانتفاء على أريعة أقسام” : 
بأن يکونا معینین»› أو منکرین › أو كان الأول منكرًا دون الثاني » أوعلى العكر“. 


)١(‏ جاء في فصل "التنافي بين شيئين" فيما تقدم ذكره في هذا الكتاب : ”أن دعوى أحد الأمرين اللذين 
أحدهما لازم الانتفاءء كما إذا ادعى عدم الاجتماع وقال : لا تجب هنا أو تجب ثمة بالدلائل الدالة على 
كل واحد منهماء ولا تجب لمة بالإجماع» فقد ادعى أحدهماء مع أن أحدهما لازم الانتفاء» وأنه 
باطل في اصطلاح أهل النظر". 
انظر أيضًا : الإرشاد للعميدي (1/|)ء الإيضاح لقوانين الاصطلاح »)۲۸١(‏ شرح الخوارزمي 
»)|/۸٥(‏ شرح البلغاري ٤٥(‏ /ب). 

(۲) جاء في الإرشاد للعميدي (1/): "وإن كان تنافيا فالأمر الذي ضم إليه ضد المدعى» لا عخلو إما أن: 
یکون ثابنًا بالإجماع» أو کان حتمل الثبوت والانتفاء» فإن کان ثبوته مختلقًا فيه آو کان فیه روایتان عن 
مجتهد يكون المعلل مقلدًا له". 
انظر أيضاً : شرح الخوارزمي (٥۸/|)ء‏ شرح البلغاري (٥٤/ب).‏ 

(۳) انظر الأقسام في : الإرشاد للعميدي (/)» شرح الخوارزمي »)/۸٥(‏ شرح البلخاري ٤٥(‏ /ب). 

() أي: كان الأول معينا والثاني منكرا. 


۹Y 


1۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أما الأول من الأقسام فإنه لا یتم" كما إذا اأعى إرادة الحقيقة» أو إرادة 


صورة النزاع من نص انعقد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة » كقوله عليه 
السلام : (في الحلي زكاة). 

فإنه إذا اذعى أحدهما وقال: يتحقق أحدهما بالدلائل الدالة على كل واحد 
منهما على ما عرف . 

فالسائل ينتهض ” بالناقضة ‏ ويقول: لا يتحقق أحدهما البعة» ضرورة تحقق 
أحد الأمرين الآخرين» وهو: إما إرادة الحقيقة» أو عدم إرادة صورة النزاع» 
بالدلائل الدالة على كل واحد منهماء ومتى تحقق أحدهما فلا يكن أن يتحقق أحد ما 


ذکرتم من الأمرين أصلاً وراس 


() جاء في شرح البلغاري :)1/٤0(‏ "وأما بأنه لا يتم » لأنه يكن للخصم أن يعارضه ويقول: المدعي أن 
صورة النزاع مراد من هذا النص لأن أحد الأمرين ثابت» وهو إما إرادة الحقيقة أو إرادة صورة النزاع 
من هذا النص لكون كل واحد منهما جائز الإرادةء وجواز الإرادة موجب للإرادةء لكن إرادة الحقيقة 
من هذا النص منتفية بالإجماع فيكون عدم إرادة صورة النزاع هنا". 

(۲) كعدم إرادة حلي الصبية. 
انظر: شرح الخوارزمي .)/۸٥(‏ 

(۳) جاء في الإرشاد للعميدي (1/|): "إن كان ابا - بالإجماع - فإن جمع بينه وبين ضد المدعي ونفي 
المجموع بنفي أحدهما لا يتم » لأن الخصم يعارضه بمثله فيجممع بينه وبين المدعي وينفي الجموع بنفي 
أحدهما". 

() انظر: شرح الخوارزمي »)1/۸٠(‏ شرح البلغاري ٤٥(‏ /ب). 

)٥(‏ في هامش ([): "هذا مناقضة لأنه يقدح في الدلالة إذ هي إبطال لأحد الأمرين". 

(1) في نسخة (ب): "ينتهض بإقامة الدليل با لمناقضة. 

(۷) انظر: الإرشاد للعميدي »)1⁄٩(‏ شرح البلغاري .)⁄٤٩(‏ 


فصل : في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء 4 


وذلك لأنه إذا تحقق أحدهما في نفس الأمرء ولا يتحقق الأول منهما بالضرورة 
»( 

آو بالإجماع" ‘ فيتحقق الثاني منهماء وهو: عدم إرادة صورة النزاع بالضرورة؛ 
وحينئذ يتحقق العدم فيهماء ولا يكن أن يتحقق أحد ما ذكرع . 

ثم الدلائل الدالة على أحدهما من جانب السائل» أكثر تعدداً بالنسبة إلى 
الدلائل من جانب المعللء على اعتبار أن الأمر الوجودي مفتقر إلى ما هو من الشرائط 
في الوجودء نحو: الإمكان“ء وما هو من الدلائل الدالة عليه مع الرجحان“ 
وغیرهاء لاف الأمر العدمي . 


(۱) في هامش (): "أو هو لازم الانتفاء". 

(۲) في نسخة (ب): "فلا". 

(۳) انظر : الإرشاد للعميدي »)/٦(‏ شرح الخوارزمي .)⁄۸٥(‏ 

) الإمكان ينقسم إلى : الإمكان الذهني والإمكان الخارجي. الإمكان الذهني هو: أن يتصور الذهن أشياء 
كثيرة فلا يعلم باقتناعها بل يعتقد بإمكان وجودها في الخارج وهذا الاعتقاد بوجودها لا يكون عن يقين 
بهذا الوجود ولكن عن عدم علم بامتناع وجود مشل هذه الأشياء المحصورة التي يمكن أن تكون متنعة 
الحصول خارج الذهن. الإمكان الخارجي هو: العلم بإمكان وجود الشيء في الخارج أو وجود نظيره أو 
ما يماثله أو وجود ما هو أبعد عن الوجود منه فإذا كان الأبعد عن قبول الوجود موجودًا مكن الوجود 
فالأقرب إلى الوجود منه آولى. 
انظر: المحصل للرازي )٠١ - ٤۸(‏ الرد على المنطقيين لابن تيمية )۳٠۸(‏ منطق ابن تيمية 
)10/۱۲€£(. 

(*) آخر الورقة )۹١(‏ من نسخة (أ). 

)٥(‏ انظر: المحصول (۷۳/۲٤)ء‏ الإحكام للآمدي (٤/۹۲٤)ء‏ مخقصر ابن الحاجب بشرح المضد 
(70))» شرح تنقيح الفصول »)٤١١(‏ التراجيح للمصنف مجلة الملك سعود م۹٠العلوم‏ التربوية 
والدراسات الإسلامية۲ (١4۳)ء‏ القائق (٤/١١٠)ء‏ نهاية الوصول (۸/١١۳۷)ء‏ الإبهاج 
(۷) نهاية السول »)0۱۱/٤(‏ البحر المحیط »)۱۸۱/١(‏ فواتح الرحموت »)۳۲١/۲(‏ تيسير 
التحرير (٤/۸۸)ء‏ شرح الكوكب المنير .)۷۲٠/٤(‏ 

(0) انظر: منشأ النظر للمصنف حجلة الحكمة .)٤۳۷/۳١۴٤(‏ 


¥۰( شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ولان الأمر الحدمي لا يفتقر حكمه في التحقيق إلى انتفاء! المحكوم عليه 
والحكوم به» بخلاف الحكم الوجودي فإنه لا يكن أن يتحقق إلا أن يتحقق الحكوم 
عليه والمحكوم به والنسبة بينهما كذلك»› فاعتبر يما عرفت. 

ثم المعلل إذا قال : نعني بإرادة امتنازع فيه أن يكون مرادًاء أو داخلاً في 
الإرادة دفعاً ما قال به السائل ”. 

فالسائل يقول: المدعى في هذا امقام أحد الأقسام الثلاثة ولا كلام فيه» بل 
الكلام في دعوى أحد الأمرين الذين أحدهما لازم الانتفاء كما مر ذكرهما. 

وآما الثاني من الأقسام : فإنه يتم كما إذا عى إرادة الحكم في صورة مامن 
صور العدم بالإجماع »أو إرادة الحكم في صورة ما من صور النزاع لقوله" عليه 
السلام : (في الحلي زكاة) مثلا. 

وذلك " لأنه لا يمكن للسائل أن يقول: لا يتحقق أحدهما البتة» ضرورة تحقق 
الأول منهماء وهو: إرادة الحكم في صورة مامن صور العدم بالإجماع» أوعدم 
إرادة صورة ما من صور النزاع. 


(۱) ما بين المعقوفتين لم ترد في نسخة (ب). 

(*) آخر الورقة )٤٥(‏ من نسخة (ب). 

(۲) في هامش (أ): "يعني إذا غير المدعي وانضم هذا مع إرادة الحقيقة بأن يدعي أحد الأمور الثلاثة". 
(۴) انظر: شرح البلغاري .)1⁄٤٩(‏ 

() انظر: الإرشاد للعميدي (٦/)ء‏ شرح الخوارزمي .)⁄۸٥(‏ 

)٥(‏ في نسخة (ب): 'فقوله". 

(0) اسم الإشارة يعود على قوله: "فإنه يتم . 


فصل : في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء ۷۱ 


لأنه لا يلزم من تحقق أحدهما انتفاء أحد الأمرين الأولين لالبتة ٠ء‏ لاحتمال 
أن الحكم مرادًا في البعض من صور النزاع نحو الحلي المركبة مثلاً» ويكون غير مراد في 
البعض الآخرمنهما" كغيرالمركة”. 

ولئن قال: لا يت کو ادمان ا حرو مغو ارا امن رة 
e‏ او عدم إرادة احم فی کل" ا صورة من صور النزاع. 

يتحقق الأول بالإجماع فيتحقق الثاني بالضرورة» وحينئذ لا يتحقق أحد 

E 

فا معلل يقول: لا يتحقق أحد ما ذكرت البتة» ضرورة تحقق أحد ما ذكرنامن 
الأمرين» وأنه متعدد غاية التعداد بالنسبة إلى ما ذکرتم. 

أو يقول: لا يتحقق أحدهما أصلاًء ضرورة تحقق أحد هذين الأمرين» وهو: 
إما إرادة الحكم في صورة ما من صور العدم بالإجماع › أو إرادة الحكم في كل صورة 
من صور النزاع» ولا يتحقق الأول منهما بالإجماع فيت فيتحقق الثاني بالضرورة» ويلزم 
من هذا انتفاء ما ذكرتم أصلاً وراساً. 

ولئن قال: الدلائل الدالة على أحد ما ذكرنا من الأمرين» أكثر تعدا بالنسبة 
إلى ما ذكرتم على ما مر من قبل. ٍ 

فالمعلل يقول : هب أنه كذلك» لكنا لا نتعرض بأحد هذين الأمرين مقصورا 
عليه لانتفاء ما ذكرتم » بل نتعرض به لإحصاء طرق الانتفاء. 


)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(۲) وردت الجملة في نسخة (ب) هكذا: ”لاحتمال أن لا يكون الحكم مرادًا في البعض من صور النزاع نحو 
الحلي المركبة مثلاً ويكون مرادًا في البعض الآ خر منها". 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي (۸⁄). 

)٤(‏ في هامش (): "جعله كليًا ليكون مناقضًا لا قال المعلل أو آراد الحكم في صورة ما من صور النزاع". 

)٥(‏ في هامش (): "إذ هو عدمي لا يحتاج إلى الشرط والموضوع وغيرهما كما ذكرنا من قبل". 


¥ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


أو نقول: لا يتحقق أحد "ما ذكرتم البتة» ضرورة تحقق الإرادة في صورة ما 
من صور النزاع › وأنه متعدد غاية التعدد أيضاًء فيقول مرة بعد مرة. 


ولا يمكن للسائل أن يقول شل ما قال به المعلل وأنه ظاهر. 
وما الثالث من الأقسام : فإنه لا يتم » كما إذا اعى إرادة الحكم في صورة ما 


من صور العدم بالإجماع» أو إرادة الحكم في هذه الصورة المعينة من صور النزاع. 

وذلك لأن السائل يقول : لا يتحقق أحد ما ذكرتم من الأمرين أصلاًء ضرورة 
تحقق إرادة الحكم في صورة ما من صور العدم بالإجماع» أو عدم إرادة الحكم في هذه 
الصورة المعينة من صور النزاع» ولا يتحقق الأول منهما البتة فيتحقق الثاني 
بالضرورة» ويلزم من هذا انتفاء ما ذكرتم » ولا يستراب في أن التعدد" من جانب 
السائل على ما عرف في القسم الأول. 

وأما الرابع "من الأقسام: فإنه يتم" » كما إذا عى إرادة الحقيقة امن نص 
انعقد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة ٠ء‏ أو إرادة فرد ما من" أفراد المتنازع فيه . 


(۱) في هامش (1): "منضمًا إلى الأمر الذي هو لازم الانتفاء كما ذكره". 

(۲) في هامش (آ): "يعني يدعي عدم الإرادة في صورة ما من صور النزاع إذ الجزئي لا يناقض الجزئي الذي 
قال به المعلل. 

(*) آخر الورقة (۹۲) من نسخة (آ). 

(۳) في نسخة (ب): "في صورة من صور" بدون "ما 

() انظر: الإرشاد للعميدي »)/٩(‏ شرح الخوارزمي (٥۸/ب).‏ 

(9) في نسخة (ب): "التعداد". 

(*) آخر الورقة )٤(‏ من نسخة (ب). 

." في هامش (): "الأول معين دون الثاني‎ )٩( 

(۷) يقول البلغاري في شرحه (٦٤/ب):‏ "ونما قلنا أنه يتم لأنه لا يمكن للسائل أن يعارضه". 

(۸) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۹) في نسخة (ب): "أو إرادة فرد من" بدون "ما". 

.)⁄۸٥( شرح الخوارزمي‎ »)/٦( انظر: الإرشاد للعميدي‎ )٠١( 


فصل : في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء VY‏ 


وذلك لأنه إذا اذعى أحدهما معمسكا بجا مر من الدلائل » فلا مجال للسائل 
أن يقول: لا يتحقق أحدهما البتة ضرورة تحقق أحد هذين الأمرين» وهو إما إرادة 
الحقيقة » أو عدم إرادة فرد من أفراد امتنازع فيه" » فإنه لا يلزم من تحقق أحد هذين 
الأمرين انتفاء أحد الأمرين الأولين» لاحتمال أن يكون البعض من الأفراد مراداً 


0( 
دون البعض . 
ولئن قال : لا يتحقق أحدهما البعةء ضرورة تحقق إرادة الحقيقة› أو عدم إرادة 
کل فرد من الأفراد. 


فالمعلل يقول: كما قال به في القسم الثاني من الأقسام. 
وإذا علمت ما علمت من الأقسام ” المذكورة» فاعلم بأن مالا يتم منها في نفس 


الأمر» فإنه يتم إذا اعى أحدهما على تقدير غيرواقع عنده » كما إذا اآعى 
أحدهماء وهو: إما إرادة الحقيقة من نص انعقد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة» 


أو إرادة صورة النزاعء كما مر ذكرهما في القسم الأول من الأقسام» على تقدير 
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انتفاء ملزوم " من ملزومات الحكم في صورة النزاع» وتمسك مما تمسك به في 
نفس الأمر. 


(۱) في نسخة (ب): "لمامر". 

(۲) في هامش ([): "وهو جواز الإرادة. 

(۳) في نسخة (ب): "فيها". 

() شرح الخوارزمي .)⁄۸٩(‏ 

)٥(‏ في هامش (): "وهو الأول والثالث". 

() انظر: الإرشاد للعميدي »)1⁄٩(‏ شرح البلغاري .)1⁄٤٩(‏ 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي »)⁄۸٦(‏ شرح البلغاري .)1⁄٤0(‏ 

() في هامش (1): "انتفاء ملزوم» والملزومات للحكم غير واقع عند المعلل'. 


a:‏ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 
لأنه لا يكن" للسائل أن ينع على التقدير ما هو المتحقق في نفس الأمر". 
لأنه إذا منع ء فا لمعلل يقول: ذلك الأمر المتحقق في نفس الأمرء لا يخلو من : 
أن يكون متحققًا على ما ذكرنا من التقدير» أو لا يكون» وأيا كان يتحقق" الحكم 


في صورة النزاع . 
ولالم يمکنه أن ينع › فقد تحقق أحدهما بالدلائل الدالة على أحدهماء وهو 
تحق ق أحدهما على ذلك التقدير فقد تحقق الحكم المتنازع فيه» ضرورة تحقق" 


ذلك التقدير في نفس الأمرء أو د 


(۱) في هامش (آ) : "يعني إذا قال المعلل بانتفاء الأمر الذي هو لازم الانتفاء» فالسائل يقول: لا نسلم آن 
ذلك الأمر منتف على هذا التقدير". 

(۲) انظر شرح النوارزمي (1/۸7)» شرح البلغاري .)1⁄٤٩(‏ 

() جاء في الإرشاد للعميدي (1/): "وإن ردد الكلام في شيء وبين عدم أحدهما على تقدير وجود ذلك 
الشيء بدليل يختص بتقدير وجوده» وبين عدم الآخر على تقدير عدم ذلك الشيء بدليل يختص بتقدير 
لديه فهو صحيح» وإن بين عدم أحدهما على أحد التقديرين بدليل يختص بذلك التقديرء وبين عدم 
الآخر على تقدير آخر بدليل عام» فإن أمكن ا لخصم أن يقول مثله لا يتم» وإن لم يمكنه ذلك يتم » 
وإِن بین ذلك بدلیل عام على کل واحد من التقدیرین لا يتم لأنه معارض بثله . 

)٤(‏ في هامش (أ): "أما إذا كان ما هو المتحقق في نفس الأمر متحققا على التقدير فظاهرء أو يكون لازم الانتفاء 
في نفس الأمرء لازم الانتفاء على التقديرء وإرادة صورة النزاع ثابًا فيلزم المدعي» وآما إذا لم يكن المتحقق 
في نفس الأمر متحققا على التقدير فكذلك» إذ يلزم منه إنتفاء التقدير وهو انتفاء ملزوم من ملزومات الحكم» 
فيثبت ملزوم من ملزوماته » ويلزم منه المدعي أيضا فا حاصل أن إرادة صورة التزاع لازم'. 

.)ب/٤٦( شرح البلغاري‎ »)1/۸٦( انظر: شرح الخوارزمي‎ )٥( 

(۲) في نسخة (ب): 'ومتی کان'. 

(۷) في هامش (أ): ”قوله : "ضرورة تحقق" جواب عن سؤال مقدر أي لئن قال السائل: أيا تحقق أحدهما 
على ما ذكرت من التفدير ولم قلت : بأنه يلزم تحققه في نفس الأمرء فامعلل يقول: هذا المنع لا 
يضرني» إذا الحال لا عخلو عن تحقق ذلك التقدير في نفس الأمرء أو عدم تحقق ذلك التقدير في نفس 
الأمرء فإن كان الأول يلزم منه المدعي» لأنه ملزوم للمدعي كما ذكرناء وإن كان الثاني فكذلك» لأنه 
لو لم يكن بالتقدير متحققا في نفس الأمرء يلزم منه انتفاء التقدير في نفس الأمرء وهو انتفاء ملزوم من 
ملزومات الحكم في صورة النزاع » فيثبت ملزوم من ملزوماته ويلزم منه المدعي'. 

() انظر: شرح الخوارزمي .)⁄۸٩(‏ 


فصل : في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء Vo‏ 


ثم التعدد ني الدعوى ظاهر بالنسبة إلى التعدد "في اللزومات» وعلى هذا 
بالنسبة إلى الغير من المدار ‏ وغيره. 

ولا جال للسائل أن يقول” : لا يتحقق أحدهما على ما ذكرعم من التقدير*» 
لاحتمال ‏ أنه يتحقق أحدهما على تقدير انتفاء ملزوم من اللزومات» ولا يتحقق 
أحدهما على تقدير الانتفاء كذلك". 

ولئن قال : لا يتحقق أحدهما البتة» ضرورة تحقق أحد الأمرين الآخرين› وهو 
إما إرادة الحقيقة» أو عدم إرادة صورة النزاع » على تقدير انتفاء كل ملزوم من 


الملزومات فرداً بعد فرد. 
فا لمعلل يقول: هذا ما لا يمكن إثباته ‏ بالنظر إلى التعدد فيما ينافيه من الأمرين 
الأولين وغيرهما. 


(۱) في مامش (1): "إذا ادعى إرادة صورة النزاع على تقدير انتفاء ملزوم من ملزومات الحكم منكراً فننكر". 

(۲) في هامش (آ): "واحد من الأمرین إما انتفاء ملزوم من ملزوماته أو ثبوت ملزوم بن ملزوماته والحال لا 
يخلو مهما" 

(۳) جاء في شرح الخوارزمي (۸۷/|): "وعلى هذا القياس لو ادعى أحدهما على تقدير انتفاء مدار من 
مدارات الحكم في صورة النزاع آو علة من علله آو موجب من موجباته آو سبب من آسہابه. 

)٤(‏ في هامش (أ): "كأن يدعي إرادة صورة النزاع على تقدير انتفاء مدار من مدارات الحكم في صورة 
النزاع'. 

(*) آخر الورقة (۹۳) من نسخة (أ). 

)٥(‏ في هامش (): "هذا جواب السائل آي لشن قال: لا يتحقق أحدهما على ما ذكرتم من التقدير وهو 
انتفاء ملزوم من ملزومات الحكم المتنازع فيهء فنقول: هذا لا يناقض قولنا إذا تقكن الجمع بينهما 
لکونهما جزئین. 

)في نسخة (ب): "ان" . 

(۷) شرح الخوارزمي (۸۷/ب)» شرح البلغاري .)⁄٤0(‏ 

(۸) في هامش (1): "على تقدیر انتفاء کل ملزوم'. 

(۹) شرح البلغاري M/E‏ 

)١(‏ في هامش (): ”يعني عدم إرادة صورة النزاع على تقدير انتفاء كل ملزوم من ملزومات الحكم في 
صورة النزاع لا يمكن إثباته لأن ما ذكرنا من الأمرين الأولين يتكرر غاية التكرار بخلاف ما ذكرم ". 


۷٦‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


ولئن سلمنا ‏ بأنه متحقق ولکن لم قلتم بأنه يلزم من تحقق آحد ما ذكرتم من 
الأمرين انتفاء ‏ ما ذكرنا؟ 

ولئن قال : تحقق أحدهما على ذلك التقدير ولا يتحقق الأول منهما. 

فالمعلل يقول: لا نسلم بأنه لا يتحقق على ما ذكرتم من التقدير“» وذلك 
التقدير غير واقع عندنا» ضرورة تحقق ملزوم من ملزومات" الحكم المتنازع فيه 


(۱) في هامش (1): "آي لثن سلمنا بان أحد ما ذكرتم متحقق". 

(۲) في هامش (): "لاحتمال أن يكون ذلك الأمر الواحد هو الأمر الأول ولا يلزم اتتفاء ما ذكرنا". 

(۳) أي السائل. 

)٤(‏ في هامش (|): "الأول". 

(۵) في هامش ([): " فيتحقق الثاني منهما ویلزم منه انتفاء ما ذكرتم ". 

0) في هامش (أ): ”أخذ ملزومًا من الملزومات حتى يناقض قول السائل بحيث يقال : أو عدم إرادة صورة 
النزاع على تقدير انتفاء كل ملزوم من اللزومات فرداً بعد فرد". 

(۷) في هامش (1): "قال المعلل لا نسلم لہم لا يتحقق إرادة الحقيقة من نص انعقد الإجماع على عدم إرادة 
الحقيقة على ما ذكرتم من التقدير وهو انتفاء كل ملزوم من ملزومات الحكم المتنازع فيه فردًا بعد فرد 
وذلك لأن هلا التقدير غير واقع عندنا ضرورة تحقق ملزوم من الملزومات. فالسائل يتمسك 
بالاستصحاب الواقع ويقول كان الأمر الأول متياً ني نفس الأمر إجماعًاء فيضي على ما ذكرنا من 
التقدير قضية للاستصحاب الواقع» فا معلل يقول: يتحقق الأول منهما على ما ذكرت من التقدير» 
وذلك لان عدم إرادة الحقيقة مع ما ذكرت من التقدير منتف في نفس الأمرء أي المجموع المركب بجميع 
أجزائه أو بالبعض وذلك لأن الأصل في الكلام الحقيقة » على ما قررناه» وهذا الأصل وجود ملزومية 
النصوص المقتضية فإنها من الأمور الواقعة فإن كان الجموع منتفياً بجميع أجزائه فظاهر» إذ يلزم منه 
إرادة الحقيقة وهو الأمر الأول ما ذكرت من الأمرين وإن كان بعض أجزائه فذلك البعض لئن كان 
الأول وهو عدم إرادة الحقيقة فظاهرء إذ يلزم منه إرادة الحقيقة » وإن كان الثاني منتفياً وهو ما ذكرت 
من التقدير فظاهر أيضاً ويلزم منه وجود ملزوم منه وجود... الحكم المتنازع فيهء فيلزم وجود المتنازع 
فيه وهو المدعى فظاهر أن المجموع منتف » فإنه يلزم من انتفائها... الأمر الأولء وهو الإرادة وأما الحكم 
فيلزم المدعي بالضرورة لأنه آيا ثيت من اللازم أو الملزوم ثبت اللازم والله أعلم بالصواب". 


فصل : في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء VY‏ 


وا اا اا 

فا لمعلل يقول: يتحقق الأول منهما على ذلك التقدير» ضرورة انتفاء 
اعدم مع التقدير في نفس الأمر”“ » إما بجميع أجزائه أو بالبعض دائمًاء والانتفاء 
على الدوام ما يناني العدم على ذلك التقدير في الجملةء إذ لو تحقق" لكان التقدير 
ملزومًا له في الحملة ولا يمكن أن يكون كذلك » وكذلك " إذا اذعى ‏ أحدهما وهو 
إما إرادة الحقيقة» أو إرادة صورة النزا ا من نص انعقد افيه الإجماع على عدم 
إرادة الحقيقة كقوله عليه السلام : (في الحلي زكاة) » على تقدير عدم الإرادة من 
نص آخر وهو قوله عليه السلام: (أدوا زكاة أموالكم) مثلاً ضرورة تحقق ذلك 
التقدير في نفس الأمر» أو عدم التحقق فاعتبر يما عرفت. 


() آي السائل. 

(۲) ني هامش (): "أي كان الأمر الأول منتفياً على التقدير قضية لاستصحاب الواقع. 

(*) آخر الورقة )٤۷(‏ من نسخة (ب). 

(۳) في هامش (): "أي عدم إرادة الحقيقة". 

)٤(‏ في هامش (1): ”أي كائن ي نفس الأمر فينتفي على التقدير". 

() في هامش (أ): "لو تحقق عدم إرادة الحقيقة على تقدير انتفاء ملزوم من ملزومات الحكم المتنازع فيه 
والحال التي لارادة ثبتت على ذلك التقدير يلزم منه استلزام ملزوم واحد للنقيضين. 

() في هامش (): "العدم'. 

(۷) في هامش (أ): "قوله وكذلك عطف على قوله من قبل واعلم بأن مالا يتم منها في نفس الأمر فإنه يتم إذا 
ادعى على تقدير غير واقع عنده كما إذا ادعى أحد الأمرين وهو إما إرادة الحقيقة إلى آخر فإنه يتم أيضا. 

(۸) في هامش (): "المعلل". 

(۹) في هامش (1): "إرادة أحدهما من نص انعقد الإجماع إلى آخره". 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (أ). 

)١(‏ في هامش (): "هذا النص غير باق على حقيقته لخروج بعض أنوإع الحلي منه". 

(۱۲) في هامش (أ) : "فان يرد ذلك التقدير وهو عدم الإرادة من نص آخر يث يثبت أحدهما لأن هذا التقدير 
ملزوم لأحدهما وإن لم يثبت هذا التقدير فيكون مراداً من نص آخر ثبت أيضاً أحدهما". 


۷۸ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


واعلم بان من اللوازم أن لا کن ذلك التقدير ملزومًا لعدم الحكم المتنازع 
فيه › لأنه لو كان ملزومًا لكان ملزوم نقيض اللازم ملزوماً له » ولا يكن أن يكون 
كذلك لأن تقيض الملزوم من لوازم ذلك الأمر» هذا إذا كان أحد الأمرين منتفياً 
بالضرورة أو بالإجماع. 

0 0 0 

وأما إذا كان كل واحد منهما يحتمل ‏ الثبوت والانتفاء › كما إذا ادعى إرادة 
صورة النزاع» أو الحكم افيها ٠‏ مثلاً فلا حاجة إلى اهذا ا التكلف» وهو أن يدعي“ 
على التقدير الغير الواقع عنده» لأنه يتم سواء ادعيته في الواقع أو على التقدير . 


(۱) في هامش (): "إذ لو كان ذلك التقدير ملزوعًا لعدم الحكم التنازع فيه لا يكن ادعاء الحكم المتدازع فيه 
على ذلك التقديرء إذ لو ثبت يلزم استلزام ذلك التقدير للنقيض من الحكم التنازع فيه وعدمه وهو 
محال 

(۲) ويقول المصنف في كتابه مشأ النظر مجلة الحكمة :)٤۳۷/۳١(‏ "إن الشيء لا يكن أن يكون لازماً 
للشيء ونقيضه» وإلا يلزم آن يكون نقيض اللازم ملزوماً لنقيض الملزوم ولا يكون ملزوماً وهذا 
خلف» ولا عکن آن یکون ملزوماً للشيء ونقیضه إذا کان مکنا » آما إذا کان متنعاً فإنه یکن أن یکون 
ملزوماء والاطلاع عليه عا يطلعك على الفساد في النكات الترديدية . 
وجاء في القوادح الجدلية (۱0۷): "من المقدمات الضعيفة : دعوى أن الشيء إذا كان ملزوماً لشيء لا 
یکون ملزومًا لنقیضه". 
انظر أيضاً: الإرشاد للعميدي »)/١(‏ شرح الخوارزمي (۱۷⁄). 

(۳) في نسخة (ب): "فأما" بالفاء. 

(6) في نسخة (ب): "محتمل". 

.)ب/٤٩( انظر: شرح الخوارزمي (۸۷/ب)ء شرح البلغاري‎ )٩( 

)أي : المعلل. 

(۷) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

(۸) مصححة في هامش ()ء ولم ترد في نسخة (ب)» ووردت في الشروح. 

(۹) في هامش (1): "المعلل". 

.)ب/٤٩( انظر: شرح الخوارزمي (1/۸۷)» شرح البلغاري‎ )٠١( 


فصل : في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء ۷۹ 


أما قوله : وكذلك إذا كان أحدهما منكرً”ء فالمراد: هو القسم الرابع من 
الأقسام على ما عرف» فإنه يتم ٠‏ 

واعتبر بما ذكرنا من الأمور في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء 
إذا آدعيت أحد الأمور الثلاثة » كما إذا أدعيت إرادة الحقيقة على ما عرف قصتهاء أو 


ك : 
إرادة صورة النزاع أو الحكم فيهاء فإنه يتم سواء ادعيته في نفس الأمرء أو على 
التقدير. 


لأنه إذا قال 2 لا يتحقق أحد الأقسام أصلاًء ضرورة تحقق إرادة الحقيقة» أو 
عدم إرادة صورة النزاع» أو عدم الحكم فيها كذلك› فإنه لا مجدیه 0 
w» : (‏ 
ولو قال" 8 ضرورة تحقق إرادة الحقيقة› أوعدم" إرادة صورة النزاع » آو 
عدم الحكم فيها كذلك» فإنه في حيز التعارض والمنع على ما عرف في القسم الأول 
من الأقسام المذكورة. 


(۱) في هامش (أ): "في المسألة. 
() جاء في شرح اللنوارزمي (۸۷/ب): "إشارة إلى القسم الثاني والرابع من الأقسام'. 
() جاء في شرح الخوارزمي (۸۷/ب): "لا عرفت أن كل واحد من القسم الثاني والرابع يتم بدون هذا 
التكلف". 
انظر أيضاً: شرح البلغاري ٤٩(‏ /ب). 
(*) آخر الورقة )۹٤(‏ من نسخة (أ). 
)٤(‏ في هامش (): "السائل". 
)٥(‏ في هامش (): "لان سالبه كلية فلا تتكرر تكرر الموحبة الجزئية". 
انظر: شرح البلغاري »)/٤۷(‏ عنوان الحق والبرهان الصادق للأبهري .)1⁄٩(‏ 
() في هامش (): السائل'. 
(۷) في نسخة (ب): "وعدم" بالواو. 


A‏ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 
فالحاصل أن المتفي من الأقسام إذا كان أقل " فإنه يتم في نفس الأمر» فأما إذا كان 
NS ED‏ 
أكثر كما إذا اذعى إرادة الحقيقة» أو الحكم في صورة من صور العدم» أو الحكم في 


صورة ‏ النزاع» فإنه لا يتم إلا وأن يدعي على التقدير الغيرالواقع ‏ عنده. 


فإنه يقول ‏ : لا يتحقق أحد ما ذكرتم أصلاً» ضرورة تحقق الأول أو الثاني أو 
عدم الثالث› ولا يتحقق الأول منها ولا الثاني" كذلك“» فيتحقق الثالث ويلزم من 
هذا انتغاء ما ذكرع. 

هذا إذا كان الكل معيناًء فأما إذا كان البعض منها منكرا فكذلك " متعدد 


بالزيادة” "على ما مر من قبل» غيرأنه يمكن الإطلاع عليه "بعد الإطلاع على 
الأقسام المذكورة» يعرف بالتأمل إن شاء الله تعالى. 


(۱) في هامش (1): "يعني إذا كان لازم الانتفاء أقل من حتمل الثبوت والانتفاء. 

(۲) في هامش (): "لازم الانتفاء". 
انظر أيضاً : الإرشاد للعميدي (1//). 

(۳) في هامش (آ): "في صورة من صور عدم إرادة الحكم". 

)٤(‏ في هامش (1): "كما قال نعم الحكم في صورة على تقدير انتفاء ملزوم من ملزوماته". 

() في هامش (آ): "... محتمل الثبوت والانتفاء". 

() في هامش (): "السائل'. 

(۷) في نسخة (ب): “ولا الثالث". 

(۸) في هامش (): "قلنا لا نسلم انتفاء الأمرين الأولين على ما ذكرنا من التفدير الغير الواقع عندنا فلا يتم 
كلام السائل ويتم كلام المعلل'. 

(۹) في نسخة (ب): "فذلك". 

)٠(‏ في هامش (آ): "كما يدعي إرادة الحقيقة أو الحكم في صورة ما من صور النزاع. 

)۱١(‏ في نسخة (ب): "عليها". 


فصل: في الامو 


واعلم أولاً: بأن اللفظ إذا كان دالاً على الطلب» فذلك إما طلب الماهية وهو 
الاستفهام ٠‏ 

كما يقال : ما الإنسان؟ مثلاً» أو طلب بالفعل عن المخاطب ء فإنه لا يخلو 
من: أن يكون بطريق الاستعلاء» وهو: الأمر كقوله تعالى : ( وأَقيمُوا ألصَلَوةَ)» أو 
بطريق الخضوع» وهو: الدعاء كقول العبد: اللهم اغفر لي" أو بطريق التساوي› 
وهو: الالتماس كقول البعض من الأصحاب للبعض : "هات الكتاب". 


(*) آخر الورقة )٤۸(‏ من تسخة (ب). 

(۱) انظر : شرح الخوارزمي (۸۸/)» فواتح الرحموت (۳۹۹/۱)» تیسیر التحریر .)۴١١/۱(‏ 

(۲) في هامش (أ): "فإنه طلب ماهية الإنسان". 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي (۸۸⁄). 

)٤(‏ في نسخة (ب): "وأنه". 

(0) انظر: استعمالات صيغة الأمر في : المعتمد (١⁄/۹٤)ء‏ العدة (۲۱۹/۱)» البرهان »)۳٠١/١(‏ أصول 
السرخسي »)۱٤/۱(‏ الفائق (۲/٠٠)ء‏ كشف الأسرار للبخاري (١/٤٠٠)ء‏ الإبهاج (۲/١۱)ء‏ شرح 
الخوارزمي (۸۸/)ء فواتح الرحموت (۳۷۹/۱)» تیسیر التحریر (۳۳۷/۱). 

(0) سورة البقرةء الآية رقم .)٤۳(‏ 


۲۸1 


A‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


والمعروف في تعريف الأمر " آن يقال: الأمر هو اللفظ الدال على طلب الفعل 
بطریق الاستعلاء". 

ولئن منع؟ وقال : هذا من التعريفات الفاسدة» إذ اللفظ لا يكون داخلاًفي 
حل الأمرء والأمر متحقق ف الأزل“» فإن الله تعالی کان آمرا اهنا آزلاً وأبداء 
واللفظ لم يكن متحققاً ني الأزل البتة. 


VW. (0‏ »(, 0( 
فیقال :هذا » أو اللازم أمر بالنقل»› واللازم هو: ما يدل عليه اللفظ› 
کطلب الفعل بطریق الاستعلاء. 


() تعريف الأمر: قيل هو: القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به» وقيل هو: طلب الفعل على جهة 
الاستعلاء. 
انظر: تعريفه في : أصول الشاشي (١١۱)ء‏ الحدود لابن فورك (١١٠)ء‏ تقويم الأدلة لأبي زيد 
الدبوسي (٤۳)ء‏ المعتمد (١/۴۷)ء‏ الإحكام لابن حزم (١⁄/٤٤)ء‏ العدة (١/۷١۱)ء‏ المنهاج (١۱)ء‏ 
شرح اللمع (١/١۱۹)ء‏ التبصرة )١۷(‏ الكافية في الجدل (۳۳)ء أصول السرخسي »)۱١/١(‏ 
المستصفى (١/۱١٤)ء‏ المنتخل للغزالي »)۳١۷(‏ الكاشف للرازي (۲۲)ء الإحكام للآمدي 
0)؛ ختصر ابن الحاجب (۷۷/۲)» الإيضاح لقوانين الاصطلاح »)١١(‏ المغني للخبازي 
()» الفائق »)٠١/۲(‏ كشف الأسرار للبخاري (١/1٤۲)ء‏ المسودة (۵)ء فواتح الرحموت 
(۳۷۰/۱)» تیسیرالتحریر (۳۳۷/۱)ء شرح الكوكب المنیر .)٠١/۳(‏ 

() انظر: شرح الخوارزمي (۸۸/) وجاء فيه : "احترز بالقيد الأول (طلب الفعل) عن النهي وبالقيد الثاني 
(الاستعلاء) عن الخضوع والالتماس'. 
انظر أيضا: كشف الأسرار للبخاري (۲/۱٤۲)ء‏ شرح البلغاري (۷٤/آ)ء‏ التقرير والتح بير 
(۳۹۹/۱)» تیسیر التحریر (۳۳۷/۱). 

(۳) أي : السائل منع صحة التعريف. 

)٤(‏ في نسخة (ب): "الأول'. 

() انظر: كشف الأسرار للبخاري (۲۹۷/۱)» شرح الخوارزمي (۸۸⁄). 

() القائل : المعلل. 

(۷) في هامش (1): “اللفظ". 

(۸) في هامش (1): "أو المعنى"» وفي نسخة (ب): "واللازم" بالواو. 

(۹) في هامش (1): "يعني أحدهما أمرء إما اللفظ أو المعنى'. 


فصل : في الآمر AY‏ 


كما يقال في قوله عليه السلام : (ضحوا)» أنه أمر بالنقل عن أئمة اللغة› 
لفن أئمة اللغة ٠‏ قالوا: الأمر بالتضحية اللواحد 1: ”ضح”» وللجماعة : "ضحوا" 
وقولہم : یدل على کون أحدهما مرا" . 

أو نقول: أحدهما أمرًا بالضرورة؛ أو بالدليل السالم عن المعارض القطعي› 
وذلك لأن اللازم لا بخلو من: أن يكون أمراء أو لا يكون . 

فان كان أمراً فظاهر» لأن أحدهما حينئذ يكون أمراً بالضرورة» وإِن لم يكن 
فكذلك. 


فإن ما يدل على كون اللفظ البين " وصفه أمراً هو سالم عن معارضه» كون 
اللازم آمراً وأنه معارض قطعي › ضرورة كون أحدهما أمراً لا غير“ . 
أو نقول: المذکور لا ڪخلو من: آن يون أمراًء أو لا يكون» وأا كان يكون 


أحدهما أمراً بالضرورة» أو بالدليل السالم عن المعارض القطعي على ما عرف . 


(۱) في نسخة (ب): 'ثم. 

(۲) رواه الإمام أحمد في مسنده عن أم بلال (۳۹۸/1)» والطبراني عنهما في الفتح الكبير .)٠٠۷/۲(‏ 
(۳) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

() مابين المعقوفتين سقطت من نسخة (ب). 

(۵) انظر: شرح الخوارزمي (۸۸/ب). 

() انظر: شرح الخوارزمي (۸۸/ب)» شرح البلغاري .)1⁄٤۷(‏ 
(*) آخر الورقة )٠١(‏ من نسخة (أ). 

(۷) في نسخة (ب): "المعني. 

(۸) في هامش (1): "بالإجماع". 

() انظر: شرح الخوارزمي (۸۸/ب)ء شرح البلغاري ٤۷(‏ /ب). 
)٠١(‏ انظر: شرح البلغاري (۷٤/ب).‏ 


Af‏ شرح القصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 

أو نقول: آحدهما أمر فی قوله تعالی : ( وذ قتا میگ سجُدوا لدم ) » لانه 
إذا لم يكن أحدهما أمراًء لما وجد الأمر من الله تعالى» وإذا كان كذلك» فلا يصح 
الإخبار عن كونه اتعالى ‏ ]آمراً وقد صح» فيكون أحدهما أمرا. 

ثم الأمر كما هو اهو فإنه يقتضي الوجوب» كما هو المختار عند الأكثرين 
من الأئمة. 


(0) 


أو الندب " كما هو مذهب البعض. 


إذ الأمر يدل على رجحان جانب الوجود في المأمور به فأدنى أحواله أن يكون 


(N 
مندوبا‎ 


(۱) سورة البقرةء الآية رقم .)۳٤(‏ 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (۸۸/ب)» شرح البلغاري (۷٤/ب).‏ 

)٤(‏ سقطت من نسخة (ب). 

(0) في نسخة (ب): 'الأكثر. 

(0) اختلف العلماء في صيغة (أفعل) هل هي للوجوب» أو للندب» أو للإباحة» أو غير ذلك. ذهب بعض 
العلماء إلى أنها للوجوب ومنهم : أبو زيد الدبوسي» والخبازي والسرخسي» والشاشي» وعلاء الدين 
السمرقندي» وابن الحاجب» والبيضاوي والرازي» والجويتي» وهو أيضًا اختيار المصنف» وذهب 
عامة المعتزلة وأبو هاشم إلى أنها للندب » وذهب البعض إلى أنها للإباحة وقيل بالتوقف وقيل غير ذلك. 
انظر المسألة بالتفصيل في : أصول الشاشي »)٠١١(‏ تقويم الأدلة للدبوسي (١۴)ء‏ المعتمد (١/0۷)ء‏ 
العدة »)۲٤٤/١(‏ أصول السرخسي (١/٤٠)ء‏ البرهان (١/١٠۲)ء‏ المنخول »)٠٠١(‏ المستصفى 
0 /) الميزان في الأصول للسمرقندي (١٤)ء‏ الإحكام للآمدي (۳۹۷/۲)» مختصر ابن الحاجب 
(0/)» القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (۱0۹)ء شرح تنقيح القفصول (۲۷)» المغني 
للخبازي (١۳)ء‏ كشف الأسرار للبخاري (١/٠۲۷)ء‏ التقرير والتحبير (١/۳٠۳)ء‏ فواتح الرحموت 
(۳۷۲/۱» ۳۷۳)» تیسیر التحریر .)۳٤۱/۱(‏ 

(۷) في نسخة (1): "والندب" بالواو. 

(۸) انظر : أصول السرخسي (١/۱۷)ء‏ كشف الأسرار للبخاري .)۲١۱/۱(‏ 


فصل: في الأمر ۸0 


أو لا هذا ولا ذاك » كمانقل عن البعض وهو التوقف» لأنه قد يكون 
للندب» وقد يكون للإباحة» وقد يكون للوجوب» فيتوقف "فيه حتى يقوم الدليل 
على الوجوب» فهذا هو الفصل الآخر وفيه من الكلام ما فيه. 

غيرأني أقول فيه ما هو من اللوازم ذكره» بأن الأمر ما يقتضي الوجوب 
لقوله تعالی: ( قال ما متَعَكَ الا َسَجْدَ إِڏّ ار“ فإنه يدل على كون الأمر 


للوجوب»› لأنه إذالم يكن للوجوب لما ذمه الله تعالى على الترك» وتارك غير 
الواجب لا يكون مستحقًا للذم بالاتفاق » وكذلك قوله تعالى : (كَلْيَحْدر لذن سخالمُونَ 


( (» س‎ EI E Ea 
. عَنْ نره أن تصِيَم نة أو يُصِيَهم عَذَابُ أَلِيدٌ) » ما يدل على الوجوب‎ 
فإن قوله ( حدر لين سحَالِهُونَ عَنَ نره ) أي : أمر الله ورسوله بأن يصيبهم‎ 


بلاء في الدنيا وعذاب في الآخرة بالنقل» مما يدل على إصابة البلاء أو العذاب"“ 


(۱) في نسخة (ب): "ولا ذلك". 

() في نسخة (أ): "وقد يكون للتوقف للوجوب فيه ". 

(۳) في نسخة (ب): "ذكرناه". 

.)١١( سورة الأعراف» الآية رقم‎ )٤( 

(0) وعقب الخوارزمي على ذلك في شرحه (1/۸۹) بقوله : "واللازم منتف فالملزوم مثله › أما الملازمة فلأن 
تارك غير الواجب لا يكون مستحقا للذم بالاتفاق وانتفاء اللازم فلأن الله تعالى قد ذمه بقوله : ( قال ما 
مََعَكَ ألا ذَسَجِدَ OE‏ ضرورة أنه ليس المراد منه الاستفهام. 
انظر أيضًا : تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي (۳۷)» أصول السرخسي (١/۱۸)ء‏ الميزان للسمرقندي 
»)٤٥(‏ الإحكام للآمدي (۳۷۰/۲)ء الفائق »)٠١/۲(‏ شرح البلغاري (۷٤/ب)»‏ كشف الأسرار 
»)۲۷٤/۱(‏ التقریر والتحبیر (۱/٤۳۰)ء‏ فواتح الرحموت (۳۷۷/۱)ء تیسیرالتحریر .)۳٤۲٩/۱(‏ 

(1) سورة النورء الآية رقم (1۳). 

)١(‏ آخر الورقة )٤4(‏ من تسخة (ب). 

(۷) في نسخة (ب): "والعذاب" بالواو. 


۸٦‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


الأليم بالخالفة» وذلك لا يكون إلا بترك الواجب» ولأن التارك عاص لقوله 
تعالی : (أَقَعَصَيْتَأَنری )» وقوله تعالى : ( ل عون اله ما أمرَهّم) " وغيرهما من 
الآيات الدالة على كونه عاصيًا. 


وكذلك قول الشاعر: 
أمرتك أمرا جازماً فعصيتي “ 
والعاصي يستحق العقاب لقوله تعالی : ( وَمَّن يَعَصٍ أله وَرَسولَُء قن لَه كار 


جَهّم ) » فكذلك تارك الأمر". 


() انظر: شرح الخوارزمي (۸۹/)» شرخ البلغاري ٤۷(‏ /ب)» أصول السرخسي (١/۱۸)ء‏ الميزان 
للسمرقندي »)٤٤(‏ التقریر والتحبیر »)۳۰٥/۱(‏ الفائق (۳۹/۲)ء تیسیر التحریر »)۳٤۳/۱(‏ كشف 
الأسرار للبخاري (١/٠۲۷)ء‏ الأحكام للآمدي .)۴۷١/۲(‏ 

(۲) سورة طه» الآية رقم (۹۳). 

(۳) سورة التحريم ؛ الآية رقم .)١(‏ 

)٤(‏ شطر البيت لحصين بن المنذر ليزيد بن المهلب وتمامه: 

أمرتك آمرا جازما فعصيتني فأصبحت سلوب الإمارة ثادماً 

وقد تمثل به عمرو بن العاص لعاوية. 
انظر: معجم الشعراء »)۱۹١(‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (۲/٤٠۸)ء‏ والحماسة للبحتري 
(۲۷). ومن كتب أصول الفقه التي ورد فيها: شرح تنقيح الفصول (۱۳۸)ء الإبهاج (۷/۲)ء تيسير 
التحریر (۳۳۸/۱)» فواتح الرحموت .)۳۷/١(‏ 

.)۲۳( سورة الجن» الآية رقم‎ )٥( 

() انظر: أصول السرخسي (١/١٠)ء‏ الميزان للسمرقندي (١٤)ء‏ الإحكام للآمدي (۲/١۳۷)ء‏ المغني 
(۴۱). الفائق (۳۹/۲)ء شرح الخوارزمي »)⁄۸٩4(‏ شرح البلغاري »)/٤۸(‏ التقرير والتح بير 
»)۳۰٤/۱(‏ تیسیر التحریر .)۳٤۳/۱(‏ 


نصل: فالا ۷ 


ولا نعني " بقولنا: "يفيد الوجوب" إلا هذاء اولأن حمل اللفظ على الوجوب 
أحوط فوجب الحمل عليه احتياطا . 

ولئن قال : لو كان للوجوب لكان الترك معصية في كل صورة من صور الأمر 
"صيغة"» لقوله تعالى + ( فمن َا سنق اء يمر )» وقوله تعالی: ( ذا 


حلم قَاَصطًائوا) * وغیرها من الآیات“ 
فنقول: الكلام SS‏ 
ا e: (4) MW‏ ا 0 
متحققة فيماذكرم » کقوله تعالی : )4 اعدا إلطلمين تار ط م سرادقها ) ٤‏ 


س 


یراد فیها الآن] 3 وقوله ( ودا حلم قاضطادوا) . 


(۱) في نسخة (ب): "ولا معئى". 

(۲) انظر : الفائق .)٥٤/۲(‏ 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

() سورة الكهف الآية رقم (۲۹). 

.)۲( سورة المائدة الآية رقم‎ )٥( 

(0) انظر: أصول الشاشي (١٠)ء‏ تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي (١۳)ء‏ أصول السرخسي (١/⁄/۱۹)ء‏ 
المفني (۳۲)» كشف الأسرار للبخاري »)۲۷۷/١(‏ شرح الخوارزمي (۸۹/ب)» شرح البلغاري 
(۸/)» تیسیر التحریر .)۳٤۹/۱(‏ 

(*) آخر الورقة )۹١(‏ من نسخة (آ). 

(۷) في نسخة (ب): "وا منطقية". 

(/) انظر: شرح الخوارزمي (۸۹/ب)» شرح البلغاري .)1⁄٤۸(‏ 

() في نسخة ([): "لقوله" باللام. 

.)۲۹( سورة الكهف » الآية رقم‎ )٠١( 

)۱١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

(۲) ورد في نسخة (أ) : (وإذا حللتم) فقط » وجاء في هامش (أ): "الأصل حل الصيد إلا أنه حرم بعارض 
الإحرامء فلما ارتفع الانع العارض عاد إلى أصله". 


AA‏ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وكذلك العقلية في الغیر"» کما في قوله تعالی ( ونوا ذَوَیْ عَذلٍِ گم )"» 
فإن النفع حاصل له عند تحقق الإشهاد. 

وقوله تعالى : ( اتود باه ِن أَلسَيطن آلرجيي ٠)‏ إذا الضرر راجع إليه 
لولا الاستعاذة فاعتبر بما عرفت في الغيرمن الصور". 

ولئن قال: قوله تعالی ( وما حَمَلَ عا زف آلڌينِ ين حر » ما یناني کونه 
للجوب» وكذلك قوله تعالی « بريد اه َم اشر ولا بريد يڪم الم » 
لاشتمال الوجوب على العسر والحرج . 

فتقول: ما ذكرتم مقصور على القصر والفطر بالنقلء ولو كان كذلك فلا 


یکون مفيدًا فیما نحن فیه. 
ولئن تمسك بالنافي للضرر»ء فنقول: لانسلم بأن الوجوب مشتمل "على 


GD 0) 


الضرر» وكيف يكون مشتملاً واشتماله على زيادة المصلحة” ما ينافي""؟ 


() انظر: شرح الخوارزمي (4٩۸/ب).‏ 
(۲) سورة الطلاق الآية رقم (۲). 

(۳) سورة النحل الآية رقم (۹۸). 

() انظر: شرح البلغاري (۸٤/ب).‏ 
(6) سورة الحج الآية رقم (۷۸). 

() سورة البقرة الآية رقم .)۱۸٥(‏ 
(۷) انظر: التقریر والتحبیر (۳۰۹/۱)» فواتح الرحموت (۳۷۷/۱). 
(۸) في هامش (أ): "عن أئمة التفسير. 
() في نسخة (ب): "يشتمل'. 

(۱۰) في هامش (): "وهو الثواب". 
(۱۲) انظر: شرح البلغاري (۸٤/ب).‏ 


فل يالا 1۸4 


ولئن قال : الأصل في الذمم هو: البراءة» ويراءة الذمم لما ا يناي الوجوب 
علیه› إلا أنه ترك في البعض من الصور بعارض›ء وذلك لا يعرض فيما نحن بصدده. 

فنقول: لا نسلم بأنه لا يعرض له ذلك بل الكلام فيه. 

ثم الأمر ھل یکون نهیّا عن ضدہ؟ فیه اختلاف. 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۲) استدل البعض على أن صيغة أفعل للوجوب بدليل: أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده» قيكون 
الترك حرمًا والفعل واجبا. إلا أن المصنف لم يستدل به كدليلء وأشار إليه كمسألة خلافية» حيث أن 
بعض الأصوليين ضعفه كدليل» لأنه يلزم منه الدور. والأمر بالشيء هل هو نهياً عن ضده مسألة 
خلافية. قيل بأنه نهي عن ضده ومن القائلين بذلك أبو زيد الدبوسي» السمرقندي» وقيل بأنه ليس نهياً 
عن ضده. 
انظر المسألة بالتفصيل : تقويم الأدلة في أصول الفقه لأبي زيد الدبوسي (١۳)ء‏ المعتمد (١⁄/١1)ء‏ 
الميزان للسمرقندي (۹٥0)ء‏ الأحكام للآمدي (۳۹۳/۲)ء المستصقى (١/۸۲)ء‏ المنخول »)١١٤(‏ 
ختصر ابن الحاجب (۸0/۲)» شرح تنقيح الفصول »)٠١١(‏ الفائق (0/۲٥0)ء‏ نهاية الوصول 
۷/۷ القواعد والغوائد الأصولية (۱۸۳)ء المسودة (۹٤)ء‏ التقرير والتحبير (١/۲٠۳)ء‏ فواتح 
الرحموت (۳۸۳/۱)ء تیسیر التحریر .)۳٥۸/١(‏ 


قصل: في النهي 


واعلم أولاً بأن اللفظ إذا كان دالا على طلب الامتناع عن الفعل " بطريق الاستعلاءء 
فذلك هو: النهيء كقوله عليه السلام : (الا لا تصوموا في هذه الأيام)”. 
وإن كان بطريق اضوع فذلك هو: الدعاء» كقولنا: ”لا تكلنا إلى آنفستا"“ 
وإن كان بطريق القساوي» فذلك هو: الالتماس» كقول الناس بعضهم 
لبعض: لا تفعل كذا وكذا. 


(۱) انظر: استعمالات صيغة النهي في: العدة »)٤١۹/۲(‏ البرهان (١/۲۸۳)ء‏ المستصفى »)٤۱۸/١(‏ 
المنخول (١١٠)ء‏ الإحكام للآمدي »)۱۸۷/١(‏ شرح تلقيح الفصول (۱۸)» نهاية الوصول لصفي 
الدين المندي »)١٠١١/۳(‏ كشف الأسرار للبخاري (۲/٤۲٥)ء‏ نهاية السول (۳/۲٥)ء‏ فواتح 
الرحموت (١/١۳۹)ء‏ تحقيق المراد للعلائي (۲۷۳)» المسودة (١۸)ء‏ الإبهاج .)١۷/۲(‏ 

() انظر: شرح الخوارزمي (۸۹/ب). 

(۳) روی عن ابن عباس وأخرجه الطبراني في معجمه عنه مرفوعًا (ألا لا تصومو! في هذه الأيام فإنها أيام 
آکل وشرب ویعال). 
انظر: العلل لابن ابن حاتم (۲/٥٠)ء‏ شرح معاني الآثار للطحاوي »)۲١١/۲(‏ اليدر المنير لابن الملقن 
»)1۸4٤/(‏ تلخيص الحبير لابن حجر (۲/٠۷۹)ء‏ الدراية تخريج أحاديث المداية (۲۸۷/۱). 

.)٥۲٤/۲( انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )٤( 

)٥(‏ في نسخة «ب» :+ «التماس). 


۹1 


4۲ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وإذا كان كذلك» فلابد أن تعرف لالنهي ا يأنه : هو اللفظ الدال على طلب 
الامتناع عن الفعل بطريق الاستعلاء”. 
ولئن قال: هذا من التعريفات الفاسدة» كما قال به في فصل الأمر. 


فنقول: الجواب عه قد مر مر" 


)١(‏ في نسخة «ب»: «وأن». 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). والنهي : قيل هو: القول المقتضي طاعة من توجه عليه بترك ما 
دل عليه » وقيل هو: ضد الأمرء وقيل هو: القول المقتضي طاعة الناهي بترك المنهي عنه. 
انظر تعريفه في : تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي »)٤۹(‏ أصول الشاشي (١٠٠)ء‏ الحدود لابن فورك 
»)٠۳١(‏ المعتمد (١/۸١۱)ء‏ العدة (١/۹١١٠)ء‏ شرح اللمع »)۲۹٠/١(‏ التبصرة (۸۹)ء الإحكام 
لابن حزم (1/⁄/٤٤)ء‏ الكافية (۴۳)ء أصول السرخسي (۷۸/1) المنتخل في الجدل للغزالي (۷١۳)ء‏ 
الكاشف للرازي (۲۲)» الإحكام للآمدي (۲⁄٩١٤)ء‏ مختصر ابن الحاجب (۲/١4)ء‏ الإيضاح 
لقوانين الاصطلاح (۱۷)ء المغني للخبازي (۷٦)ء‏ المسودة (٠۸)ء‏ شرح الكوكب المنير (۷۷/۳)» 
تيسير التحریر »)۳۷٤/۱(‏ كشف الأسرار للنسفي »)۱١۸ - 6١/١(‏ كشف الأسرار للبخاري 
(/)» الإبهاج (۲/١١)ء‏ القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام (١۹٠)ء‏ فواتح الرحموت 
»)۳۹٥/۱0(‏ التقریر والتحبیر (۳۲۸/۱). 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي (۸۹/ب) وجاء فيه : "واحترزنا بالقيد الأول وهو (طلب الامتناع) عن الأمرء 
وبالقيد الثاني عن الخضوع والالتماس» واللفظ الدال عليه لا جخلو إما آن: يكون بطريق الاستعلاء وهو 
النهيء أو بطريق الخضوع وهو السوالء أو بطريق التساوي وهو الالتماس» وإذا عرفت ذلك فالأولى 
أن يقال : النهي هو: اللفظ الدال على طلب الامتناع عن الفعل بصيغته» ول نما زدنا هذا القيد حتى لا 
یدخل فيه قولنا طلب مشل :+ أن لا تفعل کذا وغیره". 
انظر آيضاً: كشف الأسرار للبخاري (۲/٤0۲)ء‏ تيسير التحرير (١/۴۷۶)ء‏ كشف الأسرار للنسقي 
(6⁄۱). 

() انظر: شرح الخوارزمي .)1⁄٩۰(‏ 

(۵) أي : مر ذکره في الأمر. 


فصل : في النهي 4۲۳ 


ثم النهي كما هو اهو" ا فإنه يقتضي الحرمة» لأنه إذا لم يكن مقتضيًا 
للحرمةء لما صح إطلاق اسم المحصية " على ارتكاب المنهي عنه» وقد صح بالنقل 
والاستعمال. 

أما النقل فظاهر» وأما الاستعمال فقوله تعالى : ( وَعَصَىّ ءام رب أخبر الله 
تعالى عن العصيان بعد ارتكاب المنهي عنه وهو: قربان الشجرة. 

أو نقول: النهي نمايقتضي الحرمة» وذلك لأن المنهي عنه مشتمل على 
امفسدة ‏ الراجحةء لأنه إذا لم يكن مشتملاً على المفسدة الراجحة» لكان التهي 
قبيحًا لا حالة» أو كان نهياً عن الفعل المباح ٠‏ 

وذلك لأنه إذا لم يكن مشتملاً على المغسدة الراجحةء فلا يخلو من أن: يكون 
مشتملاً على مفسدة ماء آو لا يكون. 


(*) آخر الورقة )٠١(‏ من نسخة (ب). 

(۱) سقطت من نسخة (أ). 

(۲) انظر: أصول السرخسي (١/۸۲)ء‏ المغني للخبازي .)٦۷(‏ 

(۳) سورة طه» الآية رقم .)۱۲١(‏ 

.)⁄4١( انظر: أصول السرخسي (۸1/1)ء المغني للخبازي (1۷)» شرح الخوارزمي‎ )٤( 

(0) الثهي عن الفعل هل يقتضي الفساد مسألة خلافية. قيل يقتضي الفسادء وقيل لا يقتضي. 
انظر المسألة بالتفصيل : الرسالة للشافعي (۷١۱)ء‏ العدة »)٤۳۲/۲(‏ البرهان (١/۲۸۳)ء‏ التبصرة 
»)٠٠١(‏ أصول السرخسي »)۸۲/١(‏ المنخول (١١١)ء‏ المستصفى (۲/١۲)ء‏ الميزان للسمرقندي 
(٠)؛‏ الإحكام للآمدي »)٤۱۱/۲(‏ الفائق »)٠١۲/۲(‏ نهاية الوصول (۳۹۳/۱)ء مختصر ابن 
الحاجب (۹0/۲)ء شرح تنقيح الفصول (۱۷۳)» الإبهاج (1۷/۲)ء تيسير التحریر (۳۷۹/۱)» 
فواتح الرحموت (۳۹۹/۱)؛ التقریر والتحبیر (۳۲۹/۱). 

() في هذا القول إشارة إلى دليل آخر. 
انظر: شرح الخوارزمي .)⁄٩۰(‏ 

(۷) انظر : الفائق (۱۱۰/۲)ء تیسیر التحریر (۴۷۵/۱). 


۹6 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين مد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 

فإن لم يكن مشتملاً عليهاء لكان مشتملاً على المصلحة الصافية من 
المفسدة ى والنهي عن مثله قبح جدا. 

وإن كان مشتملا عليهاء فلابد وأن تكون تلك المفسدة مساوية للمصلحة 
الحاصلة فيه» وحينئذ يكون ذلك مباحاً. 

إذ الباح عبارة عن هذاء فيكون النهي نهياً عن الفعل المباح» وأنه قبيح أيضاًء 
إذالنهي ممايرج ع جانب العدم حرماً كانء أو لم يكن حرماًء وترجيح أحد 
المساويين على الآخر قبيح . 

وكذلك إذا كانت قاصرة» لاشتماله على تفويت الأصلح» ويرجح غير 
الراجح اإذا لم يكن مشتملاً على المصلحة ١"‏ 

ولشن قال: ما ذكرتم لا يتم» إلا وأن يكون المنهي عنه مشتملاً على المصلحة. 

فنقول : إذا لم يكن مشتملاً على المصلحة» فلا بخلو من أن: يكون مشتملاً 
على المغسدة» أو لا يكون» وأيا كان يكون المنهي عنه حراماً. 

أو ايكون النهي قبيحًا بالضرورة» فعلم بأن المنهي عنه مشتمل على الممسدة 


الراجحة. 


(*) آخر الورقة )٥١(‏ من نسخة (أ). 

(۱) في نسخة (ب): "عند المفسدة". 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (۹۰/)» كشف الأسرار للبخاري .)٥٠٥/۲(‏ 

(۳) في هامش (أ): "من حيث اللغة". 

() انظر: شرح الخوارزمي (۹۰/ب)» الفائق »)٠٠١/۲(‏ كشف الأسرار للبخاري .)٥٠٠١/۲(‏ 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

() مابين المعقوفتين سقط من (ب). 


فصل: في النهي 140 

وإذا كان مشتملاً عليها فكان حراماً قياساً على الأفعال احرمة» إذ الحرمة فيها 
لرجحان المغسدة على المصلحة بالمناسبة. 

أو نقول: إذا لم يكن النهي محرماً لما كان العاقل محترزاً عن ارتكاب المنهي عنه 
حال کون النفس داعية لیه» وقد کان محترزاً فیکون حرام . 

ولئن منع؟ 

فنقول : العاقل وهو المكلف بالتكاليف الشرعية » لما سمع بأن النبي صلى الله 
عليه وسلم نهى عن هذا الفعل أي فعل كان» فإنه وإن كان قادرًا عليه مائلا إليه 
وطالب إياه» فقد أمتنع عنه واحترز عن ارتكابه ء إذا العقل والدين ما يمنعاه عنه. 

ويلزم من هذا أن يكون النهي محرماً» والمنهي عنه حراماً في اعتقاده» وإلا لأقدم 
عليه كما في الغير من الأفعال المطلوبة عند تحقق الداعي والقدرة". 

واعلم بأن النهي عندنا للتقرير”» لأنه طلب إعدام المنهي عنه من قبل العبد 


mM. 


بامتناعه عن فعله» ونا یعدم بامتناعه إذا آمکن وجوده بفعله . 


() انظر: شرح الخوارزمي (۹۰/ب)» الفائق .)٠١١/⁄۲(‏ 

(۲) قول الخوارزمي في شرحه (۹۰/ب): وهذا دليل أخر. 

(۳) في نسخة (1): "التكليف الشرعي"» والمثبت من نسخة (ب) والشروح. 

.)٥٤١⁄/۲( انظر: شرح الخوارزمي (۹۱/)» كشف الأسرار للبخاري‎ )٤( 

(0) قال بعض الأحناف : النهي عن التصرفات الشرعية يقتضي تقريرهاء ويراد بذلك أن التصرف بعد 
النهي يبقى مشروعاًء كما كان لأنه لو لم يبق مشروعاً كان العبد عاجزا عن تحصيل ا مشروع» وحينعذ 
كان ذلك نهيا للعاجز وذلك من الشارع محال. 
انظر: أصول الشاشي (١٠٠)ء‏ أصول السرخسي .)۸0/١(‏ 

(0) انظر: تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي »)۴١(‏ أصول السرخسي )۸1⁄/١(‏ ء المغني للخبازي (٤۷)ء‏ 
كشف الأسرار للبخاري )٥۳٤/۲(‏ › كشف الأسرار للتسفي .)۱٤١⁄١(‏ 


۹1 شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


وعند الشافعي - رحمه الله - أنه للنسخ " لا للتقرير”. 

إذ النهي يقتضي قبح المنهي عنه» كما أن الأمر يقتضي حسن الأمور به ء فإن 
الناهي حكيم» والحكيم لا ينهى عن الشيء إلا لقبحه إذا كان قبيحاء والقبيح غير 
مشروع فكذلك المنهي عنه » ويلزم من هذا أن يكون للنسخ. 


(۱) في نسخة (ب): "رضي الله عنه". 

() انظر: أصول السرخسي (١/۸۲)ء‏ الإحكام للآمدي (1۹۳/۲)ء شرح ختصر ابن الحاجب 
(79) المغني »)۷٤(‏ الفائق »)٠١١/۲(‏ كشف الأسرار (١/١١٠)ء‏ فواتح الرحموت .)٤٠١/١(‏ 

(۳) الأحناف يفرقون بين ما قبح لعينه فيسمونه باطلاً» وبين ما قبح لغيره فيسمونه فاسداًء وا جمهور لا 
فرق عندهم بين الباطل والفاسد. 
انظر: تقويم الأدلة (0۲)ء ميزان الأصول للسمرقندي »)٠٠١(‏ تيسير التحریر (۳۷۷/۱)ء كشف 
الأسرار للنسفي .)۱٤١/١(‏ 

)٤(‏ هذه المسألة مبنية على التحسين والتقبيح. 
انظر: الفائق »)٠٠١/۲(‏ المغني للخبازي »)۷١(‏ كشف الأسرار للنسفي )۱٤۲/١(‏ » كشف الأسرار 
للبخاري »)٥۲٥/۲(‏ فواتح الرحموت (۳۹۷/۲)» التقریر والتحبیر .)۴۳١/۱١(‏ 

)٩(‏ انظر: أصول الشاشي (١٠٠)ء‏ تقويم الأدلة للدبوسي (١٠)ء‏ أصول السرخسي »)۸٠/١(‏ كشف 
الأسرار للبخاري (۲/٤0۳)ء‏ تي سير التحرير (١/۳۸۳)ء‏ فواتح الرحموت »)٤٠١/١(‏ التقرير 
والتحبير »)۳۳١/١(‏ الميزان للسمرقندي .)٠١٤(‏ 


فصل: في النهي 4۷ 


(r) (0 2 2 (0)‏ 
iS‏ قد يكون قبيحا لعينه وضعا[كان ]آأوشرعا 
FOF‏ 


وقد کون“ قییحًا لغیره» على ما عرف في أصول الفقه” لوالله أعلم 7 


(۱) يقول البخاري فی شف الأسرار :)0٤۱/۲(‏ "والابتلاء بالنهي إنا يتحقق إذا كان المنهي عنه متصور 
الوجودء بحيث لو أقدم عليه يوجد حتى يبق العبد مبتلي» بين أن يقدم على الفعل فيعاقب أو يكف 
عنه فيثاب بامتناعه مختاراً من تحقيق الفعل للنهي » فیکون عدم الفعل مضاقا لی کسبه واختیاره» وهنا 
موجب حقيقة النهي وأما النسخ فلبيان أن الفعل لم يبق متصور الوجود شرعاً › کالتوجه إلى بیت 
المقدس وحل الأخوات» لم يبق مشروعاً أصلاً وصار باطلاً شرعاًء فامتناع العبد عن ذلك بناء على 
عدمه في نفسه لا تعلق له باختياره» وللا لا يثاب على الامتناع في ا منسوخ". 
انظر أيضا: أصول السرخسي (۸1⁄/1)ء المغني للخبازي »)۷٤(‏ كشف الأسرار للنسفي .)١٤١⁄١(‏ 

(۲) لم ترد في تسخه (ب). 

(۳) في هامش (آ): "كبيع الحر» وكالوطي حالة الحيض »› والصلاة في الأرض المغصوبة '. 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ)» وأضيف السقط في الامش 

)٥(‏ جاء في شف الأسرار للبخاري (0۲۹/۲): 'والنهي عنه في صفة القبح انقسم إلى أريعة آقسام : ا 
قبح لعينه وضعا كالعبث والسفه والكذب والظلم» وما التحق به شرعا كبيع ا لحر والمضامين والملاقيح » 
وما قبح لغيره وصفا كالبيع الفاسد» وما قبح لغيره جاورا إياه جمعا كالبيع وقت النداء". 
انظر أيضاً: أصول الشاشي (١١٠)ء‏ تقويم الأدلة للدبوسي (0۲)ء أصول السرخسي »)۸٠/1(‏ 
الميزان للسمرقندي (١۷٠۱)ء‏ المخني للخبازي (۷۲)» كشف الأسرار للنسفي (١/١١٠)ء‏ تيسير التحرير 
(۳۷۷/۱۷۲)» فواتح الرحموت (۳۹۹/۱ء ۳٠٠)ء‏ التقریر والتحبیر .)١١١/۱(‏ 

() زيادة من نسخة (ب). 

(*) آخر الورقة )۵١(‏ من نسخة (ب). 


قصل: في التمسك بالناافي للضر ر“ 


مثل قوله عليه السلا : (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام) » نى الضرر ايتداء ويناءٌ 
بالنقل فينتفي الضرر كذلك» إلا وأن يتحقق بالنص» أو بالإجماع» كمافي الحدود 
والقصاص مثلاً " 


ثم الناظر يتمسك بسياق النص مرةء ويالسياق اخرى “ 


(۱) يرجع هذا الفصل إلى التمسك بقاعدة كلية وهي : لا ضرر ولا ضرار. 
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (۸۳) شرح الخوارزمي (١4/)ء‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم (۸)» 
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/۲۲)؛‏ قاعدة لا ضرر ولا ضرار د. عائشة بيومي (0). 

(۲) أخرجه اليشمي بهذا اللفظ في مجمع الزوائد )١٠١/٤(‏ وعزاه إلى الطبراني في الأوسط عن 
جابر بن عبد الله. 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي (۹۱/)» شرح البلغاري /٤۸(‏ ب). 

(6) أي: يتمسك بقوله: "لا ضرر" وحده»ء وبقوله: "لا ضرار" كذلك ن مع إن كل منهما لا ينفك عن 
صاحبه. 
انظر: شرح الخوارزمي .)⁄٩۱(‏ 


۳0٠‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


أما إذا مسك بسياق النص» فنقول: لا تجب الزكاة على المديون مثلاًء وذلك 
لأن إيجاب الزكاة إضرار في حقه » لأنه يفوت سلامة املك عن الزوال لو دى 
وسلامة النفس عن العقاب لو ترك» والجموع مطلوب. 

فإن كل عاقل لو خيربين وجود الجموع وعدمه» يختار ‏ وجوده على عدمه» 
والإضرار يدور مع المفوت للمطلوب وجودا وعدما”. 

أماً وجوداً ففي صورة الضرب والقطع في حق الإنسان» وأما عدماً ففي 
صورة الإعطاء والإحسان كذلك. 

ومتى كان الإضرار دائراً مع لفوت للمطلوب» على معنى : آنه لا يطلق اسم 
الإضرار إلا على ما يكون مفوتا للمطلوب فيكون حقيقة له" 

ولئن قال: ما ذكرتم منقوض بالأعراض الخاصة " للنوع» كالضاحك بالنسبة 
إلى الإنسان مثلاء فإنه لا يطلق اسم الضاحك إلا عليه» وعلى هذا لا يكون حقيقة له. 

فنقول: نعني بکونه حقيقة له : أن یکون مشتملاً على حقیقته. 


(*) آخر الورقة (۹۸) من تسخة (). 

(۱) انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف لعلاء الدين السمرقندي (0۷)ء الفروق للكرابيسي (١/١۸)ء‏ 
القواعد وال ضوابط المستخلصة من التحرير للحصيري (١٠۲)ء‏ ا نشور في القواع د للزركشي 
(۳۲۲/0)» الخاية القصوى للبيضاوي »)۳۸٠١/١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني .)١١١(‏ 

(۲) في نسخة (ب): "كان 

() انظر: شرح الخوارزمي »)/٩۱(‏ شرح البلغاري (۸٤/ب).‏ 

() انظر: شرح البلغاري (۸٤/ب).‏ 

)0( ف نسخة (ب): 'والاحتباب". 

() أي: قيكون المغوت حقيقة الإضرار» بمعنى : أنه يكون مشتملاً على حقيقته. 
انظر: شرح الخوارزمي .)⁄٩۱(‏ 

(۷) الخاصة هي : عبارة عن ما يقال على كلي واحد قولا عرضياء كالكاتب بالنسبة إلى الإنسان. 
انظر: المبين للآمدي »)٥٤(‏ عنوان الحق وبرهان الصدق للأبهري »)/٤(‏ التعريفات .)1١۸(‏ 


فصل : في المسك بالناي للضرر ۳۰۱ 


ولئن قال: المغوت فعل العبدء وهو: أداء الواجب "» أو تركه» لأنه" إذا 
أدى الواجب عليه ينتفي الجموع بانتفاء [سلامة امال » وإن لم يؤد البتة ينتفي بانتفاء ٠“‏ 
سلامة النفس. 

إذ النفس مستحقة للعقاب [حينفذ 1ء فيكون المفوت فعل العبد» لا فىل "° 
الشارع وهو: الإيجاب . 

فنقول: فعل العبد وهو أداء الواجب أو تركه» لا ينفك عن الإيجاب البتة ولا 
يمكن أن يفارقه كذلك» فيكون جهة “في الإيجاب. 

والمعني كوه هة نه أن يكون دائرأ معه وجوداً وعدماًء وإذا كان 
جهة ”فيه » فلا يكون إضافة التفويت إليه ‏ مانعاً عن الإضافة إلى ذلك. 


(۱) في نسخة (ب): "الوجوب". 

() انظر: شرح البلغاري (۸٤/ب).‏ 

(۳) في نسخة (|): "لان'. 

)٤(‏ مابين المعقوفتين سقط من (ب)» وكتب مكانها خط عبارة "لأن فعل الشارع وهو الإيجاب فنقول فعل العبد. 

)١(‏ مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

() في نسخة (ب): "لأن فعل". 

() انظر: شرح الخوارزمي (۹۱/ب)ء شرح البلغاري (۸٤/ب).‏ 

(۸) في نسخة ([): ”جهته". 

(۹) في نسخة (|): "جهته". 

)۱١(‏ في نسخة ([): "جهته". 

)١١(‏ في نسخة (أ): "إليها"» والضمير يعود إلى فعل العبد. 

() يقول الخوارزمي في شرحه (۹۲/) معلقاً على هذا القول: ”وفيه نظرء لأنا لا نسلم إن إضافة 
التفويت إليه» أي : إلى فعل العبدء لا تكون مانعاً عن إضافة التفويت إلى الإجاب وإن كان لا ينفك 
عنه» لا بد من دليلء وما ذكرتم من المثال لا يصلح لإثبات المقدمة الكلية". ثم قال : "فالأولى أن يقال في 
الجواب عنه : إن الإيجاب مفوت لإحدى السلامتينء وذلك لأنه لو تحقق الإيجاب يلزم أحد المجموعين» 
وهو: إما الإيجاب مع الأداءء أو الإيججاب مع الترك» والعلم بصدق هذه الملازمة ضروري". 
انظر: شرح البلغاري (۸٤/ب).‏ 


oY‏ شرح الفصول في علم ال لحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الخحنفي 


ألا ترى أن انتفاء الجهل جهة في حصول العلم» على معنى : أنه لا ينفك عنه»› 
فلا تكون إضافة التحصيل إلى أحدهما مانعاً عن الإضافة إلى الغير "“ 

فإنه يصح أن يقال : إنما اشتغل ‏ بالتحصيل اوأقدم عليه ليحصل له العلم. 

ويصح أن يقال: إا اشتغل بالتحصيل ا لينتفي عنه الجهل» وعلى هذا في 
الغيرمن النظائر. 

ولئن قال : لا نسلم بأن المجموع مطلوب»ء وكيف هو والعاقل يسعى في إبطاله 
بالاختيار» كالذي ببذل ماله في آلة الجهاد مم الكفار» بأن يجاهد في الله حق جهاده“ 

فنقول: لا نسلم بأنه إبطال» وكيف وهو قد محصل في مقابلته من السعادات 
العاجلة والآجلة “© 

ولئن قال: هب إنه إبطال في تلك الصورة» غيرأنه إبطال فيما إذا كان الأمر 
على العكس. 

فنقول: ولا لا نسلم بأنه عاقل؟ 

ولئن قال : نعني بالعاقل : أن يكون مسلماً مكلفاً بالتكاليف الشرعية. 

فنقول : هذا في حيز التعارض فإن من العقلاء من لا يتلف ماله ولا تفسه في 


المعصية البتة » بل يكون مراعياً حق الشرع مواظبً إياء “ 


(۱) انظر: شرح الخوارزمي (۹۱/ب)» شرح البلغاري (۸٤/ب).‏ 
(۲) في نسخة (ب): "استعمل'. 

(۳) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

)٤(‏ في نسخة (ب): 'فينتفي'. 

.)/٤۹( انظر: شرح البلغاري (1/۹۲)» شرح البلغاري‎ )٥( 

() شرح البلغاري .)/٤۹(‏ 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي (۹۲/ب(. 


فصل: في التمسك بالتالي للضرر ۹۳ 


»( 
ولئن منع " كونه إضراراً في الإسلام؟ 
فنقول: الإضرار في أحكام الإسلام مجمل » بطريق حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه » كما ني قوله تعالى : (وشقل لْقَريّة)”. 


ولئن قال: ذلك لا يلس" أن المسؤول أهل القرية”ء لوالعرب ”ا إغا حذفوا 
الضاف وأقاموا ا لمضاف إليه مقامه» وأعربوه يإعرابه إذا أمنوا الالتباس» والأمن م“ 
الالتباس ينوع في الحديث. 

فنقول: لا جال للمنع فيه» ونفي الضرر ابتداء وجزاء لا يكن أن يكون في 
نفس الإسلامء ولا أن يستراب في أن الاختصار على جرد العقل" في مشل هذه 
الصورة أولى وأسهل. 

فيقال: حمل على هذا احمل بالتقل. 


() أي: السائل منع كون إيجاب الزكاة على المديون إضراراً ني الإسلام. 
انظر: شرح البلغاري »)/٤۹(‏ شرح الخوارزمي (۹۲/ب). 

() قوله ”مجمل' إشارة إلى قوله: لا ضرر ولا إضرار في أحكام الإسلام. 
انظر: شرح الخوارزمي (۹۲/ب). 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي »)/٩۲(‏ شرح البلغاري .)1/٤۹(‏ 

(*) آخر الورقة )٥۲(‏ من نسخة (ب). 

.)۸۲( سورة يوسف» الآية‎ )٤( 

(*) آخر الورقة (۹۹) من نسخة (أ). 

)٥(‏ في نسخة (ب): "أهلها لا القرية". 

() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۷) في نسخة (ب): "عن" 

() انظر : الأشباه والنظائر لابن نجيم .)۸٥(‏ 

(۹) في نسخة (ب): 'النقل. 


f‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


ولئن قال: سلمنا بأنه كذلك » ولكن لم قلتم بأن الضرر إذا كان متحققاً في 


واحد من الأحكام فيتحقق فيها؟" 
فنقول: إذا تحقق في واحد من الأحكام فلا بد وأن يتحقق فيهاء فإن كلمة 


OR 


في" للظرفية» وأنها لا تقعضي الاستيعاب بالاتفاق» هذا إذا كان الإضرار في 
الإيجاب مل © 


فأما إذا منعه وقال: لا يكون إضراراً به» لأنه محصل للمصالح المتعلقة 
باجو زاقفق لا کرت اسر 

فنقول: لا نسلم بأنه حصل في هذه الصورة. 

ولئن قال : إنه ليس بإضرار » وليس براد. 

فنقول: هذا في حيز الدفع. 

والمعارضة بأن نقول: المدعى انحصار الإرادة فيه » أو انحصاره في الإرادة. 

آو نقول : إنه إضرار أو مراد بالدلائل الدالة على كل واحدمنهماء هذا إذا 
تمسك بقوله عليه السلام : (لا ضرر). 


(۱) أي : سلمنا بأن الإيجاب حكم من أحكام الإسلام وآنه إضرار. 
انظر: شرح الخوارزمي (۹۲/ب)ء شرح البلغاري (۹٤/ب).‏ 

) أي: يتحقق في أحكام الإسلام كلها ضرورة أن المتحقق في واحد لا يكون متحققاً فيه وفي غيره. 
انظر: شرح الخوارزمي (۹/ب(ء شرح البلغاري (۹٤/ب).‏ 

(۳) كلمة "في" المذكورة في نص الحديث. 
انظر: شرح البلغاري (٩٤/ب).‏ 

() انظر: شرح الخوارزمي (۹۲/ب)» شرح البلخاري (۹٤/ب).‏ 

(0) في نسخة (1): "والمصالح المحصل". 

() انظر: شرح البلغاري (۹٤/ب).‏ 

(۷) في نسخة (أ): "فوق كلمة" إضرار كتب "به . 


فصل : في التمسك بالناني للضرر ۳.0 


فأما إذا مسك بقوله [عليه السلام": (لا ضرار في الإسلام)ء فنقول: لا جب 
عليه القصاص في صورة من الصور المختلف فيها إذ لو وجب» لكان للولي ولاية 
الإضرار حداء وأنه منتف بالناني. 

ولئن منع [التناول؟ 

فنقول: كلمة "لا" لنفي الجنس فيما نحن فيه بالنقل والاستعمال» أما النقل 
فظاهر» وأما الاستعمال فلا ريب فيه [والله أعلم“. 


(۱) مابين المعقوفتين لم يرد في نسخة (أ). 
() مابين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۳) في نسخة (): "رتب" 

)٤(‏ مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 


فصل: في الأو" 


والأثر في الشرع عبارة: عما هو الصادر عن الصحابي قولاً كان أو فعلاً. 


وإنما سمي به» لأنه من آثار أقوال النبي عليه السلام وأفعاله » ثم التمسك به 
)0( 
من وجوه 


() المصنف في هذا الفصل يتحدث عن قول الصحابي» وقد اختلف العلماء في حجيته إذا لم يظهر له 
مخالف على أقوال : قيل حجة ويقدم على القياس» وقيل الحجة قول أبي بكر وعمر فقط » وقيل الحجة 
أقوال الخلفاء الأربعة » وقيل ليس بحجة. 
انظر المسألة بالتفصيل في: المعتمد (۱۷۲/۲)» تقويم الأدلة للدبوسي (١١۲)ء‏ التبصرة (١۳۹)ء‏ الإرشاد 
للعميدي (۳/)ء أصول السرخسي (۲/١١٠)ء‏ المستصفی (۲۱۱/۱)» التمهید (۳۳۲/۳)» ميزان 
الأصول للسمرقندي (۲۹۷)ء الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤⁄/۹٤۱)ء‏ مخقصر ابن الحاجب 
(7)؛ شرح تنقيح الفصول »)٤٤٥(‏ كشف الأسرار للبخاري (۹⁄۳١٠)ء‏ المسودة »)0۷١(‏ كشف 
الأسرار للنسفي »)۱۷٤/۲(‏ شرح الخوارزمي (۹۲/ب)ء شرح البلغاري »)/٠١(‏ نهاية السول 
 ),79(‏ الإبهاج (۳۲۸/۲)ء فواتح الرحموت (۱۱۱/۱۲)» تیسیر التحریر (۱۳۲/۳). 

(۲) في نسخة (ب): "من". 

() انظر: شرح الخوارزمي (۹۲/ب)» وزاد البلغاري في شرحه )|/٠١(‏ على التعريف ”من غير إسناده إلى 
النبي عليه السلام'. 

() انظر: شرح ال لخوارزمي (۹۲/ب)ء شرح البلغاري .)1/٥١(‏ 

(۵) أي + الاستدلال على كونه حجة من ثلاثة وجوه. 
انظر: الإرشاد للعميدي (۳/⁄|)ء شرح البلغاري .)/٠١(‏ 
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أحدها" : أن أقوال الصحابي آمراً كان أو نهياًء أو إخبارأء فإنه يدل على 
تحقق ما يدل عليه. 


إذ المعني بالدليل : ما لو جرد النظر إليه يغلب على الظن ثبوت مدلوله" 
وقول الصحابي بهذه الصفة وكذلك فعلهء كمانقل عن عمر رضي الله عنه 


أنه اضلى بعد هاطع والدم یسیل منه. 
فإنه يدل على جواز الصلاة في تلك الحالةء ولأنه ما قال إلا بناء على 


الدليل» وأنه يدل على ذلك» وكذلك إذا فعل "“ 

والثاني : أنه للا ٠‏ فعل أو قال ققد ظن بصحة ذلك الفعل في الشرع ظناً غالباًء 
وإلا ما أقدم عليه لا قولاً ولا فعلاًء إذ العقل والدين (ما ا ينعان عنه» وإذا ظن تحقق 
ذلك الشيء فيتحقق “ لقوله عليه السلام : (ظن المؤمن لا يخطي)”. 


(۱) في نسخة (ب): "الأول'. 

() انظر: الإرشاد للعميدي (۳/)» كشف الأسرار للبخاري (۳/١٠٤)ء‏ كشف الأسرار للنسقي 
(۲/)» شرح الېلغاري (۹٤/ب).‏ 

(۳) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

() وعلل العميدي في الإرشاد (۳/) لمذا الدليل بقوله: "لأنه لو لم يكن بناء على الدليل لظنهء أو لما قال 
به عملاً باستصحاب الخال السالم عن المحارض» کأنه لو لم یکن بناء على الدلیل لكان حرام 

() انظر: شرح الخوارزمي (1/4۳)» شرح البلخاري (١٠/)ء‏ الإرشاد للعميدي (1⁄۳). 

)١(‏ مابين المعقوفتين سقط من نسخة (أ). 

(۷) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(/) انظر: الإرشاد (۳/آ)ء شرح الخوارزمي (۹۳/)ء شرح البلغاري .)/٠١(‏ 

)٩(‏ في نسخة (ب): "كقوله". 

)٠(‏ لم أعثر عليه في كتب السنن ومظانها حسب اطلاعي. 


فصل: في الأثر ۳۹ 


ولئن قال : لم قلقم لبان" اإتا لم ي يتحقق ذلك الشيء لتحقق الخطأ في الظن؟ 

0 : إنه إذالم يتحقق” فلا يكون اعتقاده بتحقق ذلك الشيء ء مطابقاً 
للخارج ٠‏ وهو المعني باخطا. 

الثالث” : أن قوله عليه السلام : (أصحابي كالنجوم ب أيهم اقحديتم 
اهتديتم) » يدل على كون المخبر عنه متحقَقاًء وإلا لكان الاقتداء بهم ضلالاً 
لااهتدا * 


كما إذا قصد المسافر "إلى بلد معينة » ولا يعلم السبيل إليهاء فقال واحدمن 
العقلاء : عليك يإتباع فلان والاقتداء به» إن قوله يدل على أن فلاناً يقصد تلك 


لبلدة ويتطرق طريقها مع العلم به» لأنه إذا لم يكن كذلك» لكان ذلك القول 
إضلالاً ظاهراً لا يتوهم الاهتداء في ذلك الاقتداء البتة. 


(۱) مابين المعقوفتين لم يرد في نسخة (ب). 

(*) آخر الورقة )٠٠١(‏ من نسخة (أ). 

(۲) في نسخة (ب): "للخروج'. 

(۳) في نسخة (ب): "والثالث" بالواو. 

() قال السيوطي في الجامع الكبير :)٠١١١/١1(‏ "وهلا الحديث روي بروايات كثيرة اسانيدها كلها ضعيفة . 
انظر ایضاً: التهذیب (۵/۹١۳)ء‏ اجرح والتعدیل (٥/٤۳۰)ء‏ تلخيص الخبیر .)٠۹١/6(‏ 

)٥(‏ جاء في شرح النوارزمي (4۳/) معقباً : "واللازم باطلاً فاللزوم مثله أما الملازمة فلا خفاء فيهاء وأما 
بطلان اللازم فلأنه حينعذ يلزم خلاف ما آخبرالنبي عليه السلام» ويلزم أيضا إضلاله لأمته وهما 
باطلان". وقد توجه سؤال على الدليل الذي ذكره المصنف» أورده العميدي في الإرشاد (۳/أ) وهو: 
"فإن قلت : هل يستقيم التمسك به على الإطلاق؟ قلت : لا بل أنه يستقيم التمسك به إذا لم يقل أحد 
من الصحابة جخلافه» أو لم يقل بخلافه مثل ذلك الحدد من الصحابة. 
انظر أيضا: تقويم الأدلة للدبوسي )۲٠١(‏ أصول السرخسي »)٠٠۹/۲(‏ شرح البلغاري »)/٠١(‏ 
كشف الأسرار للنسفي .)۱۷١/۲(‏ 

) في نسخة (ب): 'قصدت المسافرة'. 

() آخر الورقة (0۳) من نسخة (ب). 
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وقيل : في قوله عليه السلام : (اقتديتم اهعديتم) لأي ٠‏ إذا اعتقدتم بما قال" 
واحد منهم فقد أصبتم » والإصابة لا تكون إلا بتحقق ذلك الشيء فيتحقق" 

ثم القول يعتبر بالقائل » والفعل بالفاعل» فيترجح قول من كان راجحاً في 
العلم والزهد من الصحابة - رضي الله عنهم“ - على قول غيره منهم» وكذلك 
الفعل. 

والرجحان في العلم والزهد» يعرف بالتقل على ما عرف في البعض من 
الصحابة» نحو الخلفاء وغيرهم - رضي الله عنهم ‏ اأجمعين"ا 


(۱) مايين المعقوفتين زيادة من نسخة (أ). 

(۲) في نسخة (ب): "ما قال به". 

(۳) انظر: تقويم الأدلة للدبوسي (۸٨۲)ء‏ أصول السرخسي (۲/ ١١٠)ء‏ روضة التاظر »)٥۲۸/۲(‏ 
كشف الأسرار للبخاري .)٤۱۳/۳(‏ 

)٤(‏ في نسخة (ب): "رضوان الله عليهم'. 

)٥(‏ القائلون بحجية قول الصحابي إذا لم يظهر له خالف»ء اختلفوا في -حجية قوله إذا ظهر له عخالف» قيل آن 
قوله حجة» وقيل لا يؤخذ بقول أحدهما من غير دليل» والمصنف يرجح قول الصحابي الراجح في 
العلم والزهد على قول الصحابي الآخر. 
انظر المسألة بالتفصيل في : الإرشاد للعميدي (۳/ب)ء تقويم الأدلة للدبوسي »)۲٨۸(‏ العدة 
.)۱۲٠۸/(‏ أصول السرخسي »)١١١ »٠۱٠۹/۲(‏ ميزان الأصول للسمرقندي (۲۹۹)» روضة 
الناظر (۲۹/۲٥۵)ء‏ المسودة »)۳٤١(‏ كشف الأسرار للنسفي (۱۷۷/۲). 

(۲) في نسخة (ب): "رضوان الله عليهم. 

(۷) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 


افصل: في الإجماع المركب " 


وهو: اتفاق الطرفين على الحكم بعلتين مختلفتين . 

واعلم بأن هذا الإجماع لا يكون مسموعا إلا وأن يكون المنشأً متحدا. 

كما يقال : لو كانت البكارة علة لولاية الأب» لكان للأب ولاية الإجبار على 
البكر البالغة” دون الثيب الصغيرة“ بالإجماع المركب”. 


() الإجماع المركب يسمى عند بعض الأحناف ب "عدم القائل بالفصل'. 
انظر: أصول الشاشي (١۲۹)ء‏ المغني للخبازي (۲۷۹)ء شرح الخوارزمي (۹۳/)» شرح البلغاري 
(١٠/)ء‏ التلويح على التوضيح .)٤٥/۲(‏ 

(۲) انظر: شرح الخوارزمي (۹۳⁄) وجاء فيه : "الإجماع المركب عبارة عن اتفاق الجتهدين أو أكثر في 
الشيء بعلتين ختلفتين أو أكثر". ولي شرح البلغاري ٠١(‏ /ب): "اتفاق طرفي الجتهدين بعلتين ختلفتين. 

(۳) اختلف العلماء قي إجبار البكر البالغة على الزواج. فعند الأحناف لا تجبرلزوال علة الإجبار وهي 
الصغرء وعند الشافعية تجبر على الزواج لوجود علة الإجبار وهي البكارة. 
انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني »)۲١۹(‏ شرح القدوري (۸٤۲)ء‏ نهاية امحتاج 
7 ؛) المغني للخبازي (۲۸۰). 

)٤(‏ اختلف العلماء في إجيار الثيب الصغيرة على الزواج. عند الأحناف تجبر لعلة الصغر» وعند الشافعية لا 
تجبر لزوال علة الإجبار وهى البكارة. 
انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (۹١۲)ء‏ شرح القدوري (۹٤۲)ء‏ نهاية اتاج 
 ) 7‏ المغني للخبازي (۲۸۰). 

)٥(‏ اجمعوا على أن ولاية الإجبار معللة لكن العلة مختلفة. فعلة الإجبار عند أيي حنيفة "الصغر"» وعندت 
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والإجبار آن یزوجھا على کرہ منھا'. 

أو يقال : لو كان الصغر علة للولاية » لكان للأب ولاية الإجبار ٠”‏ على البنت 
الصغيرة دون البكر البالغة بالإجماع المركب. 

إن الإجماع على تحقق المجموع الأول يبنى على علية 'البكارة" وعدم العلية» 
وعلى المجموع الثاني كذلك على علية "الصغر" وعدم العلية. 

غيرآن الإجماع على تحقق الجموع الأول لا يكون متحققاًء إلا وأن تكون 
العلة هي : البكارة» لأن البكارة هي علة. 

وعلى الثاني كذلك لا يكون متحققاً إلا وأن تكون العلة هي : الصغرء لأن 
الصغر هو العلة» يعرف بالتأمل إن شاء الله تعالى ^ 

ولا كان الجموع متحققاً أولاً كان أو ثانياً على التقدير بالإجماع المركب» فلا 
يكون الجواز متحققا في الصورتين كذلك. 

على أن الاختلاف فيما ذكرنا“ من المجموعين بأن الثابت هو الأول منهما أو 
الثاني ٠‏ اتفاق على انتفاء الجموع الثالث بالسبة» كتحقق الجواز فيهماء أو عدم 


= الشافعي البكارة. 
انظر: الإيضاح (۱۸۹)ء المغني للخبازي (١۲۸)ء‏ شرح البلغاري (١٥/ب)»‏ شرح الخوارزمي 
(۹۳/ب)» التلويح على التوضيح (۲/٥٠)ء‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني .)٠١۷(‏ 

() انظر المثال : المغني للخبازي (١۲۸)ء‏ شرح الخوارزمي (۹۳/ب)» شرح البلغاري »)/٠١(‏ التلويح 
على التوضیح .)٤٥/۲(‏ 

(۲) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۳) انظر : شرح البلغاري ٥۰(‏ /ب)ء تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (۸٤۲»ء .)۲٤۹‏ 

)٤(‏ أي : في القولين السابقين. 

)٥(‏ أي: جواز نكاح الثيب الصغيرة مع عدم جواز نكاح البكر البالغة. 
انظر: شرح الخوارزمي (۹ب( 

() آي: جواز نكاح البكر البالخة مع عدم جواز نكاح الثيب الصغيرة. 
انظر: شرح الخوارزمي (۹۳/ب). 

(*) آخر الورقة )٠١١(‏ من نسخة (أ). 


فصل : في الإجماع المركب 1۳ 


الجواز» إذ الاختلاف في القولين اتفاق على بطلان قول ثالف "“ 

كما في النظائر» فإن جمعاً من العقلاء إذا اعتقدوا على أن فلاناً لا لك إلا 
مائة دينار مثلاًء وغيرهم إذا اعتقدوا على ٠‏ أنه لا ملك إلا مائتين» فالاتفاق من 
الجانبين متحقق على أنه لا ملك ثلاثائة ولا أريعمائة كذلك ^ 

ولئن قال : لم قلقم بأن الجواز إذا كان ثابتاً في فصل الثيب الصغيرة» لما كان 
ثابتاً في فصل البكر البالغةء بل يكون ثابتاً فيهما بالإجماع؟ 

يعني : قول أبي حنيفة وأصحابه - رحمهم الله - في فصل الثيب الصغيرة» 
والشافعي وأصحابه - رحمهم الله - في فصل البكر البالغة.“ 

فقول : ما ذكرتم يدل على العدم فيهما كذلك» فلا يكن التمسك به على 
الجواز فيهماء وأنه معارض يله مخلاف ما ذكرن “ 

وذلك لأنا نتمسك بقول كل واحد من الجتهدين على انتفاء الجواز فيهما فرداً 
فرداًء ولا يكن للخصم أن يقول بمشل ما قلتاه» هذا إذا كان المنشأ متحدا © 


(۱) يقول البلغاري في شرحه (١٥/ب):‏ "في هذا إشارة إلى دليل آخر وهو: أن اختلاف القولين الصادر عن 
العا مين اتاق منهما على بطلان القول الثالث". 

(۲) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 

(۳) انظر هذا ا مثال في : شرح النوارزمي (۹۳/ب)ء شرح البلغاري ٥١(‏ /ب). 

)٤(‏ انظر: شرح الخوارزمي (۹۳/ب). 

(۵) جاء نی شرح الخوارزمي (۳٩/ب):‏ "وتقریره آن يقال : ما ذکرتم معارض بشله» کما یقال: ما ذکرم 
من الجموع وهو الجواز فيهما منتف » ضرورة تحقق عدم الجواز عندكم في الثيب الصغيرةء وعندنا في 
البكر البالغة» وعلى هذا في عكسه بخلاف ما ذكرنا". 
انظر ايا ؛ شرح البلغاري ٠١(‏ /ب). 

() جاء في المغني للخبازي :)۲۸٠(‏ "وذلك بأن يثبت الأصل المختلف فيه ثم يثبت الحكم في الفروع بنتيجة 
الإجماع'. 
انظر أيضاً : أصول الشاشي (١۲۹)ء‏ شرح الخوارزمي (1/۹6)» شرح البلغاري (۱/). 


۳1٤‏ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فأما إذا لم يكن المنشأ متحداً ء كمايقال: لو جاز نكاح الأخت في عدة 
الأخت عن طلاق بائن أو ثلاث» لما ثبت عتقها إذا ملكها أخوها بالإجماع المركب. 

فانه لا یکون مسموعا» ومن تعرض به فإنه یعارض بالغیر من الدلائل. 

وقول من قال: بأن ذلك غير متحقق لعدم القائل بالفصل”ء قول باطل» لأن 
عدم القول بتحقق الشيء» لا یدل على عدم تحققه وهذا ظاهر " 


() يقول النجندي الخبازي : "ومثل هذا ليس بحجة» لأن الحكم ينتهي بانتهاء سببه " وقال ايضاً: "ولان 
السلف تمسكو! بالدليل في كل مسألة فلو كان مثل هذا حجة لأثبتوا الحكم في مسألة وتمسكوا بالإجماع 
في الباقي". وقال الكنكوهي : "ليس بحجة لان ثبوت أحدهما لا يستلزم ثبوت الآخر لعدم اتحاد المأخذ 
لہما". عمدة الحواشي على آصول الشاشي (۲۹۸). 

) "عدم القائل بالفصل "عه الشاشي نوعا آخر من الإجماع بخلاف غيره من الإجماع يقول: "فالحاصل 
آنه جاز ارتفاع هذا الإجماع لظهور الفساد فيما بني عليه". أصول الشاشي )۲٠١(‏ وقال الكنكوهي : 
"نوع غريب من الإجماع وهو: "عدم القائل بالفصل" وهو أيضاً من الإجماع المركب وهو: أن تكون 
المسألتان ختلف فيهما فإذا ثبت أحدهما ثبت الآخر ضرورة لعدم القائل بالفصل» لأنه إما أن تكون 
المسألتان ثابتتان معأ» أو متتفيتان معاً عند الخصمين» ولا قائل بالقول الثالث : بأنه يكون أحدهما ثابقاًء 
والآخر منتفياًء قإذا أثبت أحد الخصمين واحداً منهما ثبت الآخر لعدم القائل بالفرق" وقد قسم الشاشي 
هذا النوع من الإجماع إلى نوعين: ٍِ 
النوع الأول : ما إذا كان منشأ الخلاف في الفصلين واحدا فهذا حجة. 
النوع الثاني : ما إذا كان منشأ الخلاف مختلفاً وهذا ليس بحجة. 
انظر: أصول الشاشي مع عمدة الحواشي للكنكوهي »۲٠٠(‏ ١۲۹)ء‏ المغني للخبازي »)۲۸١(‏ التلويح 
على التوضيح .)٤٥/۲(‏ 

(*) آخر الورقة )0٤(‏ من تسخة (ب). 

(۴) انظر: أصول الشاشي (١۲۹)ء‏ المغني (١۲۸)ء‏ شرح الخوارزمي (٤۹/)ء‏ شرح البلغاري .)/١(‏ 


فصل: فب الاستصحاب 


يقال : استصحب الكتاب وغیره› کماقال الشاعر" : 


استصحب قلبي وجناني رشاء لله فؤادي ومن استصحبه 
لكنه في اللغة". 
ص 
فأما في الشرع فهو على نوعين : 


أحدهما: استصحاب الحال : 


(۱) لم أتوصل إلى معرفة اسم الشاعر. 

() انظر مادة (صحب) في : لسان العرب لابن منظور (1١/٠۲٥)ء‏ الصحاح (١/۱١۱)ء‏ المصباح المئير 
للفيومي (۳۳۳). 

(۳) هذا العقسيم لم أجده إلا عند بعض الأحناف. 
انظر: شرح الخوارزمي (٤۹/)ء‏ شرح البلغاري .)1/⁄٥1(‏ ٍ 

() استصحاب الخال أو الاستصحاب : قيل هو: عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي» وليس راجعا 
إلى عدم العلم بالدليل بل إلى دليل» مع العلم يانتفاء ا لمغير» أو مع ظن انتفاء المغيرعند بذل الجهد في 
البحث والطلب. وقيل هو: عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمان اللاحق بناء على أنه كان ثابتا في 
الزمن السابق. 
انظر تعريفه في : تقويم الأدلة للدبوسي »)٠٠١(‏ الإرشاد للعميدي (۷/ب)ء المعتمد »)۳٠١/۲(‏ 
العدة »)١١۹۲/١(‏ الكافية (۳۸۲)ء المستصفى للغزالي (۲۲۳/۱)ء التمهيد (٤/٠١٠)ء‏ الجدل لابن 
عقيل (١۲۷)ء‏ الميزان للسمرقندي (١١٤)ء‏ روضة الناظر »)۳۸۹/١(‏ الإحكام للآمدي (٤/۳۹۷)ء=‏ 
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۳۱٦‏ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


كما يقال: كان فيستم ر" » مثاله" في مسالة النفردء وهي: ما إذا انفرد 
واحد بدعوى رؤية الهلال فشهد عند القاضي ورد القاضي ”ا شهادته ثم 
افطر بالوقاع » فإنه لا كفارة عليه عندنا"» وفي وجوب الصوم عليه اختلاف 
المشايخ. 

وعند الشافعي [رحمه الله ]يجب عليه الصوم والكفارة كذلك بالوقاع. 


= مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (۲/٤۲۸)ء‏ شرح تنقيح الفصول »)٤٤۷(‏ شرح مختصر الروضة 
(۱۸/۳)» كشف الأسرار للبخاري 07 ). شرح الخوارزمي (٤۹/)ء‏ شرح البلغاري »)/١١(‏ 
تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (۱۷۲)ء تيسير التحرير »)۱۷١/٤(‏ شرح الكوكب المنير 
)۳/8( 

(۱) انظر شرح البلغاري (۱/أ). 

() انظر هلا المثال : الإرشاد للعميدي (۷/ب)ء شرح الخوارزمي (٤۹/)ء‏ شرح البلغاري .)/١(‏ 

(۳) في نسخة (ب): 'المتفرد". 

() مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

)٥(‏ مسألة من انفرد برؤية هلال رمضان فشهد عند القاضي ورد القاضي شهادته. اتفق الأئمة الأربعة على 
أنه يلزمه الصيام. 
انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/١٠۵)ء‏ تبيين الحقائق للزيلعي (١/۸٠۳)ء‏ مغني الحتاج 
۷ کشاف القناع (۳۰۹/۲). 

() إذا افطر بالوقاع من تفرد برؤية هلال رمضان ورد القاضي شهادته هل عليه كفارة؟. اختلف العلماء في 
ذلك: فعند الأحناف لا كفارة عليه لأن عدم صيام الناس شبهة مانعة من وجوب الكفارة» وعند 
الشافعية والمالكية والحنابلة يجب عليه القضاء والكفارة لأنه هتك حرمة رمضان الذي وجب عليه 
صومه. 
انظر: تبيرن الحقائق للزيلعي (۳۱۹/۱)ء مغني امحتاج »)۱٤٤⁄/١(‏ كشاف القناع (۳۲۹/۲)» حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير .)0٥۱١/١(‏ 

(۷) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي »)۳٠۹/١(‏ شرح الخوارزمي (٤۹/)ء‏ شرح البلغاري .)⁄٥1(‏ 

(۸) مابين المعقوفتين زيادة من نسخة (ب). 


فصل : في الاستصحاب ۳1¥ 


فیقال في الخلافیات “ ER‏ من الزمان» مما يوجب 


العدم في هذا الزمانء آو ني سائر الأزمان“ » إذالعدم متحقق في الزمان الماضي 
بالإجماع» وذلك" لا يتغيرإلا بمايغيره من الأمور الضرورية أو الاجماعية» ولا 
)4( 


وجود لأحدهما أصلا فلا يت يتحقَق الوجوب. 
أو يقال : العدم مت متحقق في أحد وهو إما الماضي أو الحال» فوجب أن 
يتحقق في الحال أو في سائر الأزمان” وللا لوجب في زمان لم يجب عليه في ذلك 


0( 
الزمان 


() الخلافيات : علم يبحث فيه عن وجوه الاستنباطات المختلفة من الأدلة الإجمالية والتفصيلية الذاهب 
إلى كل منهما طائفة من العلماء ثم البحث عنها بحسب الإبرام والنقض لأي وضع أريد من تلك 
الوجوه» وقد كثر فيه الخلاف بين الجتهدين» باختلاف مداركهم وأنظارهم» وجرت بينهم المناظرات في 
تصحيح كل منهم مذهب إمامه» تجري على أصول صحيحة وطرق قوية» يحتج بها كل على صحة 
مذهبه» وكان في هذه المناظرات بيان مآخذ هولاء الأئمة» ومثارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم. وقيل 
في حد الخلاف هو: الذهاب إلى أحد النقيضين من كل واحد من الخصمين. وقيل هو: منازعة تجري بين 
المتعارضين لتحقيق حق أو لإبطال باطل. 
انظر: الجدل لابن عقيل (١١۲)ء‏ مقدمة ابن خلدون (١۳۹)ء‏ التعريفغات للجرجاني (١١٠)ء‏ المدخل 
لمذهب الإمام أحمد لابن بدران (١۲۳)ء‏ طريقة الخلاف بين الأسلاف للأسمندي مقدمة الكتاب 
(۲۱)ء مفتاح السعادة لطاش کبری زاده (۲۸۰/۱)» شرح الكوكب المنير (١/١٤)ء‏ معجم لغة الفقهاء 
4۸( 

() انظر : الإرشاد للعميدي (۷/ب). 

(۳) أي : العدم. 

(6) انظر: الميزان للسمرقندي (۸٠٤)ء‏ شرح الخوارزمي (٤۹/)ء‏ شرح البلغاري ١١(‏ /ب). 

)٥(‏ في هامش (1): "سائر» أي: جمیع". 

(0) لأن الأصل في كل شيء دوامه واستمراره. 
انظر: شرح الخوارزمي »)1⁄۹٤(‏ شرح البلغاري .)/١(‏ 


۳۱۸ شرح الفصول في علم الحدل لبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


كما إذا أفطر بالأكل والشرب " مثلاًء فإنها لا تجب عليه في ذلك الزمان» 
وكذلك إذا أفسد الصوم اموي" من النهار بالوقاع» فإنها لا تجب عليه بالإجماع" 

وإنما قلناه» وذلك لأنه إذا لم يتحقق العدم في أحد الزمانين» فلابد وأن يتحقق 
الوجوب في الجحملة > وإذا كان متحققاً في الجملة وجب أن يت يتحقق في زمان لا تجب عليه 
في ذلك الزمان» إما بالضرورة أو بالدليل السالم عن المعارض القطعي بالتصوص 
والأقيسة وغيرهما" 

ولثن قال: لا نسلم بأنه يت يتحقق أحدهما وهو إما الضرورة“ ء أوالدليل 
السالم. 

فنقول : إذا كان الوجوب متحققاً في زمن من الأزمان» فذلك الزمان لا يخلو 
من: أن يكون مغايراً للزمان الذي لا تجب عليه في ذلك الزمان» أو لا يكون "“ 

فإن لم يكن مغايراً فظاهر» وإن كان كذلك فكذلك. 


(۱) مسألة من انفرد برؤية هلال رمضان ورد القاضي شهادته» فافطر في نهار ذلك اليوم بالأكل والشرب» 
فهل تحب عليه الكفارة؟. اختلف العلماء فيها : فعند الأحناف يجب عليه القضاءء لأن الصيام يلزمه ولا 
تجب عليه الكفارة للشبهة وعند الشافعية والحنابلة بجحب عليه القضاء ولا تلزمه الكفارة» وعند المالكية 
عليه القضاء والكفارة لوجوب الصوم عليه 
انظر: تبيين الحقائق للزيلعي (١/۸٠۳)ء‏ مغني الحتاج »)٤٤۳/١(‏ كشاف القناع (۷/۲٠۳)ء‏ حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير .)0۱١/١(‏ 

(*) آخر الورقة )٠١١۲(‏ من نسخة (أ). 

(0) انظر: شرح الخوارزمي »)/۹٤(‏ شرح البلغاري ۵١(‏ /ب). 

() انظر: الإرشاد للعميدي (۸/ب)ء شرح الخوارزمي (٤۹/)ء‏ شرح البلغاري (0۲/). 

() في نسخة (ب): "بالضرورة". 

.)/٩۲( انظر: شرح الخوارزمي (٤۹/ب)» شرح البلغاري‎ )٩( 


فصل : في الاستصحاب ۳۹ 


إذ [الدليل على الوجوب في ذلك الزمان حينفذ » سالم عن المعارض 
القطعي» وهو: العدم في سائر الأزمان.” 

ولا يكن للسائل منع الدليل على ذلك التقدير. 

إذا معلل يقول: ماهو الواقع من الدليل في الواقعء لا يخلومن: أن يكون 
واقعا على ما ذكرنا من التقدير» أو لا يكون. 

وأيا كان يتحقق المدعى وهو: العدم في صورة النزاع» إما بالضرورة أو 
الدوران ٠ء‏ أو بالدليل السالم عن المعارض القطعي "^ 

وقد يقال : العدم في ذلك الزمان مداراً للعدم في صورة النزاعء أو" العدم في 
سائر الأزمان غير مدار للعدم وجوداً أو عدماًء وأيا كان يتحقق العدم في صورة النزاع 
على ما عرف. 

أو يقال : العدم في الماضي من الزمان» ملزوم للعدم في هذا الزمان»ء أو كونه 
ملزوماً غير مدار» هذا بالنسبة إلى عدم وجوب الكغارة“ 

فأما بالنسبة إلى عدم وجوب الصوم» فيقال: العدم متحقق» أو غير مدار. 

أو يقال: في سائر الأزمان متحقق أو غيرمدار» هذا بالنسبة إلى المعين من 
العدمين. 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب) . 

() في نسخة (ب) وردت كلمة "حينئذ" قبل عبارة "في ذلك الزمان". 
(۳) انظر: شرح الخوارزمي (٤۹/ب).‏ 

() ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

.)⁄٩٥( انظر: شرح الخوارزمي‎ )٩( 

(0) في نسخة (ب): "إذ'. 

(۷) انظر: شرح الخوارزمي »)/۹٤(‏ شرح البلغاري (0۲⁄). 


۳ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فأما بالنسبة إلى أحدهماء فيقال : كما قيل في عدم وجوب الكفارة. 

وكذلك بالنسبة إلى عدم وجوب الكفارة في أحد الزمانين» فإنه يقال كما قيل 
فيه أولا. 

أما بالنسبة إلى عدم وجوب الصوم في أحد الزمانين» فيقال كما قيل في عدم 
وجوب الصوم» وهذا ظاهر"" 

والمسطور في أصول الفقه أن ا حال يصلح حجة للدفع ء وإيقاء ماكان 
علی ما کان دون الإثبات * 


() انظر: شرح البلغاري .)1⁄٥۲(‏ 

(۲) اختلف العلماء في حجية الاستصحاب : ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
حجة يفزع إليها الجتهد إذا لم جد الدليلء وذهب جمهور الأحناف إلى أنه ليس بحجة»ء وانه يصلح 
للدفع لا للإثبات» ومعنى الدفع : أن لا يثبت حكم» وعدم الحكم مستند إلى عدم دليله» فالأصل في 
العدم الاستمرار حتى يظهر دليل الوجود» وذهب جمهور المتكلمين إلى أنه ليس بحجة» وقيل : جوز 
الترجيح به فقط. 
انظر المسألة بالتفصيل ني : تقويم الأدلة للدبوسي (١٠٠)ء‏ المعتمد (۲/١۳۲)ء‏ المنهاج (١۴)ء‏ الكافية 
۲ البرهان »)٠٠١١/۲(‏ أصول السرخسي »)۱٤۷١/۲(‏ المستصفی (۲۲۰/۱)» ميزان الأصول 
للسمرقندي »)٤٩۷(‏ التمهید (٤/۱١٠۲)ء‏ روضة الناظر (۳۸۹/۲)ء مختصر ابن الحاجب »)۲۸٤/۲(‏ 
شرح تنقيح الفصول (١٤٤)ء‏ نهاية الوصول (۳/۸١۳۹)ء‏ البحر الحيط (١٠/١۱)ء‏ الإبهاج 
70,),؛) التلویح علی التوضیح (۱۰۱/۲)» فواتح الرحموت »)۳١۹/۲(‏ تي سير التحرير 
(/۷۷). شرح الكوكب انير »)٤٠۳/٤(‏ كشف الأسرار للبخاري (11۲/۳)ء شرح الخوارزمي 
(1/۹)ء شرح البلغاري (۲٥/أ).‏ 

() انظر: تقويم الأدلة للدبوسي (١٠٤)ء‏ أصول السرخسي (۷/۲٤۱)؛‏ المي زان في أصول الفقه 
للسمرقندي (۸٠٨)ء‏ كشف الأسرار للبخاري (11۲/۳)» شرح الخوارزمي »)/٩١(‏ شرح البلغاري 
(۵۲/)؛ تیسیر التحریر »)۱۷۷/٤(‏ التلویح على التوضیح (۱۰۱/۲)»› فواتح الرحموت .)۳١۹/۲(‏ 

() آخر الورقة )٥١(‏ من نسخة (ب). 

: مل البلغاري لذا في شرحه (0/[): "مثلاً إذا قال الحنفي : تجب الزكاة في الحلي لقوله عليه السلام‎ )٤( 
(إدوا زكاة أموالكم) فيقول الشافعي في دفعه : عدم وجوب الزكاة في الحلي كان ثابتاً قبل البعفةء ولم‎ 
يتبين المغير الضروري» فيثبت في الخال بالدليل الذي قق العدم في الزمان الماضي'.‎ 
.)1/٩٥( انظر آيضا: شرح الخوارزمي‎ 


فصل : في الاستصحاب ۳۱ 


والثابت هذا لا غین 1 إذ المئبت في الماضي من الزمان معلوم؛ والمبقي إلى هذا 
الزمان غير معلوم » فيكون معلوماً في ذلك الزمان غير معلوم في هذا الزمان» وهذا ما 
يكفي في الدفع ولا يكفي في الإثبات قط 
والثاني : استصحاب الواقع ‏ : کما يقال : کائن فیبقی على التقادير الائ ة © 
ويقال في الخلافيات : أن الواقع واقع على التقدير. 
كما إذا عى العلل عدم وجوب” الكفارة على المنفرد» وقال: لا تحب 
# 
الكفارة عليه بالوقاع» إذلو وجبت عليه بالوقاع» لوجبت بالأكل والشرب 
بالدلائل الدالة عليه. 
فالسائل يقول: لا تجب عليه باستصحاب الواقع » وذلك لأن العدم واقع في 
الواقع» والواقع في الواقع واقع على التقادير ا جائزةء لأنه إذا لم يكن واقعاً على 
التقديرء أي : تقدير كان فلا يكون ذلك التقدير جائز الوقوع في الواقع» وأنه جائز 
فیکون باقیاً عليه“ 
ولئن قال: إنما يكون كذلك» أن لو كان الواقع على التقدير» وهو خلاف 
الواقع من لوازم ذلك التقدير. 
(۱) أي : أن الاستصحاب يصلح لدفع الخصم ولإبقاء ما كان على ما كان دون الإثبات. 
() انظر: شرح الخوارزمي (٥۹/)ء‏ شرح البلغاري (۵۲ /ب). 
(۳) انظر: استصحاب الواقع لي : شرح الخوارزمي »)/۹١(‏ شرح البلغاري (۵۲ /ب)» التراجيح 
للمصنف .)]/1٥(‏ 
() التقادير الجائزة: قيل هي : عبارة عن الحكم على الشيء الثابت في الواقع متحققة على التقادير الممكنة. 
انظر: شرح الخوارزمي »)/٩٥(‏ شرح البلغاري ٥۲(‏ /ب). 
(۵) مصححة في هامش (أ). 
(*) آخر الورقة )٠١۳(‏ من نسخة (آ). 
() انظر: شرح الخوارزمي .)⁄٩٥(‏ 


۳ شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنفي 


فنقول: إذا كان الواقع على التقدير خلا ف" الواقع» فلا يكون الواقع مع 
التقدير واقعاً ني الواقع » ويلزم من هذا أن يكون ذلك من اللوازم. 

أو يقال: العدم واقع على التقديرء لأنه إذا لم يكن واقعاًء لكان ذلك التقدير 
منافياً له وليس كذلك» إذ المناني للواقع لا یکن أن یكون واقعاً وأنه حال" 

أو يقال: الواقع أو مايحققه علة كان» أو ملزوماًء أو مداراً. 

وقد يقال في التمسك به: أن الواقع واقع على هذا التقديرء لأن ما هو الثابت 
على هذا التقدير ثابت في نفس الأمر» أو على تقدير يثبت جملة الأمور الثابعة في 
نفس الأمر على ذلك التقدير» وأا كان ايكون الواقع واقعاً على التقديرء لأنه إذا 
لم يكن واقعاً يلزم اجتماع النقيضين» إما في الواقع أو على ذلك التقدير“ 

وإنغا قلناه» وذلك لأن المعني بالثايت على التقدير : ما يكون ثابتاً من الأحكام 
الشرعية وجودية كانت أو عدمية» ولا حكم من الأحكام إلا وأن يقوم الدليل عليه. 

وللمعلل أن ينع الدليل على التقدير. 

لكن السائل يقول : لا جال للمنع إذا كان ذلك من المنصوص ""“ 

أو يقول: أنه واقع على التقدير» لما مر من قبل ومتى تحقق أحد ما ذكرنامن 
الأمرين» فلا يتحقق خلاف الواقع على التقدير» إذ لو تحقق يلزم اجتماع النقيضينء 
إما في الواقع أو على التقدير. 

وذلك لأن المتحقق منهما إما الأولء وحينئذ يلزم اجتماع النقيضين في الواقع › 


(۱) مصححة في هامش (أ). 

() في نسخة (أ): "مكن"» والصحيح ما أثبته من نسخة (ب) لأن سياق الكلام يقتضي ذلك» ويؤيده ما 
سيأتي من كلام المصنف والله تعالی أعلم. 

(۳) في نسخة (أ): الثابت". 

)٤(‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(۵) انظر: شرح الخوارزمي (٥۹/ب)ء‏ شرح البلغاري (۲٥/ب).‏ 

)١(‏ في نسخة (ب): "النصوص". 


فصل : في الاستصحاب YY‏ 


لأن ما هو الثابت على التقدير اثابت في الواقع » فلو كان الثابت على التقدير "] خلاف 
الواقع لكان ذلك ثابت في الواقع » فيلزم الاجتماع بينه وبين الواقع في الواقع » نحو 
الوجوب مع عدم الوجو ب" فيما نحن فيه وأنه محال" 

أو المتحقق منهما هو الثاني »› وحينئذ يلزم اجتماع النقيضين على ذلك التقدير» 
لأن ما هو الثابت على ما ذكرنا من التقديرء ثابت على تقدير يثبت جملة الأمور 
الثابتة في نفس الأمر على ذلك التقديرء فلو كان الثابت على ما ذكرنا من التقدير 
خلاف الواقع » لكان ذلك ثابتا على ذلك التقدير كذلك» والواقع في الواقع واقع 
على ذلك التقدي ر افيلزم الاجتماع بينهما على ذلك التقدي ر وأنه حال. 

فعلم بأن المتحقق في نفس الأمر إذا لم يكن متحققاً على ما ذكرنا من التقديرء 
يلزم اجتماع النقيضين إما في الواقع أو على التقدير ونه غير مكن» فلا يمكن أن لا 


W 


يكون المتحقق في نفس الأمر متحققاً على ما ذكرنا من التقدير » وهو المطلوب. 


(۱) مابين المعقوفتين سقط من نسخة () وأضيف السقط في الہامش. 

() في نسخة (ب): "مع العدم'. 

(۳) انظر: شرح الخوارزمي (٥٩/ب)»‏ شرح البلغاري .)/٩۳(‏ 

() انظر: شرح الخوارزمي (٥٩/ب)»‏ شرح البلغاري (۳/). 

(*) آخر الورقة )٥١(‏ من نسخة (ب). 

(۵) مابين المعقوفتين سقط من نسخة (ب). 

(*) آخر الورقة )٠١٤(‏ من نسخة (آ). 

() انظر: شرح الخوارزمي »)/٦۹(‏ شرح البلغاري .)/٥۳(‏ 

(۷) ورد في هذا الموضع في نهاية نسخة (ب) الورفة (0۷) الوجه الأول : "وقع الفراغ من تسويده يوم الجمعة» 
في الغرر من الشهر المبارك المعظم رمضان عظمه الله تعالى حرمته » على يدي ... المستغفر لصغائره وكبائره» 
أحمد بن عبد العزيز بن عمر الہندي» اللهم أغفر وأرحم لكافة المسلمين ولأسلافي ولجحميع المؤمنين 
برحمتك يا أرحم الراحمين". وجاء بعدها: "بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد: فهذه نكت أريعينية من آم 
المخترعات اللطيفة ومن لطائف مصنفات الحجيبة لمولانا المعظم الجد الأعظم ...اخ" وجاء تمامها في الوجه 
الثاني الورقة (0۷). 


۳6 شرح الفصول في علم الجدل لبرهان الدين عمد بن محمد بن محمد النسفي الحنقي 


والله أعلم بالصواب» وليه المرجع والمآب. 

فرغ من كتابته أصغر عباد الله وأفقرهم راجيا غفرانه» محمد بن عبد الرحمن 
الطوسي › ی اح مو ا س ون ر ب ي في المدرسة 
المستنصرية» حامداً ومصلياً. 
إجازة 

(لقد قرأ الإمام الفاضل الحقق محيي الدين محمد بن عبدالرحمن الطوسي شرح 
كتاب المقدمة للإمام المحعظم والحبرالمكرم» مولانا برهان الدين النسفي تغمده الله 
بالرحمة والرضوان» واسكته أعلى درجات الجنان» على أضعف عباد الله علي بن 
هارون بن محمد السمرقندي » قراءة عن حفظ وإمعان وفهم وإتقان» فأجاز له ذلك 
إجازة المقروء عليه» وقد سمع من المصنف» كما استجمع الشرائط » فاستخرت الله 
تعالى ني ذلك مستعيناً به ومتوكلاً عليه وهو المعين» وكتبت في العشر الأول من 


جمادی الآخرة سلة تسع وتسعين وستمائة). 


)١(‏ مابين القوسين إجازة في نهاية نسخة (أ) كتبت بخط مختلف بعد سنتين وأريعة أشهر تقريباً من كتابة 
المخطرطء 


الآية 
وذ لتا َة سدوا لم 
اموا كله 
وَأحَل آله الي وَحَرم الوا 
ودا حلم قَاَصْطًادُوا 


قال ما مََعَكَ ألا قَشجد إذ امرك 


Yo 


قرس الآيات 


رقم الآية رقم الصفحة 


۳٤ 
۳ 


A4 
۲۸۱ 
TAA <Y 
34 
YAY 
YA 
۹1 
۳ 
TAA 
YAV 
YAV 
0 


۳۲۹ 
الآية 
وَعَصَى ادم رَه َعَوَ 
وما جل كرفي آلڌين ين حر 
حدر انين افون عن نرو 
ويدوا دو عَذلٍ سز 
لا يصون آله مَاأَمَرَهُمٌ 
ومن بعصي آله وَرَسولهء قن لَه ار جَهَلم 


له لشن ى تر 


۳ 


رقم الصفحة 
14۳ 
YARA‏ 
A0‏ 
AA‏ 
۲A٦‏ 
0 
1۷٦‏ 


١ aT‏ لډ ت 
صح! ی ا وم 
ؤه زاره م 

و هد هعس ل 


a < و لواد ف‎ aD 


EEL O 


YV 


فهرسر المسائل الفقحية 


المسألة رقم الصفحة 
اشتراط النية في الوضوء ۲o‏ 
إفساد صوم رمضان بالأكل والشرب متعمداً ۱۹ 
إفساد صوم رمضان بالوقاع ناسياً ۱ 
من أكل حصاة أو نواة متعمداً 1۷ 
من انفرد برؤية هلال رمضان وردت شهادته ۳1۸ 
إذا أفطر بالوقاع من تفرد برؤية هلال رمضان ۳۸ 
إذا أفطر بالأكل والشرب من تفرد بالرؤية ۳1۹ 
حكم زكاة اللآليء والجواهر ۳۰ 
زكاة ثياب البذلة والمهنة 1A۸‏ 
زكاة مال الصبي ۹0 
الدين هل يمنع من وجوب الزكاة 1Y‏ 
وجوب الزكاة على الفقير 00 
اشتراط ملك النصاب لوجوب الزكاة ۸٤‏ 


۹ 


20 فهرس المسائل الفقهية 


المسألة رقم الصفحة 
وجوب الزكاة في مال البالغ Nê‏ 
حكم زكاة الحلي ۹1 
إجبار البكر البالغة 1 


إجبار الثيب الصغيرة a‏ 


الاسم رقم الصفحة 
ابن الصاحب/ هارون بن محمد الجويني ۳ 
اين الفوطي / عبد الرزاق بن أحمد بن محمد ۲ 
أبو حنيفة / النعمان بن ثابت o‏ 
آبو یوسف/ یعقوب بن إبراهیم بن حبیب ٤‏ 
البرزالي / القاسم بن محمد بن يوسف ۳ 
برهان الدين / محمد بن محمد النسفي ۱ 
الشافعي / محمد بن إدريس ۳١‏ 
الشيباني / محمد بن الحسن ٤‏ 


۳1 


فڪرسر الحدود والمصطلحات 


المصطلح رقم الصفحة 
(Î)‏ 

الإباحة 1۹۰ 
الاتحاد 1۲۲ 
لتقام الدليل Î‏ 
الأثر ۳۰۷ 
الإجماع المركب ۳11 
الاختصاص 1۳٤‏ 
الإرادة ۳۸ 
الاستدلال a‏ 
الاستصحاب 10 
استصحاب الحال 10 
استصحاب الواقع ۳1۱ 


f 


الأصل 

الإضافة 

الأمر 

الإمكان الخارجي 


الإمكان الذهني 


البرهان 
برهان الخلف 


التقادير الجائزة 
التقدير 
التلازم 
التلازم الخارجي 
التلازم الذهني 


التنافي 


فهرس الحدود والمصطلحات 


(ب) 


(د) 


رقم الصفحة 
۱۲۲ 
۳١‏ 

AY A1 
14 
114 


GG: 


فهرس الحدود والمصطلحات ro‏ 


المصطلح رقم الصفحة 

التناقض ۳۹ 

التوجيه 14۳ 
)ج( 

الجزء ۳۱ 

۳۲ الجهة‎ 
(a) 

الحقيقة 10۰ 

الحقيقة العرفية 01 

o الحكاية‎ 

الحكمة 1۳ 
(غ) 

الخاصة 00 

الخلافیات ۳1۷ 
(د) 

الدائر ۱۰۱ 

الدليل ۳ 


الدوران 1۱ 


۳۳۹ فهرس الحدود والمصطلحات 


المصطلح رقم الصفحة 
(ذ) 

الذهن 3 
() 

الزمان ۳١‏ 
(ض) 

الضدان ۳٤‏ 
(شر) 

الشرط 0 
(ڪ) 

العدم 1۸1 

العرف 11۳ 

العلة العقلية 1۰0 

العناية 1 
(غ) 


الغصب ۴۹ 


فهرس الحدود والمصطلحات 


المصطلح 
(ف) 
الفرع 
الفعل 
الفقير 
(ق) 
القضية الجزئية 
القضية الدائمة 
القضية الضرورية 
القضية المطلقة 
القلب 
القوة 
القياس 
القياس المجهول 
(ک) 
الكل 
(ل) 


اللازم 


FY 


رقم الصفحة 


1۲ 
۳١ 


00 


را 
۳ 
۲۲ 
1 
AY «FY‏ 
۳١‏ 
Y1 TY‏ 
r‏ 


۳1 


0° A 


۳۳۸ فهرس الحدود والمصطلحات 


الملصطلح رقم الصفحة 
اللازم الخاص المطلق 0۰ 
اللازم العام المطلق 0۰ 
اللزوم العقلي ۲۸ 
)م( 
المانع المستمر 1 
المحنافيان ۸Y‏ 
المتناقضان ٤‏ 
المجاز 10١‏ 
المدار 611 
المدلول ۳ 
المديون 0٤‏ 
المضروب ۱۲٤‏ 
المعارضة ot‏ 
المقدمة ۷ 
المكان ۳١‏ 
املزوم ۹ 
الملازمة الجزئية or‏ 
الملازمة الكلية o۲‏ 
الممكن ۱۸4 


الممكنة الخاصة ۳۲ 


فهرس الحدود والمصطلحات 


(ڼ) 


۳۹ 

رقم الصفحة 
۳۲ 
۲4 
۲۸ 
۳۹ 
۴۸ 

110 TV 
۱۳۷ 


المصادر والمراجم 


ابن الأثير» أبو الحسن. الكامل في التاريخ. ط٤‏ » طبعة دار الكتاب العربي : بيروت»›» 
A/F‏ 

ابن العماد» أبو الفلاح عبدالحي. شذرات الذهب ف يأخبار من ذهب . طبعة دار إحياء 
التراث العربي : بيروت» د. ت. 

ابن أنس» أبو عبدالله مالك. ا مدونة الكبرى. دار صادر: بيروت»› مطبعة السعادة» 
مصر› د. ت. 

ابن بدران» عبد القادر بن أحمد. المدخل إلى مذهب الإما مأحمد. ط۳» تحقيق 
د. عبدالله التركي » طبعة مؤسسة الرسالة : بیروت› ٥۰٤۱ھ/٥۱۹۸م.‏ 

ابن تيمية» شيخ الإسلام. الرد على النطقيين. طبعة إدارة ترجمان السنة : باكستان» 


۱۹۸٤/47‏ م. 
ابن تيمية » شيخ الإسلام. ا مسودة في أصول الفقه. طبعة دار الكتاب العربي : بيروت» 
د.ت. 


ابن حنبل » الإمام أحمد. المسند. طبعة المكتب الإسلامي : بیروت› د. ت. 
ابن خلكان» شمس الدين أحمد. وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان. طبعة دار إحياء 


التراث العربي : بیروت › ۷ھ /1۹۷۷م. 


۳٤1 


i‏ الصادر وامراجع 


ابن فورك› أبو بكر محمد. ا حدود في الأصول. طبعة دار الغرب الإسلامي: د. م» 


۹م. 

ابن کثیرء ابو u‏ إسماعيل. البداية والنهاية في التاريخ. طبعة دار الفكر : بيروت»› 
AANA A‏ 

ابن منظور» جمال الدين محمد بن مكرم. لسان العرب. ط۲. طبعة دار الفكر: بيروت» 
د. ت. 

الأبهري » أثير الدين. القوادح ا جدلية . تحقيق د. شريفة الحوشاني » مطبعة دار الوراق : 
لبنان» ٤۲٤۱هھ.‏ 

الأبهري » أثير الدين. شرح إيساغوجي. خطوط في مكتبة الحرم المكي : مكة المكرمة» 
د. ت. 

الأبهري» أثير الدين. عنوان ا حق ويرهان الصدق. مخطوط في مكتبة إسطنبول: تركياء 
د. ت. 


الإسنوي »> جمال الدين عبد الرحيم. نهاية السول. طبعة عالم الكتب»› د. ت. 

الأصفهاني» شمس الدين حمود بن عبد الرحمن. شرح الشهاح, مكتبة الرشد: 
الرياض» السعودية» ١١٤٠ه.‏ 

الأصفهاني» شمس الدين محمود بن عبدالرحمن. بيان ا لختصر شرح ختصربن 
ا حاجب. طبعة دار المدني : جدة» ٩۰٤۱ھ/۱۹۸1م.‏ 

الألباني» محمد بن ناصر. سلسلة الأحاديث الصحيحة. الدار السلفية : الكويت»› 
1۹/A ۳‏ م. 

الآمدي» سيف الدين علي بن محمد. الإحكام في أصول الأ حكام. طبعة دار الكتب 
العلمية: بیروت»› ۱۹۸٥/۵۱٤۰٩۵‏ م. 

الآمدي» سيف الدين. ا بين قي شرح معان يألفاظ احكماء. طبعحة القاهرة» 
.A/A‏ 


المصادر والراجعم er‏ 


أمين» محمد.تيسيرالتحرير. طبعة دار الكتب العلمية» بیروت»› ٩١٤٠ھ‏ /۱۹۸۳م. 

الأنصاري» أبو زكريا. ا لحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة. طبعة دار الفكر: بيروت»› 
۱ھ/1۹4۱م. 

الأنصاري» عبد العلي. فواتح الرحموت بشرح مسلمالثبوت. طبعة دار الفكر: 
بیروت › د. ت. 

الباجي» أبو الوليد. ا لمحدود في الأصول. نشر مؤسسة الزعبي : بيروت» 
۲ھ /1۹۷۳م. 

الباجي » أبو الوليد. ا منهاج في تريب الحجاح. ط۲» تحقيق عبدالجيد تركي» طبحة دار 
الغرب الإسلامي : بیروت» ۱۹۸۷ م. 

الباجي» أبو الوليد. الهاج في ترتيب الحجاج. ط۲ مطبعة دار الغرب الإسلامي» 


۷ *م. 
الباقلاني » أبو بكر. التقريب والإرشاد (الصغي). طبعة مؤسسة الرسالة» د. م. 
۸ھ /⁄/1۹44م. 


البحتري» أبو عبادة. ا حماسة. المطبعة الرحمانية : مصر» القاهرة» ۱۹۲۹ م. 

البخاري» عبد العزيز .كشف الأسرار ع نأصول البزدوى. ط ۲ء طبعة دار الكتاب 
العربي : بیروت»› ٤۱٤۱ھ‏ /٤۱۹۹م.‏ 

البدخشي » محمد بن الخسن. مناهج العقول شرح النهاج. طبعة دار الكتب العلمية : 
بیروت»› ۱۹۸۲/۵۱٤۰١‏ م. 

بردي» تغري. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. نسخة مصورة عن طبعة دار 
الكتب» وزارة الثقافة والإرشاد القومي : مصر› د. ت. 

بروکلمان» كارل. تاريخ الأدب العربي. الطبعة الألمانية : د.م.» د.ت. 

البروي» محمد بن محمد. القترح في اصطلح. تحقيق د. شريفة الحوشاني» مطبعة دار 
الوراق: لبنان» ٤١٤٠ه.‏ 


i‏ الصادر وامراجع 


البصري» أبو الحسين. ا معتمد في أصول الفقه » طبعة دار الكتب العلمية: بيروت»› 
A/T‏ 

البغخدادي» آبو يعلى محمد بن الحسن. العدة ف يأصول الفقه. ط۲ » تحقيق د. أحمد 
المباركي» مطبعة المديني» القاهرة» ١١٤٠ھ/۱۹۹۰م.‏ 

البغدادي» إسماعيل باشا بن عمد. إيضاح اللكنون في الذيل عل ىكشف الظنون. طبعة 
المكتبة الإسلامية : طهران» ۷۸١٠ه.‏ 

البغدادي» إسماعيل باشا. هدية العارفي ن أسماء المؤلفين وأثا را مصتمين. طبعة 
اسطنبول» ۱۹٥۵‏ م. 

البخدادي» صفي الدين. قواعد الأصول ومعاقد الفصول › طبعة عالم الكتب : 
بیروت› ٩۰٤۱ھ‏ /٩۱۹۸م.‏ 

البلغاري » شرح المقدمة المي . عخطوط في آلمانياء د. ت. 

بن قطلوبغاء أبو الفداء قاسم. تاج التراجم في طبقات ا حنمية . مطبعة العاني: بغدادء 
۲„ 

البهوتي› منصور بن يونس .كشاف القناع عن مقن الإقناع. عالم الكتب : بیروت› 
د. ت. 

البيضاوي » القاضي. الغاية القصوى في دراية التوى. طبعة دار الإصلاح : الدمام» د. ت. 

التفتازاني » سعد الدين. التلويح على التوضيح تن التتقيح. طبعة دار الكتب العلمية : 
بیروت› د. ت. 

الجرجاني » علي بن حمد. التعريهات. ط۲ › طبعة دار الكتاب العربي : بيروت› 
4۳ھ /۱۹41م. 

الجوزي» عبدالرحمن بن علي. ا لمنتظم في تاريخ الوك والأمم. طبعة دار الكتب 
العلمية : بیروت» ۱۹۹۲/۵۱٤۱۲‏ م. 
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الجوزي» يوسف بن عبد الرحمن. الإيضاح لقوانين الاصطلاح. تحقيق د. فهد 
السدحان» طبعة مكتبة العبیکان : الریاض»› ۱٩٤۱ھ/۱۹۹۱م.‏ 

الجوهري» إسماعيل بن حماد. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. ط٤‏ » طبعة دار 
العلم للملایین» ۱۹۸۷/۵۱٤۰۷‏ م. 

الجويني» أبو المعالي. البرهان. ط۲ طبعة دار الأنصار: القاهرة» ١٠٤٠ه.‏ 

الجويني » أبو المعالي. التلخيص ف يأصول الفقه. طبعة دار البشائر الإسلامية : بيروت» 
۷ھ /۱۹441م. 

الجويني» أبو المعالي. الكافية في ا مجدل. تحقيق د. فوقية حسين» مطبعة عيسى البابي 
الحلبي : القاهرة» ۱۳۹۹ھ /۱۹۷۹م. 

الحاج» ابن أمير. التقرير والتحبير ط۲› طبعة دار الكتب العلمية : بیروت»› ١١٤٠ھ‏ 
/1*م. 

حاشية الدسوقي على الشرحالكبير, طبعة دار الفكر. 

حسن» حسن إبراهيم. تاريخ الإسلام. طبعة دار إحياء التراث العريي : بيروت» 
۷„ 

الحصيري» جمال الدين. القواعد والضوابط امستخلصة من التحرير. مطبعة المدني : 
القاهرة» ۱۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۱م. 

الحنبلي» ابن رجب. القواعاد. طبعة مكتبة الرياض الحديثة» د. ت. 

الحنبلي » ابن عقيل. الواضح ف يأصول الفتقه. طبعة جامعة أم القرى : مكة المكرمة»› 


اھ 
الحنبلي » أبو الوفاء بن عقيل. ا مجدل. تحقيق د. علي العميريني» مطبعة مكتبة التوبة : 
الرياض › e)‏ 


الحنبلي › الططوف. شرح ختصرالروضة. طبعة مؤسسة الرسالة: بيروت› 
3۸/2۹۸م 


۳1 المصادر والمراجم 


الحنفي » عبد القادر بن حمد. ا جواه رالضيئة في طبقات ا حنمي . المطبعة العشمانية: د. م» 
۲ھ. 

الخبازي» جلال الدين عمر. الغني ف يأصول الفقه. تحقيق د. محمد مظهر بقا» طبعة 
مركز البحث العلمي : جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ۳١٤٠ه.‏ 

الخطيب» محمد الشرييني. مغني العتاج إلى معرفة معان يألفاظ انهاج. دار إحياء التراث 
العربي : بیروت» د. ت. 

خليفة» حاجي .كشف الظنون ع نآسامي الكتب والفنون. مطبعة مكتبة ا مثنى : 
بیروت»› د. ت. 

الخوارزمي » شرح القدمة السمية . مخطوط في آلمانياء د. ت. 

الداودي» شمس الدين حمد. طيقات امسرين. مطبعة الاستقلال الكبرى»› 
۱۹۷۲/۲ م. 

الدبوسي » أبو زيد. تقويم الأدلة ف يأصول الدين. تحقيق الشيخ خليل محيي الدين 
الميس» طبعة دار الكتب العلمية: بیروت» ۲٠١۱/۵۱٤۲٩۱‏ م. 

الذهبي» الحافظ شمس الدين. العبرقي خبرمن غبر. طبعة دار الكتب العلمية» 
بیروت» ۱۹۸٥/۵۱٤٩١‏ م. 

الذهبي » الحافظ شمس الدين. دول الإسلام قي القاریخ. ط۳» د. ن» حيدرآبادء 
٥6ھمھم.‏ 

الذهبي» شمس الدين محمد. سي رأعلام النبلاء. طبعة مؤسسة الرسالة: بيروت› 
1۹40/0 م. 

الرازي» أبو بكر. ختار الصحاح. مطبعة دار الحكمة: دمشق» ۱۹۸۳م. 

الرازي› فخر الدين.الجدل. مخطوط. 

الرازي» فخر الدين. الكاشف ع نآصول الدلائل وفصول العلل. طبعة دار الجيل : 
بیروت› ۳١٤۱ھ.‏ 
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الرازي» فخر الدين. الحصل. المطبعة الحسينية المصرية» ۲۳١٠ه.‏ 

الرازي» فخر الدين. الحصول في علم الأصول. طبعة دار الكتب العلمية : بيروت» 
AAA EA‏ 

الرملي» شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة. نهاية المحتاج شرح النهاج. مطبعة 
مصطفی البابي الحلبي : د. م» ۱۳۸۲ھ /۱۹1۷م. 

زادة» طاش كبرى. مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. طبعة دار 
الكتب العلمية: بیروت»› ۱۹۸٥/۵۱٤۰٥۵‏ م. 

الزبيدي» حمد. تاج العروس من جواه رالقاموس. منشورات دار الحياة : بیروت› د. ت. 

الزركشي» بدر الدين. البح ر الحيط في أصول الفتمه. طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية : الکویت»› ۹١٤٠ھ‏ /۱۹۸۸م. 

الزركشي » بدر الدين. ا شور في القواعد. مصورة بالأوفست عن الطبعة الأولى» 
۲ ه/۱۹۸۲م» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : الكويت. 

الزركلي» خير الدين. الأعلام. ط ۷ء طبعة دار العلم للملایین : بیروت» ۱۹۸١‏ م. 

الزخشري» جار الله مود بن عمر. الفائق في غریب الحدیث. ط۲ › د. ن: د.م» د.ت. 

الزنجاني » شهاب الدين عمود. تخريج الفروع على الأصول. طبعة مؤسسة الرسالة: 
بیروت » ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م. 

الزبلعي » الحافظ جمال الدين عبد الله. نصب الراية لأحاديث الہداية. مطبعة دار 
المأمون بشبرا: الہند» ۱۳۵۷ھ /۱۹۸۳م. 

الزيلعي » فخر الدين عثمان. تبيين ا حقائق شر حكت زالدقائق. طبعة مكتبة امدادية: 
باکستان» د. ت. 

الساوي» زين الدين عمر. اليصائ رالنصيرية في عل م النطق. مطبعة دار الفكر: بيروت» 
4۳„ 

السبكي» علي بن عبد الكافي وولده تاج الدين. الإيهاج في شرح النهاج. طبعة دار 
الكتب العلمية» بیروت»› ٤١٤٠ھ‏ /٤۱۹۸م.‏ 


۳A‏ المصادر والمراجع 


السجستاني » سليمان بن الأشعث. سن نأبي داود. طبعة دار الحديث: سورياء 
۱ھ/۱۹۷۱م. 

السرخسي» أبو بكر محمد .أصول السرخسي. طبعة لجنة إحياء المعارف النعمانية : 
حیدر آباد» د. ت. 

السمرقندي» علاء الدين محمد بن عبد الحميد. طريقة الخلاف بين الأسلاف. طبعة دار 
الكتب العلمية» بیروت» ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۱م. 

السمرقندي» علاء الدين. ميزان الأصول في نائج العقول. د. ن: د. ت» 
.PIAAE/a\E 6‏ 

سنن الترمذي مع شرحه تحفة الا حوذي. مطبعة الفجالة : القاهرة» ۱۳۸۷ھ/۱۹1۷م. 

السيوطي» جلال الدين. الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية . طبعة دار 
الكتب العلمية : بیروت»› ۳١٤٠ھ‏ /۱۹۸۳م. 

السيوطي » جلال الدين. الفح الكبي رفي ضمالزيادة إلى ا لجامع الصغير. طبعة دار 
الكتب العربية: مصر»› ١١١٠ه.‏ 

الشاشي» نظام الدين أحمد بن إسحاق.أصول الشاشي. طبعة دار إحياء الكتاب 
العربي : بیروت» ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م. 

الشاطبي » أبو إسحاق. ا موافقات. مطبعة مكتبة الرياض الحديثة : الرياض » د. ت. 

الشافعي › الإمام محمد بن إدريس. الرسالة. ط۲» مطبعة المكتبة العلمية: بيروت» 


1۹/8 م. 
الشوكاني » محمد بن علي. إرشاد الفحول إلى تحقيق ا حق من علم الأصول. طبعة دار 
الفکر : د. م.» د. ت. 


الشيرازي» بو إسحاق. التبصرة. طبعة دار الفکر : دمشق» ۱۹۸۳ م. 
الشيرازي» أبو إسحاق. ا لعونة في ا جدل. طبعة دار الغرب الإسلامي : بيروت» 
.pAAA/LAEA‏ 
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الشيرازي » أبو إسحاق. شرح اللمع في أصول الفقه » تحقيق عبد المجيد تركي» طبعة 
دار الغرب الإسلامي : بیروت»› ۱۹۸۸/۵۱٤۰۸‏ م. 

الصفدي» صلاح الدين خليل. الوافي بالوفيات. ط۴ طبعة دار النشر» فرانز شتانيرء 
آلمانياء د. ت. 

الطبراني» الحافظ أبي القاسم سليمان. ا لعج م الكبير. طبعة الدار العربية: بغدادء 
۸ ھھ/1۹4۷۸م. 

الظاهري» ابن حزم الأندلسي.الإحكام في أصول الأحكام. مطبعة العاصمة»› 
القاهرة» د. ت. 

العسقلاني » الحافظ ابن حجر. تلخيص ا بير في تخري جأحاديث الرافعي الکبیر د. نذ» 
طبع في المدينة المنورة» ١٩۱۳۸١ه‏ /٤۱۹1١م.‏ 

العسقلاتي » الحافظ ابن حجر. تهذيب التهذيب. دار صادر: د. ن» الطبعة العثمانية» 
۷ھهھ. 

العطار » حسن. حاشية العطار على جمع الجوامع. طبعة دار الكتب العلمية : بيروت» 
ر اء 

العميدي» ركن الدين. الإرشاد في عل م ا جدل. مخطوط في مكتبة الأسكوريال : مدريد. 

الغزالي» محمد بن محمد .أساس القياس. طبعة مكتبة العبيكان : الرياض»› 
144۳/۳ م. 

الغزالي› محمد بن محمد. المستصمى. طبعة دار الفکر : بیروت»› د. ت. 

الغزالي» محمد بن محمد. المنتخل في ا لجدل. تحقيق أ. د. علي العميريني » دار الوراق» 
E/E‏ م 

الغزالي» محمد بن محمد. الىخول. ط۲› طبعة دار الفکر: دمشق»› ۰۰٤۱ھ‏ /۹۸۰٠م.‏ 

الغزالي» محمد بن حمد. شفاء الغليل. مطبعة الإرشاد: بغداد» ۵۱۳۹۰ھ/۱۹۷۱م. 

الخزالي» محمد بن محمد. حك النظر في ا منطق. طبعة دار النهضة الحديثة : بيروت»› 
7مس„ 


ا امصادر والراجع 


الخزالي » محمد بن حمد. معيا ر العلم. ط۲»› طبعة دار الأندلس : بیروت» ۱۹۷۸ م. 

الفتوحي » محمد بن أحمد. شرح الكوكب انير تحقيق د. محمد الزحيلي و د. نزيه 
حماد» طبعة جامعة أم القرى : مكة المکرمة» ۱۹۸۷/۵۱٤۰۸‏ م. 

الفيروز أبادي» محمد بن يعقوب. القاموس الحيط. طبعة ال مؤسسة العربية للطباعة 
والنشر: بیروت› د. ت. 

الفيومي » أحمد. الصباح ا منيرفي غريب الشرحالكبير طبعة دار الكتب العلمية : 
بیروت› د. ت. 

القراني» شهاب الدين أحمد بن إدريس. نفائس الأصول في شرح الحصول. ط۲» 
تحقيق عادل أحمد عبدالموجود وعلي محمد معوض »› طبعة مكتبة نزار مصطفى 
الباز: مكة المکرمة» ۱۸٤۱ھ‏ /۹۹۷١م.‏ 

القراني » شهاب الدين. شر حتنقيح الفصول في اختصار الغصول. طبعة دار الفكر: 
القاهرة» ۱۳۹ه/۱۹۷۳م. 

القرطبي » ابن رشد. بداية الجتهد ونهاية القتصد. ط1 › طبعة دار المعرفة: بيروت»› 
1۹A 1/A‏ م. 

القشيري» بو الحسين مسلم. صحيح مسلم بشرح النووي. طبعة دار الريان للتراث : 
القاهرة» ۰۷٤۱ھ‏ /۱۹۸۷م. 

قلعة جي » محمد رواس ؛ صادق» حامد. معج م لغة الفقهاء. ط۲» طبعة دار النفائس 
للطباعة والنشر: بیروت› ۱۹۸۸/۵۱٤۰۸‏ م. 

الكاساني » علاء الدين. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ط۲ › طبعة دار الكتاب 
العربي : بیروت» ۱۹۸۲/۵۱٤۰٩۲‏ م. 

الكتبي » محمد شاكر. فوات الوفيات. طبعة دار الثقافة : بيروت. 

كحالة» عمر رضا. معجم ا مؤلمين. دار إحياء التراث العربي : بيروت : د. ت. 

الكرابيسي» أسعد بن محمد. المروق. طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية : 
الکویت»› د. ت. 


المنادر تازاجم 0۱ 


الكلوذاني » أبو الخطاب. التمهيد في أصول الفقه. تحقيق د. مفيد محمد أبو عمشة» طبعة 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي : جامعة أم القرى» مكة 
اللكرمة» ۱۹۸٥/۵۱٤۰٩‏ م. 

اللكنوي» مد بن عبد الحي. الفوائد البهية في تراجم ا حنمية. مطبعة السعادة: د. م» 


٤ھ‏ 
ختص ر ابن الحاجب بشرح العضد. طبعة مكتبة الكليات الأزهرية: القاهرة» 
A / A‏ 


المراغي » الشريف.الجدل. غخطوط. 

المرزباني» محمد بن عمران. معجم الشعراء. مطبعة دار إحياء الكتب العربية : د. م» 
۹ ھ/ ۱۹1م 

المرزوقي » أبو علي أحمد بن محمد. شرح ديوان ا حماسة. ط۲» مطبعة لجحنة القأليف 
والترجمة : القاهرة» ۱۹۹۸/۵۱۳۸۸ م. 

امصنف. ابن أبي شيبة » المطبعة العزيزية : حیدر آباد ۰١۸١۳٠ه.‏ 

المقدسي » ابن قدامة. ا مغني. طبعة مكتبة الرياض الحديثة : الرياض › د.ت. 

المقدسي » ابن قدامة. روضة الناظر وجنة الناظر. ط۲ » طبعة مكتبة المعارف : الرياض»› 
.AAE/ANE E‏ 

المقدسي » شمس الدين محمد بن مفلح .أصول ابن مفلح. طبعة كلية الشريعة : 
الریاض› ٤١٠١٤٠ه.‏ 

منطق ابن تيمية. طبعة المكتب الإسلامي : بیروت»› ۳۹۹٠ه.‏ 

النجيم » زين الدين بن إبراهيم. الأشباه والنظائر. طبعة دار الكتب العلمية: بيروت» 
0ھ /1۹۸9م. 

النسفي » محمد بن محمد. التراجيح. تحقيق د. شريفة الحوشاني » منشور في مجلة جامعة 
الملك سعود )۱١(‏ العلوم التربوية والدراسات الإسلامية (۲). 


oY‏ المصادر والمراجم 


النسفي » محمد بن محمد. منشا النظر. تحقيق د. شريفة الحوشاني » منشور في مجلة الحكمة 
العدد .)١٤(‏ 

النسفي » مود .كشف الأسرار شرح الصنف على اأنار. طبعة دار الكتب العلمية : 
بیروت» ٩١٤۱ھ‏ /۱۹۸1م. 

النووي» أبو زكريا حيي الدين. اأجموع شرح المهذب. مطبعة التضامن الأخوي» دار 
الطباعة المنيرية» د. ت. 

النيسابوري» الحافظ أبي عبد الله الحاكم. المستدرك على الصحيحين. طبعة دار الكتاب 
العربي : بیروت»› د. ت. 

الہندي» صفي الدين محمد عبد الرحيم الإرموي. الفائق ف يأصول الفقه. تحقيق 
د. علي العميريني » طبعة دار الاتحاد الأخوي : القاهرة» ١١١٠ه.‏ 

الہندي» صفي الدين. نهاية الوصول قي دراية الأصول. طبعة المكتبة التجارية: مكة 
المكرمة» ٩۱٤۱ھ/٩۱۹۹م.‏ 

البيثمي » نور الدين علي. جمع الزوائد ومنب ع الفوائد. طبعة القدسي : القاهرة» 
۲ھ 


شرح الفصول ني علم الجدل 
أبرهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي الحدفي 
)1۰۰ھ - (AAV‏ 


دراسة وتحقيق وتعليق 
د. شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاي 


أستاذ أصول الفقه المشارك › كلية الآداب» جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 


النشر العلمي والمطابع - جامعة الملك سعود 


.ن -7۸۹5١‏ الرياص ۲10۳۷ ٠‏ اإمملةه العربيه السعوده 


(اح) جامعة اللك سعود )11( 


فهرسة مكتبة املك فهد الرطنية ألناء الدشر 


الحنفي» برهان الدين محمد بن محمد بن محمد النسفي. 

شرح الفصول في علم الجدل/ برهان الدين محمد بن محمد بن محمد اللسفي 
الحنفي ؛ شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاتي - الریاض» ۳۲٤٠ه.‏ 

۲ ص؛ ۱۷سم × ۲٤‏ سم 

٩۷۸ - 441۰ - ۰ - ٩۱۱ - ۷ ردمك:‎ 

-١‏ أصول الفقه ۲- الجدل آ. الحوشاني» شريفة بنت علي بن سليمان (محقق) 
ب. العنوان 

\NETY/ALEY ۲٣۱ دیوي‎ 


رقم الإیداع: ٠٤۳۲/۹٤٤۲‏ 
ردمكڭ: ۷ - 4٩٩۰ - ۵ - ٩۱۱‏ - ۹۷۸ 
حكمت هذا الكتاب لجحنة متخصصة شكلها الجلس العلمي با لجامعة وقد وافق 
الجلس العلمي على نشره بعد اطلاعه على تقارير المهكمين في اجتماعه الشامن 


عشر للعام الدراسي ٠٤١۲/٠٤۳١‏ ه» الذي عمد بتاريخ ١۳۲/1/۲٤١هء‏ 
الموافق ۲١٠۱/٥/۲۹‏ م. 


إ اا الدشر العلمي والمطابع ٠٤۴١۴‏ ه 


ەقدەة 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وبعد: 

فإن علم أصول الفقه من أجل العلوم الشرعية وأشرفهاء ذلك لأن الحياة 
البشرية بحاجة إلى ضوابط وأحكام شرعية تسير عليها في جميع مجالاتهاء لتستقيم 
آمورها وتنتظم أحوالہا. 

لذا شرع الاجتهاد فيما لم يرد فيه نص من الكتاب أو السنة» ويالاجتهاد قد 
تختلف وجهات نظر المجتهدين » فكان لابد من تقريب وجهات النظر للوصول إلى الحق 
الذي هو غاية كل مجتهد» ولقد سار الجتهدون على طرق وأصول ومنهج إسلامي لحل 
مشكلاتهم الإسلامية والفكرية ونوازلہم العصرية» وهذا المنهج استمد مقوماته من 
الكتاب والسنة وأقوال الأئمةء› وهو ما يسمى بالمنهج الجدلي. 

والجدل في علم أصول الفقه ليس المقصود به الجدل الفلسفي»› وإنا المقصود 
منه: تعلم القضايا التي تعين المجتهد على نصب الدليل» ولا يتأتى هذا إلا بالعلم 
بشرائط الحدود والبراهين» وكيفية ترتيب المقدمات»› واستنتاج المطلوب والمعرفة ببعض 
القضايا العقلية » ما بجعل الجتهد قادراً على تقرير الأدلة ونصبها ووجه دلالتها على 
المطلوب» وهذا ما يعرف في أصول الفقه ب "المقدمات الأصولية. 


هھ 


اة 


وهذا الكتاب الذي أقدمه بين أيديكم - شرح كتاب المقدمة أو شرح الفصول 
للنسفي - من الإرث الإسلامي» يتعلق بأهم المباحث الشرعية التطبيقية» وهو ما 
يعرف بعلم الجدل الأصولي. 

وقد سلك فيه مصنفه ختلف طرق الأصوليين والجدليين في البحث والتصنيف› 
والبناء والہدم» من حيث الاحتجاج بالأدلة» وتحقيق المذاهب» وتفريع المسائل› 
والتقسيم والتبویب» مع بیان سبب الخلاف ومرته. 

ومن هنا عقدت العزم متوكلة على الله في تحقيق هذا الكتاب ودراسته والتعليق 
عليه» وإخراجه وفق المنهج العلمي الذي يتطلبه التحقيق » ومن الأسباب التي دعتني 
لاختيار هذا الكتاب ما يلي : 

-١‏ إن في تحقيق المخطوطات بصفة عامة فائدة عظيمة» وهي إخراج كتب 
الأئمة والعلماء إلى النور» وتقديمها بالصورة اللائقة التي ينبغي أن تكون عليها. 

- استيعاب الكتاب لجميع موضوعات علم الجدل» التي تعين المجتهد على 
نصب الدليل ء وتلزم للأصولي في كيفية ترتيب المقدمات والبراهين. 

-٣‏ إن هذا الكتاب لم يسبق تحقيقه أو طباعته» وهو من كتب الأحناف الجدلية 
والتي لم يحقق منها إلا النادر مقارنة بما حقق من كتب الحنابلة والشافعية الجدلية. 

-٤‏ إن هذا الكتاب يعد من المصادر الأساسية للمذهب الحنفي. 

وهذا العمل كغيره لا بخلو من مصاعب مررت بهاء ولكن بفضل الله وتوفيقه 
لم تكن تلك الصعوبات عاثقاً عن إتعامه» وقد تمثلت بالآتي : 

-١‏ يعتبرموضوع الكتاب من المواضيع التي جد الاهتمام بها؛ فكانت 
الدراسات الحديثة التي يستعين بها الباحث في الوقت الحالي نادرة جداء 
والكتب المماثلة من حيث الموضوع قليلة جداء وأما على المذهب الحنفي تكاد آن 


تكون معدومة. 


Rr‏ ر 
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۲- وفقا للمعطيات السابقة فقد بحشت في كتب الأوائل التي تتحدث في 
مواضيع ذات صلة بعوضوع الكتاب وهي : أصول الفقه» والفقه» والجدل» والمنطق› 
وعلم الكلام. 

-٣‏ الكتب المماثلة لموضوع الكتاب ما زال معظمه مخطوطاًء ما اضطرني كثيراً 
إلى البحث في فهارس المكتبات العالمية » وقمت بتصوير ما احتجته من نسخ أو شروح 
للكتاب» أو مصادر ومراجع للكتاب» وهذا كلفني الجهد والوقت والمال. 

-٤‏ بعد الحصول على نسخ الكتب المخطوطة التي تعتبر من المصادر للكتاب 
وتخدم البحث أو شروح الكتاب» أقوم بقراءتها وكم أجد صعوبة في قراءة خطوط 
تختلف من عصر إلى عصرء ومن ثم أضع لكل مخطوط فهرساً لوضوعاته» ليسهل 
الرجوع إليها أثناء البحث والتحقيق والتوثيق. 

-٥‏ ليس هذا فحسب بل قد واجهت صعوبة كبيرة حين ظهر لي تشابها في 
الأسماء والمؤلفات» بل والمواضيع التفصيلية لموضوع الكتاب مع عددمن 
اللخطوطات» نما اضطرني إلى دراسة هذه الكتب من الناحية العلمية والأسلوب 
والصياغة وكذلك دراسة سيرة مؤلفيهاء ومعرفة عصره»ء ومقارنة المادة العلمية 
بموضوع الكتاب. 

هذا وقد سلكت في التحقيق والدراسة والتعليق منهج الوصف والاستقراء 
والتحليل والاستنتاج» بدأت الكتاب بتمهيد عن الحالة السياسية والاقتصادية في عصر 
المؤلف ما يعطي تصوراً عن الاستقرار الأمني والنفسي من عدمه» ومدى تأثيره على 
الحياة العلمية آنذاك› اتبعته بقسم دراسي من خلال المباحث الأآتية : 

الميحث الأول: التعريف بالمؤلف. 

المبحث الثاني : كتاب "شرح الفصول في علم الجدل. 

المبحث الثالث : منهج التحقيق والتعليق والدراسة. 


ak 


أما القسم التحقيقي : فهو خاص بتحقيق المخطوط ودراسته والتعليق عليه. 

الخاتمة : وتشمل أهم النتائج والتوصيات المقترحة. 

الفهارس العامة. 

وبعد أن وفقني الله في تحقيق هذا الكتاب وإخراجه» ويسر كل عسير» 
أحمده سبحانه وتعالى على ذلك» ورغم ما بذلته في هذا الكتاب من جهد ليخرج 
بالصورة المأمولة ؛ إلا أن هذا الجهد جهد بشري يقع فيه الخطأًء فما كان فيه من صواب 
فمن الله» وما كان فيه من خطأ فمن نفسي واستغفر الله» وأناشد كل من اطلع عليه 
وعثر على ما ينبغي تصحيحه» أن يبذل حق النصيحة مشكوراً. 

وأسأل الله أن بجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يتقبله وينفع به» إنه 
ولي ذلك والقادر علیه» وصلی الله على نبینا حمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


تمهید 


في أوائل القرن السابع الہجري»› كانت الدولة العباسية قائمة في بغداد» وكان العالم 
الإسلامي آنذاك» منقسمًا إلى دويلات كثيرة» انشغل حكامها بالتوسع كل على 
حساب الآخر»ء ولم يدركوا خطر الغزو المخولي. 

ولم يكن سقوط بغداد حدئا مفاجئًاء وإنغا كان نتيجة حتمية لضعف العالم 
الإسلامي» الذي أتاح الفرصة للمغول لشن غاراتهم» وغزو البلاد الإسلامية. 

ونتيجة لتدهور الوضع السياسي ظهرت الانحرافات الدينية والبدع» وقيام 
الفتن العظيمة بين أهل السنة والطوائف الأخرى» وما تبع ذلك من نهب وسلب 
وإحراق» وقد وقف العلماء والقضاة والدعاة» من أهل السنة في وجه تلك الفتن› 
ومحارية البدع. 

كما أن الحياة الاقتصادية تدهورت ؛ بسبب الحروب الداخلية والخارجية» 
والزلازل» وكثرة الحرائق» ما أدى إلى غلاء الأسعار» وانحطاط الخحياة الاقتصادية . 


() انظر: البداية والنهایة (۹۸/۱۳ء ۰۱۲۸ ۹۷٦۱ء‏ ۰۱۸۲ ۲۳۸)» المنتظم لابن الجوزي »)۳٠٤/⁄/۱١(‏ 
الکامل (۲۳/۹)ء تاریخ الإسلام د حسن إبراهیم حسن ٠۳٤/٤(‏ <۹( 
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ومن خلال المعطيات السابقة تبين أن الحياة التي عاشها الفقيه النسفي» كانت 
حياة مليئة بالحروب والنزاعات السياسية والدينية» انعدم فيها الاستقرار الأمني› 
وتدهورت فيها الخحياة الاقتصادية ؛ إلا أن ذلك لم يؤثر على دور المدارس تأثيرًا كبيرًّاء 
بل ظلت المدارس تؤدي دورها ني التعليم والتأليف » وعارية البدع. 


مقدمة ASSES RSE RRR RSA STORRS‏ 
تمهید Bs ARSE‏ 
المبحث الأول: التعريف بالمؤلف SER‏ 
المبحث الثاي: كتاب "شرح الفصول في علم الحدل" eS‏ 
المبحث الثالث: منهج التحقيق والتعليق والدراسة Ya EER‏ 
شرح الفصول في علم الجدل NaS RO‏ 
فصل: في التلازم esa ER OOS‏ 
فصل: في التنافي بين الشيئين A E E N E‏ 
فصل: في الدوران as SESS Re‏ 
فصل: في القياس NASER ES‏ 
فصل [في تخصيص العام بالقياس] Tg‏ 
فصل [في تعدية العدم] VANS Cena ease ne‏ 
فصل: في توجيه النقوض VeRO ae‏ 
فصل: في النقض النجهول OT‏ 
فصل [في النقض المفرد] RO TEE‏ 


ل الحتويات 


فصل [في كيفية إيراد الفرق في القياس] A RT‏ 
فصل: في القياس الجهول EE‏ 
فصل: في التمسك بالنص Ess SSS‏ 
فصل [في وجوه التمسك بالنص] EN asasê oR‏ 
فصل: في دعوى أحد الأمرين اللذين أحدها لازم الانتفاء TOR‏ 
فصل: في الأمر CANA‏ 
فصل: في النهي YA VA Rea A‏ 
فصل: في التمسك بالنافي للضرر OR GRASS‏ 
فصل: في الأثر eS‏ 
فصل: في الإجماع المركب a E E‏ 
فصل: في الاستصحاب TNSAN‏ 
فهرس الآيات O E‏ 0 
فهرس الأحاديث FV Sse aR‏ 
فهرس المسائل الفقهية FTAs ee A ae A‏ 
فهرس الأعلام E‏ 
فهرس ادود والمصطلحات TONE RSE Se‏ 


PENS ARAL OAR DR المصادر والمراجع‎ 


